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و حقوق الطبع والتوزيع للناشرء ويحظر النقل أو الترجمة 
أو الاقتباس من هذا الكتاب في أي شكل كان بدون إذن خطي 
من الناشرء وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الدول. 
وقد اتخذت كافة إجراءات التسجيل والحماية في العالم 
بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الفنية 
والأدبية. 
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الإهداء 


أهدي ثمرة عملي هذا إلىء 

الزوج عبد المالك» 

إلى شقيقي خالد و ابنتاي ماريا و سارة. 

إلى صديقة الزمن الجميل» الدكتورة راضية حميدة(أم ريم). 

إلى ذكرى و روحي والذي الحبيبين» و رسالتي اليوم لهما: 
ان نبع المال ذاك يا أبي قد جف و طمر 


أمَا غصن العلم هذا يا أمّي فقد أزهر ثم أثمر 
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يعتبر اهتمام المجتمع الدولي بقضايا حقوق الإنسان مبررا لما يتردد اليوم 
من مفاهيم و أفكار حول حقوق الإنسان و حرياته المختلفة» ترجم هذا الاهتمام 
من خلال الإعلان عن وثائق دولية عديدة تتعلق بحماية تلك الحقوق و ضماناتهاء 
'"وآخرها ظهور قانون دولي لحقوق الإنسان يضمن القواعد الخاصة بكفالة تلك 
الحقوق و حمايتهاء و كيفية تطبيق هذه القواعد بصورة تضمن عدم المساس 
بالحقوق و الحريات المعترف بها بموجب القوانين الداخلية أو بموجب الاتفاقيات 
الدولية التي تكون الدولة أحد أطرافها"". 

حقوق الإنسان صنف خاص من الحقوق» فهي تلك الحقوق التي يمتلكها 
المرء ببساطة لأنه إنسان و هي بالتالي حقوق أخلاقية رفيعة المستوى”. أمّا 
حقوق الإنسان كممارسة فهي تلك الحقوق التي يتمتع بها الأفراد و الجماعات 
بالفعل و يمارسونهاء بغض النظر عن الالتزام الرسمي الذي تقوم به الحكومات 
نحو الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”. 

لقد كافح الإنسان على مر العصور من أجل حقوقه و حرياته و الاعتراف 
O‏ 4 8 : ا 1 عه 3 
بشخصيته و كرامته » و توسع مفهوم حقوق الإنسان من حقوق الفرد المدنية و 
'- قدري علي عبد المجيدء الإعلام و حقوق الإنسان : قضايا فكرية و دراسة تحليلية و 
ميدانيةء دار الجامعة الجديدة؛ الإسكندرية» 2008» ص11. 
“- جاك دونللي» حقوق الإنسان العالمية بين النظرية و التطبيق» ترجمة مبارك علي عثمانء 
المكتبة الأكاديمية» القاهرة» 1998» ص24. 


Todd Landman, Measuring human rights:Principle, Practice and — 
Policy, human rights quarterly, vol.26, No.4, November2004, p.916. 


“- جابر إبراهيم الراويء حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في القانون الدولي و الشريعة 
الإسلامية دار وائل للنشر› عمان» 9 ص 11. 


- 5 - 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 





السياسية إلى حقوقه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية» ليشمل هذا المفهوم 
ميادين أخرى في حياة الأفراد و الجماعات بما في ذلك الحق في الاتصالء كما 
أت الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات و ظهور وسائل حديثة كالانترنيت 
و ما توفره من معلومات» أتت إلى توسيع نطاق حقوق الإنسان التي اكتسبت 
صفة العالمية و أصبح الإنسان أمام تحديات جديدة تلزمه معرفة حقوقه المختلفة. 

على المستوى الدولي» سجلت جهود عديدة توجت بإعداد المواثيق و 
الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان و صون حرياته الأساسيةء و لم تعد حماية 
كرامة الإنسان من الشؤون الداخلية الوطنية فقط ولكنها أدرجت في أجندة الأمم 
المتحدة» حيث يرى بعض الباحثين أنه منذ إقرار ميثاق الأمم المتحدة سنة1945م 
و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م: أصبح لكل فرد الحق في اللجوء 
إلى القانون الدولي من أجل حماية حقوقه. 

أما عن حرية الرأي و التعبير كحق أصيل من حقوق الإنسان» فقد نصت 
المادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "أن حرية الرأي و التعبير مكفولة 
لكل فرد و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء و المعلومات و البحث عنها و 
استقبالها و إرسالها من خلال أية وسيلة دون التقيد بأية حدود دولية", كما صدر 
العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بالإجماع بالأمم المتحدة في 18 
ديسمبر1966م و بدأ العمل به عام 1976م و قد نصت الفقرات 20:19:18 
على حرية المعلومات و التفكير'. 

و أشار دستور اليونسكو الصادر في 16 نوفمبر 1945م في الفقرة 
السادسة منه» إلى أنّ أعضاء المنظمة يؤمنون بأهمية تطوير و زيادة وسائل 


'- علي قسايسة» التشريعات الإعلامية المعاصرة: دروس غير موثقة ألقيت على طلبة 
الماجستيرءقسم علوم الإعلام و الاتصال: تخصص تشريعات إعلامية» جامعة الجزائرء 
الجزائرء شتاء 2010. 
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الاتصال بين شعوبهم و توظيف هذه الوسائل لأغراض التفاهم و المعرفة لبعضهم 
البعض» و قد عبّرت الفقرة الأولى من الدستور بشكل أكثر وضوح عن حرية 
تدفق المعلومات» كما ذكرت أنه على المنظمة الاضطلاع بالآتي لتحقيق هذا 
الهدف: 
- تنمية التعاون لتحقيق المعرفة و التفاهم المشترك بين شعوب العالم بكل 
الوسائل الممكنة. 
- دعم و تطوير نشر المعارف و المعلومات من خلال التعاون بين الأمم 
المتحدة في مجالات الأنشطة الفكرية و الثقافية'. 


لقد شهد القرن العشرين العديد من التغييرات في وظائف الإعلام و 
الاتصال في المجتمعات المعاصرة» ساعدت هذه التغييرات على إبراز حدة 
التناقض بين التأثير الضخم لوسائل الإعلام و الاتصال من ناحية» و بين 
النصوص الجامدة التي لا تتواكب مع هذه التغييرات من ناحية أخرىء مما 
يستلزم إعادة النظر في الاتصال كظاهرة مجتمعية معاصرة وفي النصوص و 
التشريعات التي تتحكم في هذه الظاهرة و تحدد مساراتها و حركاتها لأجل إزالة 
التناقض بينهما و فتح الطريق أمام مزيد من المشاركة الجماهيرية الواسعة في 
مختلف العمليات الاتصالية الفردية و الجماعية”. 

بصفة عامة نجد أن قضية تحديد وظيفة الاتصال في المجتمع ترتبط 
بالفلسفة الاجتماعية و السياسية التي يتبناها في علاقته بوسائل الاتصال» و على 
مستوى الدول العربية و منها الجزائر نجد أنّ وظيفة الإعلام و التوجيه و الإرشاد 
تعد من الوظائف الرئيسية لوسائل الاتصال»ء في حين ينبغي على هذه الأخيرة أن 
'- القانون الدولي و حرية الإعلام الالكتروني» مركز الدراسات الإستراتيجية» أبو ظبي. 


Accessed : 14 /09 /2009. www.Khavna.com. At: 
قدري علي عبد المجيد» م.س.ذء ص190.‎ -7 
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تأخذ بعدا جديدا لتصبح أدوات تواصل اجتماعي بالإضافة إلى دورها في نقل 
ااك .و :أن كن :ذلك" إلا من كلد قافر مممرغة ين رامل جلى 
رأسها الضمانات القانونية التي تسمح بتنظيم و تدفق المعلومات عبر وسائل 
الاتصال في اتجاهين» من المصدر إلى المتلقي ثمّ من المتلقي إلى المصدر. 

يعد التطور التكنولوجي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تزايد الاهتمام 
بقضية الحق في الاتصال» و لم يقتصر ذلك التطور على الجوانب الشكلية أو 
الكمية لوسائل الاتصال بل مس الأنشطة و السلوكيات الإنسانية في مختلف 
مجالات الحياة. ومن المعروف أن التطور التكنولوجي في مجال الاتصال قد 
أضاف إلى جانب أساليب الاتصال الشخصي قنوات جديدة للاتصال من خلال 
وسائل الاتصال الجماهيري التي أتاحت مجالا واسعا للاختيار أمام الأفراد و 
الجماعات» و لا يمكن النظر إلى تلك التطورات الهائلة التي طرأت في مجال 
الاتصال بمعزل عن سائر التحولات الكبرى في الميادين السياسية و الاقتصادية و 
الثقافية و التشريعية. 

و من الأسباب الأخرى التي أدت إلى تزايد أهمية هذا الحق هو عدم كفاية 
الأفكار و المفاهيم و النصوص التشريعية التقليدية في مجال الاتصال» فمن 
المعروف أن الأحداث العالمية الراهنة قد تجاوزت المفاهيم التقليدية التي استقرت 
في مجال الإعلام و الاتصال مثل مفاهيم حرية الرأي و التعبير و حرية نشر 
المعرفة و تداولهاء كذلك أصبحت القواعد و التشريعات و حتى مواثيق الشرف 
التي تعدها -غالباً- التنظيمات المهنية الإعلامية متخلفة عن الثورة الاتصالية 
المعاصرة» ففي الجزائر على سبيل المثال يلاحظ جليا التناقض بين الأوضاع 
الإعلامية الراهنة و بين الاحتياجات الاجتماعية و الثقافية المتنامية لدى الشرائح 
الاجتماعية المختلفة. 
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و إذا كان الحق في الاتصال يمثل الوجه الاجتماعي للحرية بمعناها 
المتكامل» فمن الضروري توفير بعض الضوابط في مجال تطبيقه مثل توفير 
فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في العمليات الاتصاليةء والاهتمام 
بالحقوق الاتصالية للأقليات في تطوير ثقافاتها و لغاتها من خلال وسائلها 
الاتصالية الخاصة بها. 

من الإشكالات التي تواجه الباحث عند معالجة موضوع الحق في 
الاتصال و مكانته في التشريعات المنظمة للسيولة الإعلامية على المستوى 
الدولي» الإقليمي أو المحليء إشكالية عدم تحديد ملامح مفهوم الحق في الاتصال 
كونه مفهوما جديدا لم تتبلور بعد صياغته»ء 'فالحق في الاتصال تعبير مستحدث و 
قد صادف مستحدثوه عناءا شديدا في توصيله إلى أذهان المشتغلين بعلوم الاتصال 
أو الممارسين له» فمنهم من أنكره في البداية و لم يجد له دواعي أو مبررات 
متهم من آمن به متأخرا بك الدرانات:و “البحوك:ى الندؤات و الحلقات الدراسية 
لااك" 

و يرجع الفضل الأكبر إلى منظمة اليونسكو في إرساء أسس الحق في 
الاتصال» و توجيهه بمزيد من الدراسات و البحوث وصولا إلى إقرار هذا الحق 
و تضمينه في المواثيق الدولية» من خلال تعديل ما هو موجود منها ليستوعب 
المضمون الجديد أو بإدخال مادة جديدة تضاف إلى الميثاق العالمي لحقوق 
الإنسان. 

فقد أصدرت اليونسكو في عام 1980م إعلان الحق في الاتصال» و 
تضمن مجموعة من المبادئ التي تتعلق بضرورة ممارسة حرية الرأي و التعبير 
و حرية الإعلام كجزء من حقوق الإنسان و حرياته الأساسية» و ضمان حصول 
'- عبد الرزاق محمد الدليمي» إشكاليات الاتصال و الإعلام في العالم الثالثء ط1ء مكتبة الرائد 
العلمية» عمّان» 2004» ص115. 
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الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر الاتصال المتاحة له» لتتاح 
للأفراد فرصة التأكد من صحة الوقائع لتكوين آرائهم بموضوعية تامة عن كافة 
الوقائع و الأحداث المحيطة بهم'. 

و على الرغم من أنّ الحق في الاتصال حقا أساسيا كونه حقا إنسانيا تم 
الإقرار بضرورته كمبدأ عالمي و إنساني و لا يجوز انتهاكه» إلا أنه يمارس 
عملياً من خلال الحريات و الحقوق الثانوية- ونقصد بذلك حرية الإعلام و حرية 
الرأي و التعبير- و التي غالبا ما تتعرض للانتهاك سواء من طرف الحكومات أو 
مراك السلظة و النفوة المحلية و العالمية”: 

بناءا على هذه الخلفية الفكرية قمنا باختيار معالجة موضوع "إشكالية 
الحق في الاتصال والحقوق الاتصالية في التشريعات الإعلامية الجزائرية". نظرا 
لما أثاره و ما يزال يثيره مفهوم الحق في الاتصال من جدال و نقاشات» إِنْ على 
مستوى البحوث الأكاديمية أو النصوص القانونية و الأخلاقية» أو على مستوى 
الأمم المتحدة و الهيئات التابعة لهاء أو على مستوى الهيئات و المنظمات الإقليمية 
و المحلية المهتمة بدراسة الإشكالات المرتبطة بموضوع الإعلام و الاتصال. 
على هذا الأساس قمنا بتقسيم محاور دراستنا على النحو الموالي: 


جات داتفا يعي فضول ور للإشارة”فقط فإ اخثار ا لر 
الفصول -على النحو الذي سنذكره لاحقاً- هو اختيار مقصود و يهدف في 
الأساين إل تحدم الح فى الاتضبال کح اسا ر شم كدق شام لكل 
الحقوق الاتصالية» ثم تجليات هذا الحق في الأدبيات و المرجعيات الأممية أو 


'- قدري علي عبد المجيد» م.س.ذء ص196. 
2- عواطف عبد الرحمنء دراسات في الصحافة المصرية و العربية: قضايا معاصرة دار 
العربي للنشر و التوزيع» القاهرة, 1989 ص 81» 82. 
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النصوص القانونية و الأخلاقية الدولية و بعدها الوطنية. و بناءا على هذا التصور 
قمنا بتحديد ماهية حقوق الإنسان في الفصل الأول» بغاية توضيح محل الحق في 
الاتصال من مجموعة حقوق الإنسان» و تطرقنا بالترتيب إلى مفهوم و مصادر و 
أنواع حقوق الإنسان ثم إلى تجليات حقوق الإنسان في المواثيق الدولية و الإقليمية 
و في الأخير قدمنا الآليات المتوفرة لضمان احترام حقوق الإنسان. 


و كانت بداية الفصل الثاني خلفية عامة عن التشريعات الإعلامية ثم 
تطرقنا بالترتيب إلى تطور الحقوق و الحريات المرتبطة بالإعلام » بدءاً من 
حرية الرأي و التعبير بوسائل الإعلام؛ الحق في الإعلام و حرية الإعلام؛» الحق 
في الاتصال-باختصار-و الحق في المعرفة» حيث تشكل هذه الحقوق جزءا من 
مجموعة أخرى من الحقوق الاتصالية على غرار حق الكلام و حق رفض 
الاتصال. 


الفصل الثالث ركزنا فيه على ماهية الحق في الاتصال و تناولنا هذا الحق 
بنوع من التفصيل» حيث أشرنا في هذا الفصل إلى مفهوم الحق في الاتصال من 
خلال عملية مسح للأدبيات المرتبطة بهذا الحق» و تطرقنا لأهمية الحق في 
الاتصال و مبادئه» عناصره و مقوماته و معوقاته» تجليات هذا الحق في 
النصوص التشريعية و الأخلاقية الدولية» و الحقوق الاتصالية لعناصر عملية 
الاتصال» و أخيرا قدمنا بعض النتائج المترتبة عن التطورات التي حدثت و 
تحذث في مجال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال؛ و انعكاس ذلك على تطبيقات 
الحق في الاتصال. 
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الفصل الرابع بحثنا فيه عن واقع حقوق الإنسان و التشريعات الإعلامية 
في الجزائرء واقع الدراسات التشريعية الإعلامية و المرجعية النظرية و القانونية 
للتشريعات الإعلامية في الجزائر. 

بالنسبة للفضل الخامس و الأخير من الدراسة فخصصناه للبحث: عن 
القوانين المنظمة لممارسة الحق في الاتصال في الجزائرء بدءا بقوانين الإعلام 
بما في ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام. بالإضافة إلى رصد ما تضمنته 
المدونات المهنية الإعلامية من حقوق اتصالية» والتي تشكل العناصر الأساسية 
لمحا ا الحق في الاتصال. في هذا الجزء من الدراسة قمنا بعملية إسقاط 
للمتعارف النظرية المتحصل عليها في الفصول السابقة من الدراسة» و بالأخص 
الجزء الذي تناولنا فيه مبادئ الحق في الاتصال و العناصر التفصيلية لتنظيم 
ممارسة هذا الحق» و المتمثلة في:الحقوق الاتصالية للقائم بالاتصال و بوسائل 
الاتصال» الحقوق الاتصالية الخاصة بالمتلقي أو الأفراد» و حقوق الأمم في 
الاتصال. 

ما الخاتمة فجاءت في شكل مجموعة من النتائج المتحصل عليها من 
خلال عملية البحث في موضوع "إشكالية الحق في الاتصال والحقوق الاتصالية 
في التشريعات الإعلامية الجزائرية". بالإضافة إلى إثارة بعض الإشكالات التي 
يطرحها موضوع الحق في الاتصال (على المستويات الدوليةءالإقليمية و المحلية) 
و التي اهتدينا إليها من خلال عملية البحث» هذه الإشكالات أثارت فضولنا العلمي 
و شكلت الحافز لمواصلة البحث و الدراسة(في المستقبل القريب) في ذات 
الموضوع» و من جوانب مختلفة و أكثر تفصيلا و بكثير من النقد»حيث تعتبر 
الدراسات النقدية بمثابة المحرك للبحوث الإعلامية و السبيل لإثرائها و تطورها. 
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04 


لمهيد 


بدأت الممارسات الفعلية لمفهوم حقوق الإنسان قبل أن يظهر المصطلح 
في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء و قد ارتبطت هذه الممارسات بالأنظمة 
الديمقراطية القديمة كما نصّت عليه الديانات السّماوية و الوضعية. إن تعبير 
حقوق الإنسان استخدم لأول مرة من جانب الغرب» و لكن مضمون و جوهر هذه 
الحقوق جاء نتيجة نضال سياسي و ثورات إنسانية و عالمية كان للعرب و 
المسلمين مساهمات فيها لتأكيد هذه الحقوق '. كما يعود فكر حقوق الإنسان إلى 
عصر النهضة الأوربي و إلى سيادة مدرسة الحق و القانون الطبيعي» و لتزال 
هذه الجذور تؤثر بقوة على صياغة فكر حقوق الإنسان» و بهذا المعنى فهي 
حقوق لا تشتق من الاصطلاح و الاتفاق المجتمعي بل إنها تسبق المجتمع ذاته2. 
أا على المستوى الدّولي فقد ظهرت منظومة عالمية لحقوق الإنسان» و 
كانت نقطة الانطلاق لها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم 
دة عا 1948م فق ,وضع .هذا الإخلان. إظار ا معام لرن «الإتسان د 
توسيعه و وضع تفاصيله في عدد من المواثيق أهمّها: العهد الدولي للحقوق 
المدنية و السياسية و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية» و 
توجد الآن منظومة عالمية لهذه الحقوق» تتكوّن من عناصر أساسية يصعب 
الاختلاف عليها من حيث المبدأ و لكن بالإمكان مناقشة الظروف التي تحيط 
بتطبيق بعضهاء و أهم هذه العناصر”: 


'- علي عجوة» الاعلام و قضايا التنميةءط1» عالم الكتب» القاهرة» 2004» ص 180. 

*- محمد المتيد سعيد'حقوق الإنسان بين الأيديولوجية و الأخلاق العالمية ” »مجلة_السياسة 
التولية» العدد96(جانفي1989)؛مؤسسة الأهرامء القاهرة» ص53. 

, p.916.. Todd Landman, Op.cit 
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الحق في الحياة» الحق في الحريةء الحق في محاكمة عادلة للمتهمين» الحق في 
التعبير عن الرأي» الحق في المساواة و التمتع بفرص متساوية دون تمييز بسبب 
الجنس» الدّين أو العرق. 

و يركز بعض الباحثين على أهمية الترابط بين الالتزامات بالحقوق التي 
تتضمنها الدساتير الوطنية و اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية و تلك التي تمارس 
على أرض الواقع» فعادة لا يتمتع الأفراد و الجماعات بحماية كاملة لحقوقهم 
فهناك فجوة كبيرة بين الحقوق النظرية و الممارسة الفعلية لها'. 

و في هذا السياق نستعرض -من خلال هذا الفصل- المداخل المختلفة و 
المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان وفقا للترتيب التالي: 

** مفهوم حقوق الإنسان. 

# أنواع حقوق الإنسان. 

*» مصادر حقوق الإنسان. 

** حقوق الإنسان في المواثيق و الاتفاقيات الذولية و 
الإقليمية. 


# آليات حماية حقوق الإنسان. 


1- Loc.cit. 
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الإنسان مدني بطبعه فهو لا يعيش إلا في جماعة؛ و هو أناني بطبعه حيث 


الآخرين. فلابد من نظام يسود الجماعة حتى لا يلتهم القوي الضعيفء و الوسيلة 
إلى تحقيق هذا النظام هي القانون. حيث نشأ القانون بنشوء الجماعة ليبيّن لكل 
فرد منها ما له و ما عليه إزاء غيره» و بعبارة أخرىء القانون مصدر حقوق 
الأفراد و واجباتهم» و الحق و الواجب معنيّان متلازمان و فكرتان 
مرتبطتان...فكل حق لشخص يقابله واجب على شخص آخر أو أشخاص آخرين 
أو الناس كافة بأدائه أو بعدم التعرض له فيه!. 


تعريف الحق”. 

لم يصطلح فقهاء الشريعة الأقدمون على تفسير خاص للحق اكتفاء بمعناه 
اللغوي و هو الثبوت. أمّا فقهاء القانون الوضعي فنجد أن بعضهم عرف الحق 
بأنه علاقة تربط بين شخصينء و يؤخذ على هذا التعريف أنّ الحق ليس هو 
العلاقة و لكن العلاقة هي الأمر الذي ينظمه القانون عن طريق تقرير الحق؛ و 
القانون ينشئ الحق لينظم تلك العلاقة. 

أمَا أصحاب المذهب الموضوعي و منهم اهرنج(15©/19) و 
كابيتان(623011801©) و السنهوري» فعرفوا الحق بأنه مصلحة مادية أو أدبية 


'- محمد حسنين» الوجيز في نظرية الحق بوجه عام: الأشخاص و الأموال و الإثبات في 
7- نفس المرجع» ص14-11. 
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يعترف بها القانون و يحميها. و يؤخذ على هذا التعريف أنّ المصلحة هي الغاية 
بخ اتح ل ت الوسيلة لتكنيق اا 

و عرف فريق ثالث الحق بأنه سلطة إرادية لشخص يعترف بها القانون و 
يحميها و تخوله أن يجري عملا معينا. و من أبرز أنصار هذا المذهب الفقيهان 
وا و اعا "و يسمي هذا ا ف ال خضي و رهد على هذا اريف 
کور ووی كن ورد ا ا ی ق 
8 کلنھون و الى : 

و يرى الفقه الحديث الأخذ برأي الفقيه دابان(١اة0)‏ في أنّ الحق هو 
سلطة يقررها القانون و يحميها لشخص معين» يكون له بمقتضاها أن يستأثر 
باخ العمل ا أن رة آخن ياء غيل تحفيفا لمضيلكة ل مقرو عة و اه ها 


ضاحن- الحق سلطة تغتر ف يها القانون ٠و‏ «يخميها و هذه السلطة القانونية 
المميزة للحق تخول لصاحبها إما أداء عمل معين لمصلحته و إمّا إلزام غيره 
بأداء عمل معين لمصلحته أي مصلحته التي يقرها القانون. فالمصلحة هي الغاية 
من الحقء و الحق هو الوسيلة لتحقيقها. و القانون هو الذي يقرر هذه المصلحة. 
و هكذا تظهر العلاقة بين الحق و القانون» فلا حق إلا إذا سنده القانون. 
حدّد أحد الباحثين أربعة أنواع للحقوق و هي': 

- الحقوق التامة و الحقوق الناقصة. 

- الحقوق المطلقة و الحقوق النسبية. 

- الحقوق الأصلية و الحقوق التبعية. 

- الحقوق السياسية و الحقوق المدنية. 


'- نفس المرجع» ص17-15. 
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أركان الحق الأساسية. 

للحق ثلاثة أركان أساسية هي ": 
*الشخص صاحب الحق: الشخص قانوناً هو من يكون صالحاً لأن يصير صاحب 
حق و أن يتحمل بالالتزام و يحيا حياة قانونية» و تلك هي الشخصية القانونية. و 
لا تقتصر الشخصية القانونية على الإنسان(الشخص الطبيعي) وحده بل امتدت إلى 
مجموعات الناس و مجموعات الأموال التي تستهدف خير الجماعةء إذ اعتبرها 
القانون أشخاصاً ما دام أنّ لديها القابلية لأن تكون طرفا ايجابياً أو سلبيًا في 
الحقوق» و سميت بالأشخاص الاعتبارية أو المعنوية» و بعضها أشخاص في 
دائرة القانون العام و هي الدولة و المؤسسات العامة» و بعضها الآخر أشخاص 
في دائرة القانون الخاص كالشركات الخاصة و الوقف. 
*موضوع الحق: لكل حق موضوع أو محل أي الأمر الذي يرد عليه الحق» 
فموضوع الحق إمّا عمل ايجابي أو سلبي» و إما شيء مادي أو غير مادي. 
*سبب الحق أو مصدره: لكل حق سبب منشئ له» فالقانون هو مصدر جميع 
الحقوق» و لا وجود لحق إلا بأمر القانون» فهو المصدر العام لجميع الحقوق و 
هو الذي يقرر الأسباب المنشئة لها. و لمّا كان القانون هو مصدر هذه الأسباب 


فإنه يكون بذلك مصدراً غير مباشر للحقوق أو مصدراً بعيداً. 


نشأة و تطور حقوق الإنسان. 
5 فكرة حقوق الإنسان في جوهرها من الأفكار القديمة و إن كان 
استخدام المصطلح هو الأمر الحديث دولياء ذلك أن جوهر حقوق الإنسان يرتبط 


'- نفس المرجع» ص49- 240 . 
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بقيم الحرية و العدالة و المساواة» و هي القيم التي خاضت البشرية صراعا مريرًا 
في الدفاع عنها و اشتركت مختلف الحضارات و الأديان في صياغتها و 
تطويرهاء كما أن هذه القيم تنبع من الطبيعة البشرية و الكرامة الإنسانيةء الأمر 
الذي ارتبط بوجود الإنسان ذاته على سطح هذه الأرض“. إن التطور التاريخي 
لرؤى حقوق الإنسان الذي يستمر حتى اليوم بدأ بمجرد أن هجر الرجال و النساء 
حياة الرعي و استقروا في مجتمعات منظمة قبل أن يسمع أحد بالتعبير الحديث 
أرق الإنسان" يوقت رل أن ق أذ تاق درن اة :الما فة ك :ادو نة 
يضاف إلى ذلك أن هذا التطور لم يبدأ بتأكيدات على استحقاق أو المطالبة بحقوق 
الإنسان و لكن بمناقشات عن الواجب. 

و على ذلك فإن الأفكار المبكرة عن حقوق الإنسان العامة لم تنبع من 
موقع واحد فقط مثل الغرب أو حتى من أيّ شكل معين للحكومة مثل الديمقراطية 
اللببراليةء و لكنها كانت مقتسمة على مر العصور بين أصحاب البصيرة من 
ثقافات عديدة في أراضي عديدة و الذين عبّروا عن أنفسهم بطرق مختلفةء 
فموضوع حقوق الإنسان يتناول أسئلة قديمة و عالمية عن العلاقات بين الأفراد و 
مجتمعهم الأكبر و على ذلك فهو موضوع أثير عبر الزمان و عبر الثقافات”. 

و يرى الكثير من الباحثين أن الربع الأخير من القرن الثامن العشر 
الميلادي شهد فيه الغرب حدثين كان لهما أكبر الأثر في تحويل مجرى التاريخ 
في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص و الإنساني بشكل عام» الحدث الأوّل: ثورة 
الشعوب الأمريكية ضد المستعمر الإنجليزي 1776م » و الحدث الثاني: الثورة 
الفرنسية ضد الحكم الإمبراطوري عام 1789م » و على إثر هاتين الثورتين ومع 
'- مصطفى عبد الغفار» ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي» مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان» القاهرة» 2003» ص13. 


*- بول جولدن لورين» نشأة و تطور حقوق الإنسان الدوليةءترجمة: أحمد أمين الجملء 
الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالميةء القاهرة» 2000» ص29-20. 
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دخول القرن التاسع عشر الميلادي بدأ اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان و 
تدرج هذا الاهتمام إلى عدة مراحل. بينما يرى اتجاه آخر أنّ حقوق الإنسان 
ليست نتاج هذه الثورات فقط و لا تقتصر نشأتها على ما تضمنته هذه الإعلانات 
بل أن جذورها تمتد إلى أبعد من ذلك» إذ نجد أصولها في الحضارات القديمة و 
في تعاليم الأديان» كما أنّ الحضارات الإنسانية كلها قد شاركت في صياغتهاء 
ذلك أنّ كفاح الفرد ضد الظلم و الاستبداد هو أمر يمتد إلى حقب بعيدة في التاريخ 
و لا يقتصر على شعب دون غيره» و إن كان مصطلح حقوق الإنسان هو 
مصطلح حديث النشأة إلا أن جوهر الفكرة قديم جذا!. 


المتتبع لنشأة و تطور حقوق الإنسان يجد أنها نشأت نشأة وطنية ثم انتقلت 
إلى المجال الدولي بعد ذلك محدثة تغييرا كثيرا في قواعده و مفاهيمه التقليدية» ثم 
ما لبثت أن انتقلت من المجال العالمي إلى المجال الإقليمي» و إذا كانت النشأة 
الوطنية لحقوق الإنسان ليست محل خلاف فإنّ الخلاف يدور حول أصول هذه 
النشأة. و قد كان السبب الرئيسي وراء انتقال حقوق الإنسان من النطاق الوطني 
إلى الدولي-كما يرى بعض الباحثين- هو ما أظهرته التجربة من قصور الحماية 
الوطنية لحقوق الإنسان» ذلك أن هذه الحماية تعتمد على أساس الإيمان بأن 
الإنسان يستحق طبيعيًا مجموعة من الحقوق سابقة على وجود المجتمع و أعلى 
منه» يتم الاعتراف بها في تشريع داخلي يوفر طريقا للانتصاف في حالة الاعتداء 
عليهاء و يقوم على رعايتها و حماية الأفراد في حالة انتهاكهاء قضاء وطني 
محايد و مستقل و يملك إصدار أحكام ملزمة في هذا الصدد”. 


١ مملتهف-‎ White, Journalisme, media and the challenge of human 
rights reporting, International council on human rights policy, Geneva, 
2002 , pp.11,12. 


6 مصطفى عبد الغفار» م. س .ذ» ص18. 
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و قد تصاعد الاهتمام بحقوق الإنسان خلال العقدين الماضيين و أصبحت 
على رأس قائمة جدول أعمال النظام العالمي الجديدء إذ عبّر أنصاره عن 
اهتمامهم بحق الإنسان في التعبير عن آرائه و أفكاره و معتقداته و حقه في 
المشاركة السياسيةء و قد أضافت التحولات العالمية الأخيرة في ظل تطور وسائل 
الاتصال و المواصلات حيوية جديدة لهذه الحقوق و الحريات'. 

لقد بدأ مفهوم حقوق الإنسان يتبلور بصورة أوضح من خلال الحريات 
الأربع( حرية التعبيرء الحرية الدينية» التحرر من الفقر و العوزء التحرر من 
الخوف) التي أعلنها الرئيس الأمريكي'فرانكلين روزفلت'(1882م-1942م). و 
يذهب بعض الباحثين إلى أن قضية حقوق الإنسان تمثل أحد أهم مجالات الصراع 
بين الشرق و الغرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء حيث أخذ الصراع بعدًا 
إنسانيًا جديدا على إثر التحرك الدولي عام 1948م بإصدار الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان؛ بعدما شهده العالم من دمار هذه الحرب و ويلاتها”. 


تعريف حقوق الإنسان. 

ينتمي مفهوم حقوق الإنسان بطبيعته للعلوم الاجتماعية و هي العلوم 
المتصلة بالقيم السياسية والأخلاقية» و هذه القيم بطبيعتها نسبية و متغيرة» فما 
يعتبره مجتمع ما قيمة سياسية و أخلاقية لا ينظر إليه مجتمع آخر بنفس النظرة 
وما يعطيه مجتمع ما من أولوية في سلم اهتماماته يأتي متأخرا في سلم اهتمامات 


:179 علي عجو 5ء م سن ,3 .صل‎ -' 
2 _Old R. Holsti, Public opinion on Human rights in American 
foreign policy, p.1. 
At: www. unc.edu./depts/diplomat/AD_Issues/holsti_I.html. accessed : 
10/9/2010. 
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مجتمع آخرء فكل مجتمع يفسر مفاهيم مثل الحرية و الديمقراطية و العدالة و 
المنناواة بطريقة خاصية! 

و الاق أن قوم تحفوق الإنسان:شيد اتشاعا ملحوظاء ل يعد معتمس | 
على البعد السياسي فحسب بل شمل كذلك أبعاداً اقتصادية و اجتماعية و تربوية و 
اف اكا بذلك التطورات التي مر بها العالم خلال العقود الأخيرة و 
أصبحت بذلك حقوق الإنسان في عصرنا هذا متعددة الأبعاد» فهي قبل كل شيء 
سياسية لكونها تقوم أوّلا و بالذات على الحقوق المدنية و السياسية» أي على 
ضمان الأمن و الطمأنينة للإنسان» و كذلك الحريات الأساسية أي حرية العقيدة و 
الرتأي و التعبير و التجمع. 


على سبيل المثال يعرف الباحث محمد فائق حقوق الإنسان بأنها" احترام 
كرامة الإنسان و إعلاء قيمته و هي مجموعة من المبادئ و القيم ترجع فكرتها 
إلى بدء الخليقةء دعت إليها جميع الأديان الستماوية”. 

و يرى أحمد حافظ نجم أنها" حرية عامة و أنها الحقوق المعترف بها و 
التي تعتبر أساسية عند مستوى حضاري معين» مما يجعل من الضروري حمايتها 
حماية قانونية خاصة تكفلها الذولة لها و تضمن عدم التعرض لها و تبين وسائل 
خا 

بينما يرى أنك لندين (150610ا 801)» أنّ حقوق الإنسان ' هي الحقوق 
التي يتمتع بها كل شخص و يقوم بحمايتهاء و هي تعني أيضا الكرامة التي لا 
'- بول جولدن لورين» م.س.ذ» ص20-19. 
“- محمد فائق» 'حقوق الإنسان و التنمية "» مجلة المستقبل العربي» العدد 251 (جانفي 
e‏ »> مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» ص 99. 


ت أحمد: حافظ نجمء حقوق الإنسان بين القرآن و الإعلانء دار الفكر العربي» القاهرة, 
E 1‏ 
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يمكن التخلي عنهاء و هي أيضاً تركيب اجتماعي متحرك مما يجعلها عرضة 
للجدال و التغيير"". 

و يعتبر رينيه كاسان(35510© 8606)- و هو أحد الذين ساهموا في 
صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و صاحب فكرة إنشاء معهد دولي لحقوق 
الإنسان في ستراسبورج بفرنسا- من أوائل المفكرين الذين حاولوا صياغة 
تعريف محدد لمفهوم حقوق الإنسان» حيث عرف هذه الحقوق بأنها" فرع خاص 
من فروع العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناسء استنادا إلى 
كرامة الإنسان و بتحديد الحقوق و الرّخص الضرورية لازدهار شخصية كل 
كائن إنساني» و هي بالتالي تشمل عدّة عناصر أساسية هي: 

- حقوق الإنسان بمثابة علم. 

- أساس هذا العلم هو الكرامة الإنسانية. 

- موضوع هذا العلم هو الحقوق التي تحقق هذه الكرامة"2. 
من خلال ما سبق عرضه من تعريفات يمكن استخلاص بعض الستمات لحقوق 
الإنسان: 

- هدف حقوق الإنسان هو تحقيق الكرامة الإنسانية لكل البشن. 
- المجتمع الدولي أجمع على جملة من الحقوق و التي وافقت عليها دول 
العالم» و يتجلى ذلك في المواثيق و المعاهدات الدولية مثل الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان و العهدان الذوليان. 

- حقوق الإنسان مترابطة و غير قابلة للتجزئة. 


1 Ank Linden, Communication and human rights :A challenge we 

can not refuse, media development journal, issue 4, 1996,p.1. 

- أحمد منيسي» حقوق الإنسان» مركز الدراسات السياسية و الإستراتجية بالأهرام القاهرة 
2,: ص 13. 
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أنواع حقوق الإنسان. 


تتسع مجالات حقوق الإنسان بتطور الزمن و تطور النظام الذولي و 
اتساع دائرة المعرفة» فأصبح هناك نوع جديد من الحقوق تحتاج إلى تضامن كل 
الجهود الشعبية و الحكومية و كذلك الدولية» و هي حقوق ذات بعد إنساني عام 
من الصعب معالجتها في حدود الإقليم الواحد مثل: الحق في السلام» الحق في 
التضامن» الحق في بيئة نظيفةء الحق في الثروة الموجودة في قاع البحار و الحق 
في الإغاثة عند الكوارث الكبرى» و قد أطلق على مجموع هذه الحقوق"الجيل 
الثالث لحقوق الإنسان" باعتبار أنّ الجيل الأول من الحقوق هو الحقوق الستياسية 
و المدنية» هي في مجملها حقوق تتحقق بالامتناع عن الاعتداء عليها سواء من 
السلطة العليا أو من أي جهة أخرى مثل: الحق في الحياة و حرية الرأي و 
التعبير. أما الجيل الثاني فهو الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وهي 
حقوق مطلوب توفيرها للإنسان مثل: الحق في العمل و المسكن و الملبس و 


باختلاف العناصر التي يتم على أساسها هذا التصنيف. و يرى الباحث أحمد 
منيسي أنّ هناك معيارين أكثر شيوعاً لهذا التصنيف و هما:” 


*المعيار النظري: طبقاً له يتم التمييز بين فئتين لحقوق الإنسان هماء الحقوق 
الد و الوا ع 


'- محمد فائق» م.س.ذء ص101. 
چ أحمد منيسي» م.س.ذ» ص 1415 . 
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*معيار التطور التاريخي: و تصنف وفقه حقوق الإنسان حسب ظهورها 
التاريخي أو حسب تطور مفهوم حقوق الإنسان نفسه» و تصنف إلى ثلاث فئات 
هيء الحقوق المدنية و السياسيةء الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوق 
الحديثة: 

كما تقتّم حقوق الإنسان وفقاً لكونها حقوقاً مادية ملموسة و حقوقاً معنوية 
إلى قسمين': 
*حقوق مادية: متعلقة بالاحتياجات المادية للإنسان في حياته اليومية و تشمل؛ 
حرية الإنسان الشخصيةء حق الملكية الخاصةء حرية العمل...إلخ. 
کن بكرب ی ا :]ساني مقن حر اليذه خر رای ا 
حق الاجتماع و تكوين الجمعيات» حرية التعليم» حرية الصحافة...إلخ. 

بينما يقسمها البعض الآخر من الباحثين من حيث كونها حقوقا تتعلق بالفرد 
أو الجماعة إلى شهين وكيسينن ها : 
*الحقوق الفردية: تعتبر الأصل في حقوق الإنسان و تصنف عادة إلى ثلاث 
مجموعات هيء الحقوق المدنية و السياسيةء الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و 
اللكافكة و معتورعة لكين E TA‏ 
*الحقوق الجماعية: من تطبيقاتها نذكرء الحق في تقرير المصيرء حقوق أسرى 
الحرب» حقوق بعض الجماعات النوعية مثل النساءءالأطفال و المعاقين...إلخ. 

بينما يقتم فقهاء القانون الدستوري الحقوق إلى ثلاث مجموعات هي”: 
الق الشحخضية ببوشمل“حرية ال هق اانه بخومة سكن ال 


'- أحمد حافظ نجم» م.س.ذء ص31. 

*- أحمد الرشيدي» حقوق الإنسان في القوانين و التشريعات الدوليةء دار المستقبل العربي» 
القاهرة» 2000 » ص 63. 

3- أحمد حافظ نجم» م.س.ذء ص32. 
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*الحقوق الفكرية: وتشمل حرية الرأي و الحرية الدينية» حق التعليم»حق الاجتماع 
و تكوين الجماغات» حرية الضحافة. 
*الحقوق الاقتصادية: وتشمل حق التملك و حرية التجارة. 

على ضوء ما سبق» رأينا تعدد التقسيمات التي وضعها الباحثون لحقوق 
الإنسان و يبقى أفضلها التقسيم الذي ورد في معظم الإعلانات و الاتفاقيات الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان» و هي تحظى باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام 
الدولية و المحلية و يمكن وضع التقسيم التالي لها: 
*الحقوق المدنية. *الحقوق الاجتماعية. 
*الحقوق السياسية. *مجموعة الحقوق الحديثة(الجيل الثالث). 
*الحقوق الثقافية. *الحقوق التفسيرية. 
*الحقوق الاقتصادية. *حقوق الفئات الخاصة. 


الحقوق المدنية و الحقوق السياسية. 

الحقوق المدنية: هي تلك الحقوق المتصلة بشخص الإنسان» تستمد 
أصولها من شخصيته و ترتبط به ارتباطا وثيقاً و تشمل» 
1/ الحق في الحياة: نصت عليه المادة(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان'. 
2/ الحق في الأمن. 
3 الحق في الحرية: الحرية هي أصل عام و شامل لكل الحقوق الأساسية و هي 


ا 
مصدر مباشر لحقوق اخری . 


'- (د.م)» حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دوليةء مركز حقوق الإنسان» جنيف» 1988ء 
ضن3. 

“- محمد السيد سعيدء مقدمة لفهم منظومة حقوق الإنسان» مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان» القاهرة» 1997» ص 41243. 
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4/ الحق في الكرامة و الحرمة الشخصية. 
5/ الحق في المساواة: اتفقت الفقرات الثلاث الأولى من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان و العهدين الدوليين في القول بأن" إقرار الدول بكرامة الإنسان و حقوقه 
المتساوية يعتبر أساسا للحرية و العدل و السّلام في العالم» وتؤكد المادة الأولى 
من الإعلان على أن جميع الأفراد يولدون أحرارا متساوين في الكرامة و 
اة" : 
6/ الحق في حرية التنقل. 
7 الحق في اكتساب الجنسية: كما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
مادته (15). 
8 الحق في حماية الحياة الخاصة: نصت عليه المادة(12) من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان و المادة(17)من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .تم 
إقرار هذا الحق أيضا في مؤتمر رجال القانون في ستوكهولم في ماي 1967م. 
9/ الحق في العدالة. 
0 حق كل فرد في ألا يتعرض للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير 
إنسانية *. 

الحقوق السياسية: هي التي يكتسبها الشخص و يساهم بواسطتها في إدارة 
شؤون دولته أو في حكمها باعتباره من مواطنيها'» و قد أكد الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان على ضمانها و تنقسم هذه الحقوق إلى: 


'- الشافعي محمد بشيرء قانون حقوق الإنسان:مصادره و تطبيقاته الوطنية و الدولية ط2 
نشأة المعارف» الإسكندرية» 2004» ص 153. 

7- الأمم المتحدة: م.س.ذ: صن 5: 

*- نفس المرجع» ص 4225. 

*- نصت على هذا الحق المادة(15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة(7)من العهد 
الدولي للحقوق المدنية و السياسية. 
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1/ الحق في المشاركة السياسية. 

2/ حرية الرأي و التعبير: و قد نصت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان على حق الإنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة و أيّدتها في ذلك 
المادة(19) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية”. 


3 الحق في التجمع الستلمي: يمثل مظهراً من مظاهر الممارسة الفعلية لحرية 
الفكر و العقيدة و الرأي و التعبير”» نصت عليه المادة(20) من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان و المادة(21) من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية. 

4/ حق كل شخص في المشاركة في إدارة شؤون بلاده: كما جاء في 
المادة(21)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


5 حق تكوين الجمعيات و الأحزاب: نصت صراحة على هذا الحق 
المادة(22)من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية. 


6 الحق في انتخابات حرة نزيهة: من خلال هذا الحق تستطيع الشعوب أن تقرر 
مصيرها داخليا و دون أن يفرض عليها نظام حكم لا ترتضيه»ء أكدت على هذا 
الحق المادة(21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة (25) من العهد 
الدولي للحقوق المدنية و السياسية“. 


'- هاني سليمان الطعيمات» حقوق الإنسان و حرياته الأساسيةءدار الشروق للنشر و التوزيع» 
عمّان» 2003 » ص206. 

2- الشافعي محمد بشير» م.س.ذء ص 202. 

*- نفس المرجع» ص 207. 

“- نفس المرجع »> ص 211. 
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7/ حقوق الأقليات: تضمن الأقليات ذوي اللغة المحلية و الأقليات الاقتصادية و 
الجاليات الأجنبيةء و رغم أنّ هذا المفهوم غامضاً إلا أنّ الاتفاقيات و الإعلانات 
الدولية قد دعمت حقوق الأقليات'. 


الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 

الحقوق الاقتصادية: هي الحقوق التي تهدف إلى إشباع حاجات الأفراد 
الاقتصادية وفقا لمجهوداتهم و تشمل حق العمل و حق التملك”.و مع تطور الطبقة 
العاملة و استفحال التفاوت الاجتماعي بالبلدان الرأسمالية إثر الثورة الصناعية؛ 
اتسع مفهوم الديمقراطية ليشمل -إلى جانب البعد السياسي- بعداً اقتصاديا و 
اجتماعياً يقوم على المطالبة بضمانات لحماية الفئات الضعيفة من تجاوزات 
الطبقة المهيمنة على دواليب الاقتصادءذلك أن ضمانات العامل تستوجب إقرار 
حقه في العمل و الإضراب و النضال ضمن نقابات مهنية تدافع عن حقوقه 
المادية و المعنوية بقصد تأمين الضمان الاجتماعي و توفير أسباب الحياة الكريمة 
له 

و تتمثل الحقوق الاقتصادية في الآتي: 
1/ الحق في الملكية و العمل: كما أكدت عليه المادة (23) من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» ثم جاء العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 


١ Marion Vargaftig, Cultural rights ,the media and minorities : report 
of seminor held in Strasbourg27-29september1995, Council of Europe 
press, 1997,p.52. 
at : https://catalist.library.jhu/catalog/bib_2018826. Accessed: 10/9/2010. 
.178.179 جابر إبراهيم الراوي ؛م.س.ذء ص‎ -* 
على بن حسين المحجوبيء 'حقوق الإنسان بين النظرية و الواقعء مجلة عالم الفكرء‎ -* 
المجلد1 3(أفريل-جوان2003).» المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب» الكويت» ص9.‎ 
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بنصوص أكثر تفصيلاء و قد تضمنت اتفاقية سياسة الاستخدام المنعقدة في إطار 
متظلمزة العم[ اذو اجة تع ا دز ا تحطدة تلو فاه يذ لكق : 

2/ حق تكوين النقابات: ورد في المادة(8) الفقرة(أ)» من العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية”. 

3 الحق في الإضراب: نصت المادة(8) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و 
الاجتماعية و الثقافية صراحة على حق العمال في الإضراب بشرط ممارسته 
وفقا للقانون» و يعتبر نص المادة معدلا و ناسخاً للقوانين التي تحظر حق 
الإضراب في الدول التي وافقت و صادقت على هذا العهدة. 


الحقوق الاجتماعية: هي الحقوق التي يتمتع بها الفرد في علاقته بالمجتمع 
الذي يعيش فيه» هي حقوق نسبية تختلف من مجتمع لآخر“ و تشمل”: 
1/ الحق في المستوى المعيشي الكافي: أكدت عليه المادة(11) من العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 
2/ الحق في الرعاية الصحية: طبقا لنص المادة(12) من العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية» يتعين على الدول الأطراف تأمين الممارسة 
الكاملة لهذا الح و اتكاذ القدابين' اللا رة لذلك: 
3/ الحق في الضمان الاجتماعي: نصت عليه المادة(9) من العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 


'- محمد السيد سعيد»» مقدمة لفهم منظومة حقوق الإنسان»م.س.ذء ص 63.64. 
*- الأمم المقحدة :م نة ن 11: 

*-"الشافعي محمد يشين» من صن 251: 

*- جابر إبراهيم الراوي» م.س.ذء ص 183-179. 

7- الأمم المتحدة» م.س.ذء ص 13-11. 
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4 الحق في تكوين و حماية الأسرة: أقرت الدول الأطراف في العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفقاً للمادة(10)» وجوب منح الأسرة 
أكبر قدر ممكن من الحماية و المساعدة. 

الحقوق الثقافية: تعني حق كل إنسان في الثقافة التي تقتضي تلقي العلم و 
تعليم الآخرين و توجيه الثقافة نحو التنمية الشاملة للشخصية الإنسانية!. 

و فر كحك اة :من" الثقار ر الضساد ون غك اللحات (الدواية #المعتية 
بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة» أن الحقوق الثقافية لا تحظى باهتمام كاف مثلها 
مثل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعيةء و نجد هذا الإهمال أيضاً في التقارير التي 
قدمتها الدول المشتركة في المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و 
الثقافية عند تطبيقهاء و لتصحيح هذا الحال» وضعت إرشادات تفصيلية فيما يخص 
حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية» و في التمتع بمنافع التقدم العلمي» و 
في الاستفادة من حماية المصالح الأدبية و المادية الناشئة عن أي إنتاج علمي أو 
أدبي أو فني» و بدور وسائل الإعلام و وسائل الاتصال في تنمية المشاركة في 
الحياة الثقافية و بالحفاظ على التراث الثقافي للإنسان و إيرازه» و بسن القوانين و 
الشرائع التي تحمي حرية الإبداع و الأداء الفني و بالتعليم المهني في مجال 
الثقافة و الفن» و بأية إجراءات أخرى يتم اتخاذها للحفاظ على الثقافة و تنميتها و 
تسوه 

وقد نصت المادة(15) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية 
و الثقافية صراحة على أهمية تنفيذ الحقوق الثقافية للإنسان» وتتمثل هذه الحقوق 
في: 
'- جابر إبراهيم الراوي؛ م.س.ذء ص183.184. 
“- جانوس سيمونيدس""الحقوق الثقافية:نوعية مهمة من حقوق الإنسان” المجلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية» العدد158( ديسمبر 1998)» اليونسكو» ص 145-143. 
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1/ الحق في المعرفة: ترجع أصول حق الجماهير في المعرفة إلى المادة(19)من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» و يتضح من نص المادة أن حق الفرد في 
المعرفة يشمل جانبين» الحق في تلقي الأنباء و المعلومات» و الحق في بث أو 
اسان السعلوماك ى الا خرن ٠‏ 

و قد أكدت هذا الحق المادة(19) من العهد الدولي للحقوق المدنية و 
السياسية» غير أن هذا الحق ليس مطلقا فقد أقرت نفس المادة حق الدول في 
فرض قيود على حرية المعلومات في بعض الحالات منها الأمن القومي و النظام 
العام ”. 

2/ الحق في التعليم: يشكل هذا الحق مفتاحا مهما لتنمية الشخصية الإنسانية و 
انيل و تعظيم جميع الحقوق الأخرى”. 

3 الحق في التقافة: و يشمل حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية و أن 
يتمتع بفوائد التقدم العلمي و تطبيقاته و احترام حرية البحث العلمي و النشاط 
الإبداعي و تشجيع الاتصال و التعاون الدوليين في ميدان العلم و الثقافة“. 


الحقوق الحديثة و الحقوق التفسيرية. 

الحقوق الحديثة(الجيل الثالث): بدأ الكثير من المفكرين يطالبون بصياغة 
الجيل الثالث من حقوق الإنسان» على أساس أن الثورة الأمريكية عام 1776م و 
الثورة الفرنسية لعام1789م تمثلان الجيل الأول لحقوق الإنسان(الحقوق المدنية و 
السياسية)» وأنَ ثورة أكتوبر لعام 1917م هي الجيل الثاني لحقوق 
'- سليمان صالح» حقوق الصحفيين في الوطن العربيءدار النشر للجامعات المصرية» 
القاهرة» 2004» ص 29. 
2 الأمم المتحدة م.س .ذ» ص 26. 


*- محمد السيد سعيدء مقدمة لفهم منظومة حقوق الإنسان»م.س.ذ» ص66-64. 
“- الشافعي محمد بشير» م.س.ذ» ص252.253. 
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الإنسان(الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية)» و بالتالي يرى بعض المفكرين أن 
الجيل الثالث لحقوق الإنسان سينطبق على الحقوق الناشئة من العلاقة بين 


الوثائق الحكومية» الحق في الحياة الخاصة و الحق في المعرفة...إلخ'. 

و ينظر الكثير من الباحثين إلى الحق في الاتصال كجزء من مجموعة 
الجيل الثالث لحقوق الإنسان» والتي يجب إضافتها إلى مجموعة حقوق الجيل 
الأول و الجيل الثاني» و يرى هؤلاء الباحثين أن حقوق الجيل الثالث تتضمن ما 
تل : 

1/ حقوق المعلومات: و تتضمن الحق في تلقي و إرسال المعلومات و الأفكار 
بكل أنواعها و أنّ حقوق الإنسان بلا قيمة دون أن يكون لك الحق لتعرف ما هي 
حقوقك. 

2/ الحق في الاتصال: و يشمل حق الأقليات المحلية في التعبير عن أنفسهم» و قد 
أضاف ماك برايد إلى هذا الحق بأنه'حق الأفراد في تبادل المعلومات و حقهم في 
أن يكونوا أكثر من متلقين سلبيين للمعلومات'. 

3 حقوق الإعلام: و تستلزم وجود حقوق محددة متعلقة بالإعلام» وهي الحق في 
أن تعرف و أن يتم إعلامك» و حق استخدام الإعلام» و حقوق التعبير الثقافي من 
خلال الإعلام» وحق الرأد و التصحيح. 

و تشمل الحقوق الحديثة أيضا: 
*الحق في بيئة نظيفة خالية من التلوث. 
*الحق في التنمية. 


'- محمد عبد القادر حاتم» ديمقراطية الإعلام و الاتصالء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 1996» ص172. 
Marion Vargaftig, Op.cit., p.39.‏ 2 
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*الحق في السلام. 

الحقوق التفسيرية(الجيل الرابع): اقترح بعض الباحثين مجموعة أخرى 
من الحقوق تسمى حقوق الجيل الرابع و هي الحقوق التفسيرية Interpreaive‏ 
5 والتي تعني حق الجمهور في فهم و تفسير و تحليل ما تقدمه وسائل 
الإعلام من مضامين'. يرى أصحاب هذا الاقتراح أن تلك الحقوق ليست 
ضرورية فقط من أجل ممارسة فعالة لحقوق الجيل الثالث(الحق في الاتصالء 
الحق في المعلومات» الحق في الإعلام)؛ و لكن ضرورية أيضاً من أجل فهم و 
تفسير مجموعة حقوق الجيل الأول و الثاني خاصة في المجتمعات الحديثة 
المعروفة بكثافة و تنوع وسائل الإعلام» هذا فضلا على أن الممارسة السياسية 
أصبحت متداخلة و متفاعلة مع"الحقوق التفسيرية". و أن الثقافة السياسية أصبحت 
مرادفة للثقافة الإعلاميةء حتى أنّ ممارسة الحقوق السياسية مثل الانتخاب يتم 
تفسيره عن طريق وسائل الإعلام» و بالمثل فإن الذفاع عن الحقوق الاقتصادية و 
الاجتماعية يتم بواسطة وسائل الإعلام”. 


لقد أكدت العديد من البحوث و التراسات على أهمية انتشار الوعي 
الإعلامي من أجل التفاع عن حقوق الإنسان» و أن الممارسة الفعالة للحقوق 
الاتصالية تعتمد بصورة كبيرة على فهم و تفسير ما تقدمه وسائل الإعلام أو ما 
يعرف بالحقوق التفسيرية» و أنه يجب التركيز على وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا 
على العامة و أيضا و سائل الإعلام الحديثة و هنا نعني: التلفزيون الخاص و 
العام» شبكات المعلومات الدولية مثل الإنترنيت”. 


1 _Ank Linden, Op.cit., p.40. 
2 Marion Vargaftig, Op.cit., pp.40, 41. 
°-TBID., p.41. 
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حقوق الفئات الخاصة. 

تتطيق. حفؤق لاان ال رضن عليها فى الوكائق. الدؤلية على ج 
الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم و جنسهم و انتمائهم الفكري و اللغوي و 
الثقافي و غير ذلك من اعتبارات» و مع ذلك فإ التشريع الدولي لحقوق الإنسان 
نص على حقوق في إعلانات و مواثيق خاصة ترعى فئات معينة» و من هذه 
الفئات نذكر: حقوق المرأة» حقوق الأطفال» حقوق المسنين» حقوق المعوقين» 
حقوق اللأجئين و عديمي الجنسية و السكان الأصليين!. 


555 منيسي» م.س.ذ» ص 31. أنظر أيضاً: 
- حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية 2 م.س.ذ» ص 116-100. 
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مصادر حقوق الإنسان. 


تنوعت و تعددت المصادر التي استمدتت منها حقوق الإنسان» و الجدل 
القائم بين الباحثين بخصوص هذه المصادر سببه تخصصاتهم و مرجعياتهم 
الستياسية و عقيدتهم الدينية» و من أهم هذه المصادر نذكر: 

- المصادر الدولية و الإقليمية. 

- المصادر الوطنية. 

 .-‏ المضادر الدينية. 


المصادر الذولية و الإقليمية. 

تشمل المصادر الدولية لحقوق الإنسان جميع المواثيق و المعاهدات و 
الاتفاقيات الذولية و الإقليمية التي تناولت حقوق الإنسان بشكل عام» و مع 
المتغيرات العالمية الجديدة زاد التركيز على عالمية حقوق الإنسان و أصبحت 
جزءاً من القانون الدولي بوجود أكثر من (100) مائة معاهدة و اتفاقية و عهد 
دولي» وافقت و صادقت عليها معظم دول العالم و أصبحت تمثل المرجعية 
التولية لحقوق الإنسان» وتشمل المصادر الدولية نوعين': 
1/ المواثيق الدولية العالمية المنشأ و التطبيق: و تنقسم بدورها إلى مواثيق عامة 
و مواثيق خاصة»ء أمّا المواثيق العامة فتكفل كل أو معظم حقوق الإنسان» مثل 
ميثاق الأمم المتحدة و العهدان الدوليان لحقوق الإنسان. أمّا المواثيق الخاصة فهي 
تختص بإنسان معين كالمرأة و الطفل و المعوّق...الخ» و تختص بحق معين مثل 


'- الشافعي محمد بشير» م.س.ذء ص 49-43. 
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اتفاقيات العمل و منع الرّق...أو تسري في حالات محددة كاتفاقيات الحقوق 
الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدّولية أو الأهلية. 

2/ المصادر الإقليمية: و تشمل مواثيق حقوق الإنسان في المنظمات الدولية 
الإقليمية أو المواثيق التي تطبق إقليمياً مثل؛ مواثيق حقوق الإنسان لدى مجلس 
أوربا و منظمة الدول الأمريكية و جامعة الدول العربية. 


المصادر الوطنية. 

و تشمل هذه المصادر التساتير و التشريعات الوطنية التي تتضمن 
توا كفل حقوق الإنسان'. حيث تقتّم التشريعات في الدول” الحديكة إلى ارتلا 
الدستور أو التشريع الأساسيء ويعتبر من حيث التدرج الهرمي للقوانين أوّلها و 
أهمّهاء و يقيّد ما جاء فيه من أحكام التشريعات الأخرى و يلزمها بعدم تجاوزه و 
الأ كانت ياطلة و هات اتا التشريع العادي للقانون الذي تقوم بوضعه السلطة 
التشريعية في الذولة. كما توجد تشريعات فرعية إدارية تسمى اللوائح» تصدرها 
السلطة التنفيذية لتسهيل تنفيذ القوانين أو لممارسة الاختصاصات التي يقرها لها 


او 


المصادر الدينية. 

يُنظر إلى المصادر الذينية بوصفها هي التي وضعت الأساس الفكري أو 
النظري لحقوق الإنسان» ومن بين القيم العليا أو المبادئ الحاكمة في الأديان 
الستماوية الثلاثة(الإسلام؛ المسيحية و اليهودية): المبدأ القاضي بوجوب احترام 
حقوق الأفراد جميعاً دون تفرقة بينهم لأيّ اعتبار كان* : 


'- نفس المرجع» ص44. 

*- إبراهيم عبد الله المسلميء التشريعات الإعلامية: قراءة نقدية للأسس الدستورية و 
القانونية التي تحكم أداء وسائل الإعلام» دار الفكر العربيء القاهرةء 2004» ص8. 

*- أحمد الرشيدي» م.س.ذء ص72. 
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و قد جعل الإسلام إبداء الرأي اتجاه القضايا و الموضوعات المختلفة 
شرطا للانتساب لعضوية المجتمع المسلم» و في رحاب الإسلام يمكن رصد العديد 
من النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية التي تعنى بحرية الرأي» و بتوفير 
الضمانات التي تتيح للأفراد و الجماعات إمكانية التعبير عن آرائهم بصراحة و 
وضوح» كما يمكن رصد العديد من النماذج العملية و الممارسات الحياتية التي 
تترجم على أرض الواقع مفاهيم الإسلام في هذا المجال!. 

هذه المصادر الثلاثة تكمّل بعضها البعض في اتجاه متوافق لحماية حقوق 
الإنسان» فالمصدر الدولي العالمي و الإقليمي يضع القواعد العامة و الخاصة 
للتعامل مع الإنسان و كفالة حقوقه و حمايتها بواسطة حكومات الدول ذاتهاء عن 
طريق ارتضائها بهذه المواثيق التي توقع و تصادق عليها و تطبقهاء كما يدعم 
المضدن لواطتي حماية فرق الإنسان في اللاك عندما تتن السار قصوضاً 
تكفل هذه الحقوق» و تترجمها التشريعات الوطنية الجنائية و المدنية و غيرها 
بنصوص واضحة صريحة لحماية حقوق الإنسان» كما تبقى المصادر الدينية 
عامة و الشريعة الإسلامية من أهم المراجع في مجال حماية حقوق الإنسان. 

من المهم أن تنص الصكوك” الدولية و الإقليمية و التشريعات الوطنية 
على حقوق الإنسان» لكن هذا لا يكفي» فلا قيمة للنص في غياب سبل للمطالبة 


'- إبراهيم عبد الله المرزوقي» حقوق الإنسان في الإسلامءط1ء المجمع الثقافي» أبو ظبيء 
7.»؛ ص 505. 

2 مصطلح"الصك" هو السائد في منظمة الأمم المتحدة و الهيئات التابعة لها و هو أوسع دلالة 
من مصطلح 'ميثاق'رغم انتشار استخدامه» ويشمل الصك كل من:الميثاق (كاع تتاتتقطء)» 
الاتفاقيات (0015761261015)» المعاهدات (5ع57626]), الاتفاقات(35761262465) و التوصيات و 
البروتوكولات.أنظر: 

- الطاهر بن خرف الله» محاضرات في الحريات العامة و حقوق الإنسان؛ د.م.ج» الجزائرء 
(د.ت)» ص 45. 
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بالحقوق أو جهة يمكن تقديم الشكوى إليها في حالة امتهان تلك الحقوق.و من هذه 
الزاوية تنقسم صكوك أو مواثيق حقوق الإنسان إلى نوعين' : 
*نوع يكتفي بإعلان الحقوق و التعريف بها: هذا النوع غير ملزم و تستطيع أي 
دولة اشتركت في إصداره أو صياغته الخروج عن نصوصه لأنه يخلو من ذكر 
أي آلية للرقابة» و هذا النوع يتخذ عادة: 
1/ شكل الإعلان: و من الإعلانات المهمة في مجال حقوق الإنسان "الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948/12/10م. الذي لم يكن في بداية 
الأمر جزءا من القانون الدولي الملزم ولكن في عام 1968م وافق مؤتمر الأمم 
المتحدة الدولي لحقوق الإنسان على أن الإعلان العالمي 'يشكل التزاما بالنسبة 
لأعضاء المجتمع الدولي'. 
2/ شكل مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين: فقد أقرتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة و أحالتها إلى الحكومات و أوصتها بمراعاتها في 
بلادها. 
*النوع الآخر من الصكوك هو الصكوك الملزمة: عادة ما تتخذ شكل اتفاقية أو 
معاهدة جماعية» دولية أو إقليميةء توقعها الدول و تصدق عليها بناءا على هيئاتها 
التشريعية المختصة؛ فتصبح ملتزمة بنصوصها و أحكامهاء و من هذا النوع من 
الصكوك نذكرء ميثاق الأمم المتحدة(1945م) و العهد الدولي للحقوق المدنية و 
السياسية و البروتوكول الاختياري المتعلق به(1966م) و العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافيةء و الاتفاقية الأوربية لحقوق 
الإنسان(1950م) و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان(1969م). 

قبل ختم الحديث عن المصادر الدولية لحقوق الإنسان نشير إلى الجدل 
القائم بخصوص القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان» فهناك من يرى 


'- نفس المرجع» ص 50-45. 
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أنه ق القادوئقية ر وها هو إلا إعلهها عن فاا قات اة 
الدولية لتحديد حقوق الإنسان و حرياته الأساسية» دون ترتيب أي آثار قانونية و 
ليس للإعلان بهذا سوى قيمة معنوية» و أمّا عن صدوره من منظمة الأمم 
المتحدة» فهو صادر في صورة توصية غير ملزمة بمعنى» ليس له صفة الإلزام 
بالنسبة للدول الأعضاء و حكمه في ذلك حكم أي قرار تتخذه الأمم المتحدة". بناءا 
على الأفكار السابقة لا يمكن لأحد التشكيك في قيمة و صحة ما ذهب إليه هذا 
الاتجاه من الناحية القانونية المجردة» حيث جاءت الوثيقة تحت عنوان"الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان"» و من المتفق عليه أنّ الإعلانات تقع تحت التوصيات في 
إطار الأعمال القانونية التي تصدرها المنظمات الدولية و لا تحوز أية قوة قانونية 
: 

بالمقابل لا يمكن إغفال رأي الفريق الثاني الذي يرى أن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان يتمتع بالقوة الملزمةء مستنداً في رأيه بأنَ هذا الإعلان جاء تفسيرا 
للمادتين 5556 من ميثاق الأمم المتحدة» و من ثمة فهو يحوز على القوة 
القانونية لهاتين المادتين”. إلا أن الإعلان لم يشر إلى أنه جاء لتفسير هاتين 
المادتين و نية واضعيه لم تتجه لذلك» و يستمد الإعلان قوته القانونية الملزمة إلى 
كون الدول لم تعد تنفرد بتنظيم حقوق الإنسان بعيداً عن التدخل من قبل أشخاص 
القانون الدولي» و أصبحت الدول تقدم على احترام حقوق الإنسان وفقاً للمعاير 
الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان» و بذلك فإن الإعلان يستمد قوته من 


'- علي صادق أبو هيف» القانون الدولي العام» منشأة المعارفء الإسكندرية» 1981ء 
ص196. 

“- مقابلة مع الدكتور علي قسايسية: أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية و الإعلام» جامعة 
الجزائر(3)» بتاريخ 28 نوفمبر2010» الساعة12:00. 

_ صلاح الدين عامرء قانون التنظيم الدولي: النظرية العامة» دار النهضة العربية» القاهرة 
1 »: ص276. 
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كونه قاعدة عرفية يقتضي باحترام المواد الواردة فيه و توقيع الجزاء على من 
يخالفه!. 

لقد جرت العادة أن تتضمن معظم الوثائق الدولية و الإقليمية لحقوق 
الإنسان» و كذلك مختلف الدساتير الوطنية إشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» و هذا نتيجة للصدى البعيد الذي أحدثه اعتماد هذا الإعلان و ما نص 
عليه من حقوق و حريات جعلته كخطوة مشجعة من أجل حماية حقوق الإنسان و 
روا( 


'- حسام هنداوي» القانون الدولي العام و حماية الحريات الشخصيةء دار النهضة العربيةء 
القاهرة» 1992» ص24. 
*- محمد أمين الميداني» النظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان» دار البشيرء عمّان» 1989 
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حقوق الإنسان في المواثيق و الاتفاقيات الدولية 
والإقليمية. 


ترجع نشأة إعلانات حقوق الإنسان على المستوى الدولي إلى أواخر 
القرن الثامن عشر حيث صدر إعلان حقوق الإنسان الأمريكي عقب الاستقلال 
في عام 1776م» و إعلان حقوق الإنسان الفرنسي في أعقاب الثورة الفرنسية 
التي نشبت ضد الطغيان الملكي عام 1789م: و تكشف دراسة الوثائق الدولية 
المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان» أن المفهوم الذي تحدّده هذه الوثائق -التي 
حظيت بقبول واسع في المجتمع الدولي- تمَثل في تصديق عدد كبير من الدول 
عليها و أنها أصبحت بمثابة قواعد عرفية للقانون الدولي» كما أن هذا المفهوم 
شامل و ينطوي على ثلاث فئات من الحقوق يتفق كل منها مع جيل معين من 
حقوق الإنسان الذي ساهمت أقسام متباينة من البشرية في صياغته و هي:الحقوق 
السياسية و المدنيةء الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية» الحقوق الجماعية'. 

هناك نوعان من الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان و حرياته الأساسيةء 
النوع الأوّل و هي الاتفاقيات التي تحمي تلك الحقوق و الحريات في وقت المتلم؛ 
و النوع الثاني هي الاتفاقيات التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة و الأفراد 
القائمين على رعايتهم» و تشمل تلك الاتفاقيات اتفاقية جنيف التي عقدت عام 
9م و البروتوكولان الإضافيان الملحقان بها عام 1977م» و اتفاقية لاهايء 
و هو ما يطلق عليه القانون الدولي الإنساني”. و قد أوجدت الأمم المتحدة نظامًا 


'- مصطفى كامل السيدء 'حقوق الإنسان في المجتمع الدولي: قضايا نظرية » مجلة السياسة 


الدولية» العدد96(جانفي 1989)ء مؤسسة الأهرامء القاهرة» ص72. 
“*-جابر ابراهيم الراوي» م.س.ذء ص89. 
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دوليًا متكاملاً لحقوق الإنسان و هناك عدة أطر يجري فيها تناول قضايا حقوق 
الإنسان و لكل منها طبيعتها الخاصة؛ و من ثم يختلف أسلوب التعامل معها و 
تختلف أيضاً نظرتها لحقوق الإنسان في كل دولة أو إزاء كل قضيةء و أهم هذه 
الأطر ': 
- الإطار الأعم: و هو إطار الجمعية العامة» حيث تبحث اللجنة الاجتماعية 
و الإنسانية و الثقافية التابعة لها -و المعروفة باسم اللجنة الثالثة- في 
افراع اجون تك SETA‏ ف لما 
۶ الأطان التقخسهن 2 و ق :“فى اجا الجن “الافتضادي ٠و‏ 
الاجتماعي و ما يتفرع عنه من لجان متخصصة» مثل لجنة حقوق 
الإنسان التي تعقد اجتماعاتها سنوياً في مقر الأمم المتحدة في جنيف» و 
تعد أكثر الأجهزة تركيزاً في مداولاتها على قضايا حقوق الإنسان. 
د الإطان الذولئ: العام:"و:يتمتل في: الموتئزات القولية الى تعفد من حين 
لآخر و تبحث بعض قضايا حقوق الإنسان. 


هناك نقطة مهمة نرى ضرورة الإشارة إليها و تتعلق باختلاف الدول 
التيمقراطية في شكل التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان» خاصة فيما يتعلق 
بضمان و حماية حرية الإعلام'حيث هناك فئة من الدول تؤمن بمبدأ واحدية 
القانون و تعتبر القانون الدولي الملزم(الاتفاقيات و العهود الدولية)جزءاً من 
قانونها الوطني» و تعطيه امتيازاً و سمواً على غيره من القوانين الصادرة عن 
جهازها التشريعي المحلي في حالة وقوع تناقض. و هناك فئة أخرى من الدول 
تنظر إلى القانون الدولي على أنه مصدر عرفي لقانونها المحلي» و تسمى هذه 
الدول بدول القانون العام. فيما توجد مجموعة ثالثة من الدول تعتبر القانون 


ل أحمد منيسي 2 م.س.ذ» ص 52-46. 
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الدولي مرجعاً لتفسير القانون الوطنيء من جانب المحاكم الوطنية. و الالتزام 
بالقانون الدولي يعني استلهاماً و تمثلاً و احتراماً لروح هذا القانون» كما أنه قد 
يعني مجرد الالتزام بالحرص على التماس الشكل مع الاتجاه العام إلى نصوص 
القانون» في إطار رغبة أقوى من التحايل و المماطلة"". 

و في ذات السياق يمكن استعراض أهم المواثيق و الاتفاقيات الدولية و 
الإقليمية في مجال حقوق الإنسان وفقاً لما يلي: 


المواثيق و الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. 

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ظهرت فكرة إصدار إعلان عالمي لحقوق 
الإنسان لأول مرة بمجرد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها و أثناء 
توقيع ميثاق إنشاء الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية 
في صيف 1945م» حيث تقدم أحد أعضاء ذلك المؤتمر باقتراح إلى لجنة 
المؤتمر بوضع إعلان يتضمن الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان» و في عام 
6م عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة أوّل دورة له 
و أصدر المجلس قرارا بإنشاء لجنة لحماية حقوق الإنسان التي نص عليها ميثاق 
الأمم المتحدة (في مادته 68) و التي أوجبت بإنشائها اللجنة التحضيرية للأمم 
المتحدة. و ما أن أنشئت لجنة حماية حقوق الإنسان حتى أحالت عليها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة-التي كانت تعقد أولى دوراتها في لندن-مشروع الإعلان 
لاص AS ag‏ لكر الفط E E‏ 
بناءاً على ذلك المشروع قامت اللّجنة بوضع مسودة مبدئية للإعلان خلال عام 
7م لعرضها على الجمعية العامة في دورتها التالية» و تم عرض مشروع 
'- ليلى عبد المجيد» تشريعات الصحافة في الوطن العربي: الواقع و آفاق المستقبل» العربي 
للنشر و التوزيع» القاهرة» 2001» ص52. 
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة عام 
8م في باريسء و تمت مناقشته و تعديله إلى أن أقرته بإجماع الأصوات و 
أصدرته في العاشر من ديسمبر من عام 1948م و جاء الإعلان في شكل ثلاثين 
مادة» و اعتبر الميثاق عمل إنساني يعكس الحد الأدنى من التوافق بين الدول بكل 
حضاراتها و ثقافاتها المتباينة'. 


من بين أهم الأفكار و الأهداف التي بني عليها الإعلان هو اكتساب صفة 
الغالمية للإغلان”: كنا أن المنظمات العالمية لحقوق الإنسان تنتمد.مصادرها من 
هذا الإعلان» الذي تضمنت بعض بنوده العديد من المعاهدات التالية له و التي تعد 
ملزمة لكل الدول المشاركة فيهاة. 


2- المعاهدتان الدوليتان لحقوق الإنسان: حينما كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة تبحث مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948ء» أثير 
تساؤل حول كيفية تحويل الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في الإعلان إلى 
واجبات على حكومات الدول الأعضاء الالتزام بالعمل على تنفيذها و احترامهاء 
و كانت الوسيلة التي استقر على الأخذ بها هي أن تصب تلك الحقوق و الحريات 
مع التدابير الواجب اتخاذها للأخذ بها في معاهدتين(المعاهدتان الدوليتان للحقوق 
المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية(1966م) و 


'-روبير شارفان و جان جاك سويير» حقوق الإنسان و الحريات الشخصية» ترجمة: علي 
ضويء منشورات المؤسسة العربية للنشر و الإبداعء ليبياء 1999» ص68. 

*- هيكتور جروس إشبيلء " عالمية حقوق الإنسان و التنوع الثقافي"؛ المجلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية» العدد 158( ديسمبر 1998)» اليونسكو» ص94. 

, 2.9. .Aidan White, تين م0‎ 
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اللتان دخلتا حيز التنفيذ على التوالي سنتي 1976م:1979م!) تصدرهما الأمم 
المتحدة حول حقوق الإنسان» و تدعو الدول إلى التوقيع تم التصديق عليهما من 
سلطاتها التشريعية» لكي تكتسبا القوة الملزمة للعمل بهما داخل الدولة”. 

3- المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان:(فيين.:25-14 جوان1993م)» أكد 
المؤتمر على عدم تجزئة حقوق الإنسان و أعلن وزير الخارجية الهولندي في 
المؤتمر أنه لن تستطيع أي حكومة أن تنكر بعد ذلك عدم وجود اتفاقية حول ما 
يُعد ضمن حقوق الإنسان و ما لا يُعد من ضمنهاء و قد وافقت أكثر من 180 
دولة على ذلك و بالتالي انتهى الجدل الطويل الأمد حول الأولويات في مجال 
حقوق الإنسان» كما تم الاتفاق على جدول أعمال حقوق الإنسان بداية من الحقوق 
المدنية و السّياسية و حتى الحق في التنمية» وأكد ذات الإعلان بشدة على التزام 
كل الدول بالوفاء بالتزاماتها لتدعيم الاحترام العالمي و حماية حقوق الإنسان و 
الحريات الأساسية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة”. 


الاتفاقيات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان. 

نلك جهو كيرة على ی ا 
ساهمت بشكل كبير في تزايد الاهتمام بالحركة الدولية في هذا المجال» و قد 
ليرت هاه ان فى حرو قاقات ا ع لجان فة ريمن 
هم هذه الجهود نذكر: 


'- علي قسايسيةء" التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرةٌ» المجلة 
الجزائرية للاتصال» العدد14(جويلية/ ديسمبر 1996)» معهد علوم الإعلام و الاتصال» 
الجزائر» ص49. 

-أحمد حافظ نجم» م.س.ذء ص99,100. 

pp.1, 2. * - Ank Linden, Op.cit., 
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1 - الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان: وقع أعضاء المجلس الأوربي عام 1950م 
على اتفاق فيما بينهم لحماية حقوق الإنسان عرف فيما بعد باسم الاتفاقية الأوربية 
لحقوق الإنسان» دخلت هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في عام 1953م و الملاحظ أنّ ما 
تضمنته من حقوق هو تكرار لما هو موجود في الدساتير و الإعلانات العالمية 
لحقوق الإنسان» و لكن الجديد فيها هو إصباغ الصفة القانونية على ما تضمنته 
من حقوق و جعل احترامها محل رقابة و متابعة عن طريق ثلاثة أجهزة هي: 
اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان» المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و لجنة الوزراء 
في مجلس أوربا'. 

2- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: ترجع جهود منظمة الدول الأمريكية في 
مجال حقوق الإنسان إلى عام 1948م» حيث أصدرت هذه الدول في مؤتمرها 
التاسع المنعقد في كولومبيا ميثاقاً أطلق عليه اسم دستور منظمة الدول الأمريكية: 
و لتفعيل هذا الميثاق أنشأ مجلس وزراء خارجية الدول الأمريكية المنعقدة في 
تشيلي عام 1959م اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان و التي باشرت عملها عام 
0م حيث عهد إليها بالعمل على احترام حقوق الإنسان» و مع ذلك لم يكن 
الحال على المستوى المطلوب مما دفع الول الأمريكية في مؤتمرها المنعقد في 
كوستاريكا عام 1969م إلى إعلان اتفاقية على نمط الاتفاقية الأوربية» و أصبحت 
سارية المفعول بعد عشر سنوات في عام 1978م و هي مكونة من (82) مادة و 
نصت على إنشاء أجهزة رقابية و قضائية بغرض توفير الضمانة الفعلية للحقوق 
التي نصت عليها”. 

3- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان: صدر هذا الميثاق على إثر مؤتمر منظمة 
الوحدة الإفريقية المنعقد في نيروبي بكينيا عام 1981م و ركزت ديباجته على 


'- هاني سليمان الطعيمات؛ م.س.ذء ص83.84. 
2 نفس المرجع»ص74.75. 
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الاستقلال و التخلص من القواعد العسكرية الأجنبية» و على ارتباط الحقوق 
المدنية و الستياسية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و تضمن الميثاق 
في الجزء الثاني منه تكوين اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان» و بيّن تنظيمها و 
حدّد اختصاصاتها و المبادئ التي تسير عليهاء إلا أنه خلا من الحديث عن إنشاء 
محكمة لحقوق الإنسان و اكتفى بإعطاء اللجنة حق النظر في أيّ موضوع 
يعرض عليها و يتعلق بانتهاك أي دولة طرف فيه لأحكامهاء و حق لفت نظر تلك 
الدولة كتابة لهذا الانتهاك!. 

الح كيرة مكلت ا و ت الحضية الحو 
للأمم المتحدة في قرارها الصادر في عام 1967م من إنشاء لجان إقليمية مناسبة 
و تة اة و 'حماية فرق :اران قافنت حافعة: الدول:'العرنية خاد 
8م بتشكيل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان» و قامت اللجنة بواسطة 
فريق من الخبراء و المتخصصين بوضع مشروع إعلان عربي لحقوق الإنسان 
تمهيداً لوضع ميثاق عربي خاصء و لتباين آراء التول العربية حول هذا 
المشروع بقي مجرد مشروع» و حاول مجلس الجامعة بواسطة اللجنة وضع 
مشروع ميثاق لحقوق الإنسان العربي عام 1983م» و أصدر مجلس الجامعة 
قراراً بإحالته إلى التول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها عليه إلا أنه لم يرى النور”. 
و يعتبر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية في 
سبتمبر 1994م من أهم إنجازات الجامعة» و هو يعد الوثيقة الأكثر أهمية لحقوق 
الإنسان في الوطن العربيء و يقع الميثاق في ديباجة و أربعة أقسام و تتوزع 
أحكامه على 43 مادة» و بالرغم من أهمية ما تضمنه هذا الميثاق إلا أنه لا يرقى 
إلى المعاييز الدولية و المتضمنة في الحهدين الدوليين: إذ يتجاهل. الحق في:التنظيم 


كك نفس المرجع»ص75.76. 
*- نفس المرجع» ص76:77. 
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الستياسي و حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة» كما يفتقد الميثاق آليات تكفل 
تنفيد أحكافة!: 

5- منظمة المؤتمر الإسلامي: أنشأت المنظمة لجنة استشارية مكونة من خبراء 
الدول الإسلامية لإعداد وثيقة لحقوق الإنسان في الإسلام» و تمكنت اللجنة من 
وضع تلك الوثيقة عام 1980م و وزعت على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها 
عليها. و في عام 1984م و قبل إقرار الوثيقة من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء 
خارجية الدول الإسلامية تم عرضها على خبراء حكوميين» حيث جرت مناقشتها 
بصيغتها النهائية و كان من أهم مبادئهاء لكل إنسان حرمته بعد موته و الحفاظ 
على سمعته» التأكيد على حرية الرأي و التعبير ...الخ”. 


!حم منيسي» م.س.ذ» ص 7/9,81. 
7- هاني سليمان الطعيمات» م.س.ذء ص78.79. 
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في 


آليات حماية حقوق الإنسان. 


قياس حقوق الإنسان. 

بدأ عدد كبير من الباحثين و الممارسين و الناشطين في مجال حقوق 
الإنسان على المستوى الدولي في استخدام العديد من القياسات و الإشارات 
لوصف التطور و التراجع في تدعيم و حماية حقوق الإنسان و إيجاد حلول 
لضمان الحماية الأفضل في المستقبل» كما وضعت الآليات التي يمكن بها قياس 
حقوق الإنسان مثل الممارسة و نتائج سياسة الحكومة» و يتضمن القياس أيضا 
تصنيف الوثائق القانونية الرسمية التي تتحدث عن هذه الحقوق» كذلك معلومات 
أساسية للبحث بالإضافة إلى مجموعة من الدلائل التي يمكن استخدامها كمقياس 
غير مباشر لحماية حقوق الإنسان. و يقوم هذا المقياس بأربعة وظائف رئيسية 
هي: الوصف بالمقارنة و المراقبة و توثيق الانتهاكات» تصنيف الأنواع المختلفة 
للانتهاكات» رسم خريطة للتعرف على شكل الانتهاكات عبر الزمان و المكان؛ 
التحليل المتطور الذي يوفر تفسيرات للانتهاكات و سياسة الحلول لتقليلها في 
المستقئل7: 

و قد أنشأ المجتمع الدولي مقياساً مثاليا لحماية حقوق الإنسان رسميا 
بوضع القانون الدولي لحقوق الإنسان» و الذي توسع من خطوات مضادة للعبودية 
في القرن التاسع عشر ليشمل أحدث كيان حقوقي دولي و هو المحكمة الجنائية 
الدوليةء و قد وقع ما بين 95 إلى 195 دولة على الأداة القانونية الأساسية 
المكونة لنظام حقوق الإنسان الدولي» حيث اتسع كل من عمق و مدى المشاركة 


Todd Landman, Op. cit. , [-.906.م‎ 
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الرسمية منذ إعلان الأمم المتحدة عام 1948ءم» بالإضافة إلى ذلك أصبحت الدول 
أعضاء في تنظيمات إقليمية متنوعة لتقديم و حماية هذه الحقوق'. 


الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. 

لم تتم الإشارة في ميثاق الأمم المتحدة إلى إلزام الدول الأعضاء بآليات 
تعزيز احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية» إنما ألزم المنظمة الدولية 
بضرورة التعاون مع تلك الدول سواء كان التعاون انفراديا أو جماعيا لتحقق هذه 
الحريات”. إنّ المادة13 من الميثاق نصت على إحدى وظائف الأمم المتحدة و 
المتمثلة في وصع دراسات و تقديم توصيات بقصد إنماء التعاون الدولي في 
الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و التقافية و التعليمية و الصحية و الإعانة على 
تحقيق حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس كافة. و تنقسم الآليات الدولية 
لتعزيز احترام حقوق الإنسان إلى: آليات منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة» و 
آليات منبثقة من المناصب و الإجراءات الخاصةة. 
1 الآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة: 

لم يشأ ميثاق الأمم المتحدة على عكس المسائل المتعلقة بالمحافظة على 
السلم و الأمن الدوليين التي عهد بها لمجلس الأمن» أن يعهد بالمسائل الخاصة 
بتعزيز احترام حقوق الإنسان» و منها حرية الإعلام» لجهاز معين دون الأجهزة 
الأخرى. و عليه أصبح من المقرر اختصاص كل من الجمعية العامة و مجلس 
الأمن و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بلجانه المختلفة و مجلس الوصاية و 
pp.907-909..1 - IBID‏ , 
-- حسام هنداوي» م.س.ذ» ص 11. 
*- للإطلاع على تفاصيل أكثر أنظر في: أحمد أبو الوفاء الحماية الدولية لحقوق الإنسان في 


إطار منظمة الأمم المتحدة و الوكالات الدولية المتخصصةء ط2 دار النهضة العربية» القاهرة» 
05. 
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السكرتارية العامة بالمسائل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية» و 
كل هذه الأجهزة لها الحق في التعرض للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان و حرياته 
كل فيما يخصه. كما لم يشأ الميثاق أن يخص الدول الأعضاء بعبء تعزيز 
احترام تعقو و الإفيعاكر مز بدتواقة الأسانسة انها رأى إلزام المنظمة العالمية للامم 
المتحدة ضرورة التعاون مع هذه الدول منفردة أو مجتمعة لإدراك هذا الهدف 
المنشودء و عليه كانت أجهزة الرقابة كالآتي': 
- لجنة حقوق الإنسان: تم إنشاؤها بموجب معاهدة دولية تسمى الميثاق 
الدولي للحقوق المدنية و السياسية(؟1001791)» و تمثل اللجنة جهاز فرعي 
تابع للأمم المتحدة بموجب نص المادة 68 من الميثاق الذي أتاح للمجلس 
الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي إنشاء لجاناً لتعزيز حقوق الإنسان 
بالإضافة إلى إنشاء لجان أخرى حتى يستطيع القيام بوظائفه على أكمل 
وجه...و يتمثل دور لجنة حقوق الإنسان في ضمان التزام الدول 
الأعضاء التي شاركت في ميثاق (1001518) باحترام حقوق الإنسان التي 
نص عليها هذا الميثاق» و تعتبر اللجنة هيئة لتنفيذه» و لها سلطات 
الميثاق(الدولية و القانونية)» و تمنح هذه السلطات اللجنة صلاحية التحقق 
مما إذا كانت البلدان تنفذ التزاماتها بحماية حقوق الإنسان كما نص عليه 
ميثاق(100151) أم لا. و تبحث اللجنة في شكاوى الأفراد و الجماعات و 
التي ترد إليها بشأن الاعتداء على حقوقهم و حرياتهم الأساسية على أيدي 
الأنظمة الحاكمة في البلدان التي يعيشون فيها. و أصبحت ضمانة من 
الضمانات التي يمكن اللجوء إليها لتعزيز احترام الحقوق و الحريات 
الأساسية للإنسان في مختلف أنحاء العالم. و لكن تظل اللجنة ذات تأثير 
محدود على ضمان حرية الإعلام بوسائلها المحدودة» و ذلك لعدم وجود 


'- حسام هنداوي» م.س.ذء ص142)18. 
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آلية لتوفير حرية الإعلام و عدم النص القانوني على ذلك» كما يجب 
تعديل الدول لدساتيرها و قوانينها الداخلية لضمان ذلك. 

- لجنة الإعلام: قررت الجمعية العامة» في دورتها الرابعة و الثلاثين» 
الإبقاء عل لجنة استعراض سياسات الأمم المتحدة و أنشطتها الإعلاميةء 
المنشأة بقرار الجمعية العامة33/115ج المؤرخ8 1ديسمبر 1978م» على 
أن تعرف باسم لجنة الإعلام و تمَّ تحديد صلاحياتها في: 

> أن تواصل دراسة سياسات الأمم المتحدة و أنشطتها الإعلامية» في ضوء 
تطور العلاقات الدوليةء و متطلبات إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد 
و متطلبات إقامة نظام عالمي جديد للإعلام و الاتصال. 

” أن تقيم و تتابع ما تبذله منظومة الأمم المتحدة من جهود و ما تحرزه من 
تقدم في ميدان الإعلام و الاتصالات. 

” أن تروج لإقامة نظام عالمي جديد للإعلام و الاتصال أكثر عدلا و أشد 
فعالية و يستهدف تعزيز السلم و التفاهم الدولي» و يقوم على التداول الحر 
للمعلومات و نشرها على نطاق أوسع و بصورة أكثر توازناء و أن تقدم 
توصيات في هذا الشأن إلى الجمعية العامة. لهذه اللجنة تأثير ضعيف في 
حماية حرية الإعلام لما لآرائها من قوة استشارية فقطء و ليست لها قوة 
قانونية ملزمة للدول. 


2 المناصب و الإجراءات الخاصة: 
هناك اك و اكرات :خض لر اكوا رق الان غ 
المستوى الدولي و منها: 
- الإجراء 1503: و يعد آلية عالمية يتم تطبيقه على كافة الدول في جميع 
أنحاء 'العالد» ثم تسميته :طيقا لقران لجدة الام المتحدة لحفوق الإنسان .و 
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التي قامت بإنشائه. يُمكن هذا الإجراء هيئتين تابعتين للأمم المتحدة(اللجنة 
الفرعية الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان و حمايتهاء و لجنة حقوق 
الإنسان) من دراسة الشكاوى التي تعد نمط دائم من انتهاكات حقوق 
الإنسان السافرة و المصدقة و المقدمة من قبل الأفراد أو المنظمات غير 
الحكومية. 


الممثل الخاص للأمين العام و المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان: 
أسست لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2000م منصب المندوب 
الخاص إقراراً بالعمل الهام الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق 
الإنسان» و بالمخاطز التي يواجهها المدافعون عن .حقؤق: الإنسان و النين 
يصبحون أهدافاً لانتهاك حقوق الإنسان. يعمل الممثل الخاص على تعزيز 
حقوق المدافعين كما هو مبين في إعلان حق الأفراد و المجموعات و 
هيئات المجتمع و مسؤولياتها في مساندة و حماية حقوق الإنسان و 
الحريات ا ف :ها" الهاو نع فت .هذا اغ عدن 
الجد قوقع شورق اينات كنا دل الكل اکا نت هلك اة 
الحقوق المنصوص عليها في وثائق حقوق الإنسان الدولية الهامة مثل» 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الميثاق العالمي للحقوق المدنية و 
السياسية[كذا وردت]. يوصي الممثل الخاص بإرسال الشكاوي المتعلقة 
بانتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الممثل الخاص في المقام 
الأتذارى مكن له اردهك الفكرى ترق تحير و ا و 
التركيز على حقيقة أن الفرد قد يكون مستهدفاً نظراً لكونه مدافعاً عن 
حقوق الإنسان. 
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المقرر الخاص لحرية الرأي و التعبير: أسست لجنة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان منصب المقرر الخاص عام 1993م» و يعمل على تعزيز و 
حماية حرية الرأي و التعبير» بما في ذلك البحث عن المعلومات و تلقيها 
و إعادة توزيعها و تلقي الشكاوى. و يهتم هذا المقرر بشكل خاص: 
بالإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام أو بالمعوقات ضد نشاطها 
المستقل» المعوقات المتعلقة بالحصول على المعلومات على المستوى 
المحلي» الإقليمي و الوطني و المتعلقة بالحصول على المعلومات حول 
مواضيع مختلفة. و لكن تأثير المقرر محدود مع فقدانه للقوة القانونية 
المْلِز مة": 

المقرر الخاص المنوط بحماية حرية الديانة أو المعتقدات: أسست الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان منصب المقرر الخاص عام 1986م» و يقوم 
عمل المقرر الخاص على وثيقتين عالميتين أساسيتين(المادقرقم18 من 
العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و المادة رقم 18 من الإعلان 
الدولي لحقوق الإنسان)؛ و تنص الوثيقتين على وجوب منح كل شخص 
حقه في حرية التفكير و الاعتقاد و الديانة. 


1 http://www.amanjordan.org./training/HRDTM/html/un15.htm. 
Accessed: 22/1/2010. 
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الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان. 
توجد إلى جانب آليات حماية حقوق الإنسان الدولية آليات لحماية حقوق 

الإنسان على المستوى الإقليمي و المتمثلة في» الآليات الأوربية و الأمريكية و 

الإفريقية و العربية: 

1- الآليات الأوربية» و تشمل: 

- اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان': هي محور نظام الحماية الذي نصت 
عليه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان(1953م)» حيث تنظر في القضايا 
المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء أو الأفراد. 
- المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان”: إن المحكمة الأوربية التي تعنى 

بحقوق الإنسان تشكل هيكلاً للمعاهدة و قد تمّ إنشاؤها وفقاً للمعاهدة 
الأوربية لحقوق الإنسان بهدف التأكد من أن الدول تراعي تطبيق 
نصوص المعاهدة» و تح تأسيس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كهيئة 
قضائية عليا بمقتضى المادة 38 من الاتفاقية» و لم تباشر عملها إلى غاية 
عام 1959م. و يقتصر حق اللجوء للمحكمة على الدول الأعضاء و 
اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان» و ليس للأفراد حق المثول أمام المحكمة 
حتى و لو تعلق الأمر بالاعتداء على حقوقهم و حرياتهم المنصوص 
عليها في الاتفاقية. و لعرض أي قضية على المحكمة لا بد من عرضها 
أولا على اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان» و إذا لم يتم التوصل لحل خلال 
ثلاثة شهور يمكن عرضها على المحكمة. إنّ المحكمة معروفة جيدا 
كإحدى أفضل التقنيات الدولية في العالم لحماية حقوق الإنسان. 


'- محمد أمين الميداني» النظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان» م.س.ذء ص 49. 
“- حسام هنداوي» م.س.ذء ص50-48. 
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2 الآليات الأمريكية: 


منذ إنشائها عام 1948م و منظمة الدول الأمريكية تحيط حقوق الإنسان 


و حرياته الأساسية بعناية لدرجة أننا نستطيع القول بتواجد نظام أمريكي لحماية 
قوق الهاو ركن كلك اض امن اوةه كما أنه سط هذى الق 
بأدوات و آليات للتنفيذ على قدر كبير من الفاعلية. على غرار النظام الأوربي 
فإنَ النظام الأمريكي لحقوق الإنسان قد عهد بالإشراف على توفير الحقوق و 
الحريات الأساسية إلى هيئتين هما': 


اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: هدف الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان من خلق هذه اللجنة التشجيع على إيراز حقوق الإنسان» و ذلك 
بمنحها سلطة إجراء الدراسات و نشر المعلومات” المتعلقة بحقوق 
الإنسان» كما تقوم بتقديم ندوات تتعلق بحقوق الإنسان» و تقوم بتلقي 
الشكاوى و البلاغات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان» كما يجوز لأي 
شخص أو جماعة أو هيئة غير حكومية في دولة أو أكثر من الدول 
الأعضاء في المنظمة أن يرفع شكاية للجنة ضد انتهاك دولة طرف 
لأحكام هذه الاتفاقية. 

المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: للمحكمة نوعان من الاختصاص 
(قضائي و استشاري)» و طبقا للمادة 1/61 من الاتفاقية فإنَ للدول 
الأطراف و اللجنة فقط الحق في رفع قضية أمام المحكمة» و تعتبر 
أحكامها نهائية غير قابلة للطعن» و على الدول الأعضاء في منظمة 
الدول الأمريكية أن تعرض على المحكمة مشاريع تعديل دستورها و 


'- نفس المرجع» ص98-52. 
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قوانينها الداخلية لإبداء الرأي فيهاء حتى تكون متماشية مع قواعد حقوق 
الإنسان. 


- اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان: يسري اختصاص اللجنة البين 
أمريكية لحقوق الإنسان فقط على البلدان الأعضاء ضمن منظمة الدول 
الأمريكية(065) و لكي ينظم أحد البلدان إلى عضويتها يجب أن يقر بميثاق 
منظمة الدول الأمريكية. يمكن للجنة» عند تلقيها شكوى مصدقة تتعلق بانتهاك 
کر .نين" الأحواءاكة: ءا کو اک ا 
التوصيات للدولة المعنية بالإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الموقف» بإجراء 
التحقيقات أو الزيارات الميدانية أو عقد جلسة لسماع الدعوى و مطالبة الدولة 
المعنية باتخاذ التدابير الوقائية لتجنب حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 
يمكن لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو منظمة غير حكومية أن تعرض 
دعواها على اللجنة و التظلم من حدوث انتهاكات للحقوق المحمية بموجب 
الاتفاقية الأمريكية أو ميثاق منظمة (0۸58)'. 
3 الاليات الإفريقية: 
- اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان: أنشأها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
و الشعوب(طبقاً لنص المادة45) بهدف النهوض بحقوق الإنسان و 
الشعوب في إفريقيا و حمايتهاء كما أوكل الميثاق للجنة مهمة تجميع 
الوثائق و إجراء الدراسات و البحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال 
حقوق الإنسان”. 


2 http://www.amanjordan.org/training/HRDTM/html/un7.htm 
.Accessed: 22/1/2010. 
الشافعي محمد بشير» م.س.ذ» ص287 و ما بعدها.‎ -2 
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- المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب: أنشأها الميثاق الإفريقي 
لحقوق الإنسان و الشعوب في عام1987م» تعتبر المفوضية الجزء 
الأساسي في الاتفاقية و تملك نفوذهاء هذا النفوذ يمكنها من النظر في 
الشكاوى الفردية و تفحص مدى تلاءم تصرفات البلدان مع التزاماتها 
القانونية لحماية حقوق الإنسان البادية في الميثاق الإفريقي'. 


4 الآليات العربية: 

لا يوجد في الوطن العربي ما يمكن أن نسميه بالشرعية العربية لحقوق 
الإنسان» مثلما نقول على العهدين الدوليين الصادرين عن الأمم المتحدة عام 
6م أو الاتفاقية الأوربية الصادرة عن مجلس أوربا عام 1950م» أو 
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية عام 
09م أو الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الصادر عن منظمة 
الوحدة الإفريقية عام 1981م. و رغم أن الوطن العربي أسبق و أعرق في 
المدنية من دول أمريكا اللاتينية و الدول الإفريقية بصفة عامة إلا أنه كان أكثر 
تخلفاً في الاقتراب من قضية حقوق الإنسان من ناحية التقنين الشامل في وثيقة 
دولية عربية» و كل ما فعلته الجامعة العربية هو لجنة عربية لحقوق الإنسان» و 
ليس بمبادرة عربية و إنما بطلب من الأمم المتحدة”. 


0 http://www.amanjordan.org/training/HRDTM/html/un8.htm. 
Accessed: 22/1/2010. 
محمد أبو خليل» جريدة الشرق الأوسط عبر الإنترنيت:‎ -7 
www.aawsat.com. Accessed : 3/11/2009. 
يمكن الحصول على أغلب النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان من موقع مكتبة حقوق الإنسان‎ - 
بجامعة مينوسوتا:‎ 
www.umn.edu/humanrts. Accessed:15/9/2010. 
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5 


خلا هه 
' مسألة حقوق الإنسان لها جانب فكري و معرفيء و لها جانب آخر 
تشريعي قانوني. الجانب الأول يستقطب اهتمام الباحثين و المفكرين و المثقفين» و 
بالإمكان أن تتعدد حوله الاجتهادات و وجهات النظر. و الجانب الثاني أقرب إلى 
اهتمام المنشغلين بالقانون و التشريع» و يحتاج هذا الجانب إلى الإجماع و الاتفاق 
لأنَ مجاله يفترض التقنين و الالتزام في إطار العموم"". سننطلق من هذه الفكرة 
لأستاذنا 'د.الطاهر بن خرف الله(أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية و الإعلام 
بجامعة الجزائر)» و نجعل من هذه الفكرة الأساس الذي نبني عليه البحث في 
موضوعإشكالية الحق في الاتصال في الجزائر"» حيث سنبحث في الجانب 
الفكري و النظري لمفهوم الحق في الاتصال في مجتمعاته المرجعيةء كما سنبحث 
في الجانب التشريعي لهذا الحق في التشريعات الإعلامية الجزائرية» و ندرج 
ضمنيا في بحتنا المدونات المهنية الإعلامية كما ذكرنا في فصل سابق. أمّا عن 
عرضنا لماهية حقوق الإنسان و تضمينها في جزء من دراستنا فكان بهدف وضع 
تصور عام عن مفهوم الحق في الاتصالء انطلاقا من كونه حقا إنسانيا لا بد من 
تكريسه و إيجاد السبل لممارسته و حمايته. 


'- الطاهر بن خرف الله» مدخل إلى الحريات العامة و حقوق الإنسان: في النظرية العامة 
للحريات و حقوق الإتسانء ج1» ط1 طاكسيج.كوم» الجزائرء 2007 ص16.17. 
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الفصل الثاني 
نشأة و تطور التشريعات الإعلامية 


5 


لمهيد 

خلفية عامة عن التشريعات الإعلامية 

حرية الرأي و التب ر 

الحرية و الحق في الإعلم 

حق الحصول على المعلومات و الحق في المعرفة 
الحق في الاتصال و حق رفض الاتصال 


5 
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لمهيد 


يرى الكثير من الخبراء أن عالم اليوم يعيش ثلاث ثورات متداخلة متتابعة 

و متكاملة عبر العقود الثلاثة الأخيرة» تمثلت في تورة المعلومات» ثورة المَذ 
الديمقراطي و تورة التكنولوجيا-خاصة تكنولوجيا الاتصال- و هي ثورات 
دعمت في النهاية و وسعت من مفاهيم حقوق الإنسان و في مقدمتها حق الإنسان 
في الإعلام و الاتصال و المعرفة» و من ثمة حرية الرأي و التعبير. و في هذا 
الإطارء ارتأينا أن نخصص الفصل الثاني من دراستنا لتناول مجموعة الحقوق 
المتصلة بالإعلام و الاتصال» و التي تناولنا البعض منها على أساس أنها تمثل 
أهم الحقوق التي يرتكز عليها التطور الفكري و السلوكي السوّي للإنسان » مثل 
حرية الرأي و التعبيرء الحق في الإعلام» الحق في الاتصال و حق رفض 
الاتصال» الحق في المعرفة» حق المعلوماتية» و قبل عرض تلك الحقوق فضلنا 
استهلال هذا الفصل بالحديث عن التشريعات الإعلامية» التي وجدت في الأساس 
لإقرار تلك الحقوق و حمايتهاء و ضمان تكريسها على أرض الواقع. بناءاً على 
تصورنا لنشأة و تطور التشريعات الإعلامية و علاقة ذلك بتطور الحريات و 
الحقوق الاتصالية» قمنا بتقسيم الفصل الثاني من الدّراسة على النحو التالي: 

# خلفية عامة عن التشريعات الإعلامية. 

# حرية الرأي و التعبير. 

** الحرية و الحق في الإعلام. 

# حق الحصول على المعلومات و الحق في المعرفة. 

** الحق في الاتصال وحق رفض الاتصال. 
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خلفية عامة عن التشريعات الإعلامية. 


إن التشريع الإعلامي طبقاً للمبادئ الليبرالية» يتجه بالضرورة على وضع 
قواعد قانونية ملزمة تتنافى بطبيعتها مع أبسط مبادئ حرية تداول المعلومات و 
الأفكار و الآراء في الوق الإعلاميةء فعند الحديث عن التشريع الإعلامي في 
علاقته بحرية تداول المعلومات» يتبادر إلى الذهن تلك القيود التي تعمل الستلطة 
العمومية على إنشائها في شكل قوانين تضفي الشرعية على أعمال تقيّد حرية 
الصّحافة و وسائل الإعلام. و جاء هذا الإشكال كنتيجة متراكمة لعلاقات الصراع 
بين الستلطة و الصحافة الذي يطبع تاريخ الصحافة» منذ اختراع حروف الطباعة 
على يد جوتنبرغ في القرن الخامس عشر ميلاديء إلى الحروف البصرية التي 
أوجدها النظام الثنائي في المعالجة الإلكترونية للكلمات. و قد قاد هذا الإشكال و 
حدد معظم التراسات القانونية-الإعلامية التي دأبت على تجريم الصحافة و 
وسائل الإعلام» و بالتالي شرعنة تدخل المتلطة بالردع و الجزرء أو على تجريم 
السلطة و بالتالي اتهامها بخرق حرية الصحافة و وسائل الإعلام!. 

غير أن هذا الإشكال بدأ يزول تدريجياًء لما أخذت مبادئ المسؤولية 
الاجتماعية لوسائل الإعلام الجماهيرية تشق طريقها إلى مواثيق الشرف و 
أخلاقيات المهنة الإعلامية» و بدأت طبيعة التشريعات الإعلامية تتغير من 
التركيز أساساً على تقييد حرية الإنسان-خاصة في ظل النظرية السلطوية-إلى 
التركيز على تدعيم الضمانات القانونية لممارسة هذه الحريات» و توسيع مجالاتها 
بتقليص صلاحيات السلطات العمومية بما فيها السلطة التشريعيةء و إلزامها 


'- علي قسايسية»" التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة ؛» م.س.ذء 
ص 41242. 
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بتوفير الشروط المادية و التقنية لتمكين المواطن أو الإنسان من ممارسة هذه 
الحريات : 

على العموم سُجلت عبر التاريخ آراء مختلفة مؤيدة و معارضة لتقنين 
السيولة الإعلامية» و شكلت هذه الآراء أهمية كبيرة بالنسبة للجانب القانوني 
لحرية الإعلام على مستوى القانون الدولي أو مستوى القوانين الإقليمية و 
المحلية» 'حتى أنه جاء في إعلان صوفيا الصادر عام 1997م أنه كلما كانت 
القوانين أقل كان ذلك أفضل لحرية الإعلام» و جاء ذلك نتيجة إساءة السلطات 
لاستخدام القوانين في تقييد حرية الإعلام”. و هناك من يذهب بعيداً و يرى بأنّ 


'خير قانون لحرية الإعلام هو عدم وجود قانون"* وهذه الآراء في غالب الأحيان 


الأساس الفلسفي و النظري للتشريعات الإعلامية. 

تعتبر نظريات الاتصال انعكاس طبيعي للفلسفة الاجتماعية و السياسية 
السائدة في المجتمع» و هناك تلازم طبيعي بينهماء حيث سجلت الدراسات و 
البحوث الإعلامية و الاتصالية ظهور عدة نظريات اتصالية عبر التاريخ» و التي 
شكلت بدورها السند الفلسفي و النظري للتشريعات الإعلامية» سواء انتمت تلك 
النظريات إلى "المدرسة الغربية بمختلف تياراتها التقليدية و الراديكالية و أشهر 


1 نفس المكان. 

2 The European Seminar on promoting independent and pluralistic media, 
Sofia, 10-13 september1997. at : 
Unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109588fo.pdf. 
Accessed : 17/4/2011. 
-يقول دانيلو أربيا من جمعية الصحافة بين الأمريكيتين و جريدة بوسكويدا بأوروغواي'إنَ‎ * 
أفضل قانون للصحافة هو عدم وجود أي قانون على الإطلاق'و يضيف أن التشريعات التي‎ 
تک ر على طني ن ار امن بدك للضم قنز انا مكاي‎ 

وور ضير احة وا ا ر ر 
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منظريها شرام و شكسبيرء و شيلر و هالوزان و غريترء أو المدرسة الاشتراكية 
و على رأسها سازورسكي و نورند سترنغ و ماشليارت» و أولتك الذين برزوا في 
العالم الثالث مثل حميد مولانا و فرانك أوباجا و غيرهما"". و من أشهر النظريات 
الاتصالية نذكر: 

في كتابهم الكلاسيكي بعنوان'نظريات الصحافة الأربع" 15801165 Four‏ 
pl of the press‏ کل Theodore Peterson ş Fred Siebertjn‏ و WillBur‏ 
77 بوضع أربع نظريات تحدّد عمل الصحافة في المجتمع و هي: 
- النظرية السلطوية: ظهرت في نهاية القرن 16م و بداية القرن17م في أوربا 
الغربية» حيث سيطر النظام السلطوي على الصحافة طوال قرنين و حتى قيام 
الثورة الفرنسية عام 1789م. في ظل هذه النظرية المعادية للصحافة أصبحت 
القوانين وسيلة عسف[كما وردت] للصحافة و قيداً عليهاء فنشر أو طبع صحيفة لا 
يتم إلا بموافقة الط و العمل“ في الصحافة كان سنحة و اماز يكتسن به 
الحاكم من يشاءء و يترتب عليه تأييد النظام الحاكم و سياسته. من أهم التشريعات 
الإعلامية السائدة في تلك الحقبة"النظام الوقائي للصحافة" الذي أرساه نابليون و 
قننته لاحقاً محكمة النجمة في بريطانيا لمواجهة الصحافة و الصحفيين2. 
- النظرية التحررية( الليبرالية): تعتبر الصحافة المتحررة1©655م Libertation‏ 
النقيض التام لصحافة السلطة» و لقد تطورت ببطء في القرن 16م و صقلت في 
القرن 18م على يد أربعة رجال هم: 'جون ميلتون" في القرن17م و 'جون 
أركسون" و 'توماس جيفرسون" في القرن18م» و جون ستيوارت ميل في القرن 


'- مي عبد الله سنوء الاتصال في عصر العولمة: الدور و التحديات الجديدة الدار الجامعيةء 
بیروت» 1999» ص 50.51. 

*- حسن عماد مكاوي» أخلاقيات العمل الإعلامي» ط4 الدار المصرية اللبنانية» القاهرة 
6,, ص 65. 
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9م" إن أفكار الليبراليين تقوم على عكس أفكار السلطويين تماماء فهم يثقون 
بالجماهير و يرون ضرورة إعطائهم المعلومات بواسطة وسائل الإعلام» و يظهر 
ذلك من خلال التشريعات الإعلامية التي سادت بأوربا و أمريكا الشمالية خلال 
تلك المرحلة. 
- نظرية المسؤولية الاجتماعية: سنة1942م قتم"هنري لوك" تمويلاً أساسيا 
لدراسة الأوضاع السائدة في الدولة الأمريكية و مستقبل حرية الصحافة. ثم 
تشكيل لجنة برئاسة'روبرت هتشنز" رئيس جامعة شيكاغو» و وضعت لجنة 
هتشنز تقرير "صحافة حرة و مسؤولة" عام1947م.ارتبطت حرية الصحافة وفق 
هذه النظرية بالواجبات اتجاه المجتمع» كما ارتبطت بعدد من المسؤوليات 
الاجتماعية و رفضت الحرية المطلقة التي سادت في القرن 19م(الليبرالية)» و 
أضافت للنظام الصحفي الليبرالي مبدأين”: 

- التزام الصحف بمواثيق الأخلاق لإقامة توازن بين حرية الفرد و 
مصالح المجتمع. 

- للصحافة وظيفة اجتماعية تتمثل في تقديم البيانات عن الأحداث الجاريةء 
بغض النظر عن التأثير. 
- النظرية السوفيتية الشيوعية: إنّ الاتصال الجماهيري في ظل هذه النظرية كما 
يوضحه 'ويلبر شرام'هو أداة الدولة» أمّا القائمين على وسائل الاتصال فليس لهم 
شخصياتهم المستقلة القائمة بذاتهاء و هم أدوات خاضعة لخط الحزب و توجيهات 
الدولة. نلتمس بصمات هذه النظرية في الدستور السوفييتي» و في القوانين التي 
تحظر على الأفراد امتلاك أو إصدار الصحفة. 


'- إبراهيم عبد الله المسلمي» م.س.ذء ص64. 
*- نفس المرجع» ص 72-69. 
*- نفس المرجع» ص72. 
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نظريات أخرى شكلت السند النظري للتشريعات الإعلاميةء أهمّها: 
- نظرية التنمية: وضع ماكويل نظرية منفصلة يمكن أن يطلق عليها نظرية 
الإعلام التنموي» على أساس أنّ هناك بعض الظروف المشتركة للدول النامية 
التي تحد من القدرة على تطبيق أي نظرية من النظريات السابقة» و تقلل من 
الفوائد المحتملة لهذه النظريات في توصيف أوضاع الصحافة في هذه الدول. و 
قام ماكويل بصياغة المبادئ الأساسية لنظرية التنمية» منها: إنّ وسائل الإعلام 
يجب أن تعطي الأولوية في مضمونها للغة و الثقافة القومية» و على وسائل 
الإعلام أن تعطي الأولوية لأخبار الدول النامية الأخرى القريبة سياسياً و 
ثقافيا..إلخ'. 
- نظرية المشاركة التيمقراطية: تعتبر أحدث إضافة لنظريات وسائل الإعلام و 
معظم أفكارها موجودة في النظريات الأخرىء كما أن استقلالها كنظرية ليزال 
محل تساؤل»ء و قد نشأت هذه النظرية كرد فعل ضد النظريات الأخرى» و 
كحركة إيجابية نحو أشكال جديدة من مؤسسات وسائل الإعلام» كما جاءت هذه 
النظرية كرد فعل للطابع التجاريء و الاتجاه الاحتكاري في وسائل الإعلام”. 

ما في العالم العربي فقد سُجلت بعض المحاولات و الإسهامات لوضع 
نظريات للاتصال» أشهرها: 
- نظرية المسؤولية العالمية و الدولية للصحافة: و هي أول محاولة قدمها الباحث 
مختار التهامي عام 5م و وضع دعائم هذه النظرية في رسالته للدكتوراه 
عام 1959م التي كان عنوانها"مشروع دستور دولي للصحافة مستقى من تحديد 
مهمة الصحافة في المجتمع الدولي الحديث". و في إطار نظريته وصع حدود 


1 _ McQuail. D, Mass Communication Theory, 2™ Edition, Sage 


Publications, London , 1989, pp.119-121. 
2 -TBID., pp.121-123. 


r 67 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 





المسؤولية العالمية للصحافة و حق إصدار الصحف و ملكية مؤسسات الاتصال و 
علاقة ثقافة الصحفي برسالته في المجتمع» و كذلك المسؤولية الدولية للحكومات 
في ميدان الإعلام الصحفي '. 

- النظرية المختلطة للاتصال: قدمها الباحث محمد سيد محمدء الذي يرى أن 
سعي العالم الثالث إلى إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الفرد و مصلحة 
المجتمع دفعه إلى تبني النظامين الرأسمالي و الاشتراكي. لكن التوازن بين 
الرأسمالية و الاشتراكية لم يمض على وتيرة واحدة في العالم الثالث» حيث 
أصبحت تجارب هذا العالم تحوي خليطاً من النظم السياسية المعاصرة و من 
النظم التاريخية أيضا. و قوانين الاتصال في العالم الثالث تتذبذب بين الحرية و 
بين تقييد هذه الحرية» و بين الملكية الخاصة و الملكية العامة» كما أن حدود 
الملكية و شكلها و طبيعتها هي حجر الزاوية في أي نظام اجتماعي”. و في ضوء 
الملكية يتحدد شكل النظام السياسي للمجتمع و هو أيضاً ما ينطبق على وسائل 
الاتصال في النظرية المختلطة» و ما يعكس الأشكال العديدة للملكية في العالم 
العربي. 

- نظرية التبعية: قدمتها الباحثة عواطف عبد الرحمن عام 1983م» في محاولتها 
في الاتصال و التي أطلقت عليها"الإعلام العربي في ظل نظرية التبعية"» مستندة 
في ذلك على مدرسة تفسير التخلف في الوطن العربي بسبب التبعية التي يقدمها 
الكاتب العربي سمير أمين. و حسب هذه النظرية يوجد محوران للتبعية الاتصالية 
في الوطن العربي: الأول هو سيطرة السلطة على ملكية الصحف و إصدار 
قوانين الاتصال و رسم السياسات الاتصالية» و الإشراف على نشر المادة 


'- محمد سيد محمدء الإعلام و التنميةء ط4»ء دار الفكر العربيء القاهرة» 1988» ص 190- 
194. 
2- نفس المكان. 
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الاتصالية. أمّا المحور الثاني فيتعلق بالبعد الدولي الذي يتضمن التبعية التقنية 
للدول الغربية» و التبعية السوسيوتقافية للشركات المتعددة الجنسية من خلال 
الإعلانات» و التبعية الاتصالية لوكالات الأنباء الغربية» ثم التبعية الأكاديمية 
لمعاهد .و كليات: الأتضال الغربية”. 
المدرستان القانونيتان المرجعيتان للتشريعات الإعلامية”. 

تشكل حرية الإعلام إحدى الأساسيات التي تقوم عليها الديمقراطيات 
الحديثة في العالم» التي تهتم بالإعلام وتجعله من أولوياتها السياسية والاقتصادية 
والتشريعية» وذلك لوعيها بالأثر البالغ والدور الذي أصبح يلعبه في مختلف 
المجالات الحياتية. 

من هنا ذهبت الدول الديمقراطية الليبرالية إلى اعتماد مختلف التقنينات 
للعمل على ضمان أفضل حرية ممكنة للإعلام» من خلال حضر أي تقنين 
يتعارض مع هذه الحرية باعتبارها من الحريات الأساسية للإنسان اعتمادا على 
المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1948م» ونفس المادة من العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية» وإما من خلال التقنين له وإلزام مختلف الجهات 
الفاعلة فيه بعدم المساس بهذه الحرية» إلى غير ذلك من أنواع التشريعات المتعلقة 
بالإعلام. 
لكن عموما انقسم التشريع للإعلام بين مدرستين أساسيتين» المدرسة اللاتينية 
والمدرسة الأنجلوسكسونية. 
1- التعريف بالمدرسة اللاتينية(الجرمانولاتينية): 
'- بسيوني إبراهيم حمادة» دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت؛. 1993؛: ص169.170. 
*- علي قسايسية» التشريعات الإعلامية المعاصرة: دروس غير موثقة ألقيت على طلبة 


الماجستبر »› 3 الاعلا الاتصال: 3خ تشر يعات اعلامية» جامعة الجزائر» 
اجستير» قسم علوم الإعلام و تخصص تشريعات إعلامية» ج لجزائر 
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نشأت العائلة الرومانية الجرمانية في أوربا منذ القرن 12م الثاني عشر 
الميلادي» و تكونت داخل الجامعات الأوربية» حيث تم استخلاص منهج موحد 
مستمد من مدونة جوستنيان( الإمبراطور الروماني الشرقي) و من الأعراف 
الجرمانية» التي سادت بعد غزو قبائل البربر الجرمانية و استيلائها على أراضي 
الإمبراطورية الرومانية في أوربا. لذلك يطلق على هذه المدرسة اسم العائلة 
الرومانية الجرمانية. 
تتميز هذه المدرسة بتقسيم القانون إلى مجموعتين: 
مجموعة القانون العام: وتنقسم بدورها إلى عدة فروع نذكر منهاء القانون 
الدستوري» القانون الإداريء القانون المالي و الاقتصاديء القانون الجنائيء 
القانون الدولي...إلخ. 
ومجموعة القانون الخاص: و تضم بدورها عدة فروع منها ¢ القانون المدني» 
القانون التجاريء قانون العمل» القانون الدولي الخاص...إلخ» ويمثل هذا التقسيم 
في الوقت الحاضر مجالا للتخصص القانوني من قبل رجال القانون. 
و تتصف القاعدة القانونية في هذه المدرسة بأنها:عامة و مجردة و آمرة أو 
مكملة» وهي تصدر عن المشرع الذي يملك سلطة التشريع» أما رجل القانون 
اللأتيني فيقتصر دوره على تطبيق هذا القانون!. 
كما تقوم هذه المدرسة على مبادئ الديمقراطية» و تقديس الحرية. 

من بين البلدان المنتمية للمدرسة اللاتينية نذكر: فرنسا و البلدان التي 

تستمد التشريعات الإعلامية في المدرسة اللاتينية مبادئها من النظرية 
الليبرالية أو نظرية حرية الصحافة» التي لها شكل قاعدي يتمثل في أن"كل واحد 


'- نفس المرجع. 
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خر في :تفن كل ما بر و ليه" فان حى ملغية وناق عاد ى الان أذ 

الأفراد الذين يمتلكون هذه الوسائل» لهم الحق في تسييرها كما يشاءون دون قيد و 

في حدود القانون و من أجل الصالح العام'. 

هذا المبدأ في الفكر الليبرالي ما يزال مسيطراً على المشرعين لمجال الإعلام في 

المدرسة اللاتينية» مع بعض التغييرات التي يفرضها التطور التكنولوجي و التقني 

لوسائل الإعلام. و أهم المبادئ التي تقوم عليها المدرسة اللاتينية : 

- التشر يجب أن يكون حرأ من أية رقابة مسبقة . 

- النشر و التوزيع ينبغي أن يكونا مفتوحين للأشخاص بدون رخصة. 

- لايجب أن يكون هناك التزام بنشر أي شيء. 

- ليجب أن توجد قيود على تصذير و استيراد أو إزسال .و استفبال الرسائل 
الأعلامية عبر 'الحدود الوطدية: 

- الحرية التي تمنح لدعم نشاط الوسائل الإعلامية لا تكون إلا في حدود القانون 
و من أجل الصتالح العام”. 


2 التعريف بالمدرسة الأنجلوسكسونية: 

القانون المشترك (لللها (com m0١‏ 3 ف أيظيا '. 'القانورة 
الانجلوسكسوني أو القانون العام» هو المدرسة القانونية التي تستمد جذورها من 
التراث القانوني الإنجليزي» و مجموعة القوانين النابعة من هذه المدرسةء و من 
أبرز سماتها الاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع» و يقابل هذه 


'- علي قسايسية» "التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة" » م. 
س.ذء ص 46.47. 

7- الطاهر بن خرف الله محاضرات في الحريات العامة و حقوق الإنسان» م.س.ذء ص 
5 . 
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المدرسة مدرسة القانون المدني التي تستمد جذورها من التراث القانوني الأوربي 
و بالأخص القانون الروماني. 
في داخل الدول التي تتبع مدرسة القانون المشترك يستخدم المصطلح 
بمعنى آخرء حيث يطلق على القوانين العرفية غير المكتوبة» فيكون القانون 
المشترك في هذه الحالة مقابلا للقانون المكتوب الصادر عن المجالس التشريعية. 
من بين أهم الدول التي تعتمد على القانون المشترك: 


المدني وفق نموذجها الخاص). الولايات المتحدة الأمريكية (باستثناء لويزيانا و 
التي تستعمل خليطا بين القانون المشترك و القانون المدني على النموذج 
الفرنسني) كندا(نانتفناء 'كؤيبك- الثي تعمل خليطا بين 'الفانون: المشترك .و 
القانون المدني على النموذج الفرنسي).أستراليا و نيوز لندا. 
هناك عدة دول تستخدم القانون المشترك بشكل جزئي أو ممزوج مع تراث 
قانوني آخرء و هي في مجملها من البلاد التي خضعت في وقت مضى للاستعمار 
البريطاني» مثل جنوب إفريقياء الهندء باكستان» ماليزياء سنغافورة و هونغ كونغ. 
يتفرع القانون في البلاد التي تتبع القانون المشترك إلى فرعين رئيسيين و 
هما"القانون المدني" و "القانون الجنائي". و في العصر الحديث أضيف فرع ثالث 
هو " القانون الإداري". و في الولايات المتحدة الأمريكية» على سبيل المثالء 
يوجد لكل فرع من الفروع الثلاثة نظام خاص للإجراءات القضائية. 
3 الفرق بين المدرستين الانجلوسكسونية واللاتينية في تحديد نطاق التشريعات 
الإعلامية: 


أ على العموم فان المدرسة الانجلوسكسونية تعتبر مدرسة رائدة في مجال 
حرية التعبير و حماية الحق في الإعلام» الذي يعتبر من الحقوق الأساسية و 
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الأصلية للإنسان» ولا تعترف هذه المدرسة بمبدأ وضع قوانين لتنظيم عمل 
وسائل النشر و الطباعة و تعتبر سن القوانين الملزمة منافيا لمبادئ حرية 
الإعلام» و شكل من أشكال رقابة السلطة العمومية على هذه الوسائل» و بناءا 
على ذلك فان التشريعات الانجلوسكسونية تحمي الحق في الإعلام أو تمنع تشريع 
أي قانون يحول دون ممارسة هذا الحق بالشكل المناسب.مثلا: قانون حرية 
المعلومات الانجليزي لعام 2000م: قوانين حرية الإعلام: الأمريكي لعام 
4ه الكندي لعام 1974م؛ الأسترالي لعام 1978م, النيوزلندي 1983م. 
ب- تخاطب المدرسة اللاتينية من خلال قوانينها(قوانين الصحافة و النشر و 
الطباعة) الصحفيين و المؤسسات الإعلامية و سائر وسائل النشرء بينما تتوجه 
قوانين الإعلام الانجلوسكسونية إلى السلطات العمومية بصفة خاصةء و ا'تلزمها 
بتوفير الإعلام و تمنعها من اللجوء إلى فرض القيود على التدفق الحر 
للمعلومات» إلا في حدود ما تنص عليه المبادئ العامة التي تتضمنها عادة جميع 
دساتير عالم اليوم» التي تتبنى مبادئ الديمقراطية الليبرالية"!. 

ج- المدرسة الانجلوسكسونية تفرق بين قوانين الإعلام و قوانين الصحافة و 
الطباعة و النشرء بينما تدمج المدرسة اللاتينية بين هذه الأنواع المختلفة من 
القوانين. 


تعريف التشريعات الإعلامية. 

تعرف التشريعات الإعلامية(5|34005أوها (Information‏ بأنها تلك 
ف اغ القن لها ضبفة" ار ار المج اا ا عاي و ا اتا ر الت 
تتولى تنظيم ممارساته و وضع المعايير التي تحكم أنشطته المختلفة. و تنقسم 


'- علي قسايسيةء "التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة" » م.س.ذء 
فن :52 
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التشريعات بشكل عام إلى تشريعات تتصل بالمضمون و أخرى تتصل 
بالمؤسسات الإعلامية من حيث تنظيمها و إدارتها و تحديد حقوقها و واجباتهاء و 
تشريعات تتصل بالمهنة و أخيراً تشريعات إعلامية دولية!. 

و للتشريعات الإعلامية عدة مصادر يأتي على رأسها الدستور ثم القانون 
الجنائي أو قانون العقوبات و القانون المدني و القانون الإداري و القانون العام 
كما تعتبر اللوائح و المذكرات التنفيذية مكملة للتشريعات الإعلاميةء كما يدخل في 
هذا الإطار المواثيق المهنية و في كثير من البلدان تكون هذه القواعد غير نظامية 
و تحدّدها طواعية الأطراف المعنية بمثابة قانون تعمل على احترامه» خاصة و 
أنه يحمي حقوق الصحفيين و يحدد مسؤولياتهم و يوضح ما بين الحقوق و 
الواجبات من علاقات”. 

في ذات السياق نشير إلى فكرة هامة و هي"حتى و إن كانت حرية 
الصحافة في التشريعات الحديثة تنصرف أكثر إلى حريات النشر و الطبع و 
التأليف و توزيع المنشورات» فإنَ أنواعاً لا متناهية من حقوق الإنسان مثل الحق 
في الإعلام» الحق في الاتصال و الحق في الإطلاع و حق رفض الاتصال لها 
جذور تاريخية و فلسفية مشتركة مع مفهوم حرية الصحافة freedom of he‏ 
5»؛ و من هذا المنطلق فإِنَ التشريعات الإعلامية- خاصة بعد أفول مفهومي 
الإعلام الاشتراكي و الإعلام الإنمائي- تتجه إلى رفع القيود القانونية و الإدارية 
و المادية و التكنولوجية التي تحول دون تمكن الإنسان من ممارسته الحرة لحقه 
في الإعلام. و قد اتسع نطاق التشريعات الإعلامية منذ سبعينيات القرن 
العشرين إلى وضع تصور جديد لمفهوم أكثر شمولية لحرية التفكير و الرأي و 
التعبير و الصحافة و الإعلام...يسمى الحق في الاتصال» الذي يتضمن جميع 


3 محمد منير حجاب» م.س.ذ» ص 140. 
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الحقوق التي اكتسبها الإنسان و التي قد يكتسبها بفضل التطور الفكري و 
العلمي و التكنولوجي'. 


وکا أشنا ساقاق الإشكال الجوهري في الثقافة اليو اليك ها ت 
(000115631100) القوانين الملزمة يتنافى مع مبادئ حرية الإعلام» كشكل من 
فكل رفا اتات تعربت فن الشريسات" الأعاقنية كمه إلى تجاور هذا 
الإشكال بتغيير طبيعة القواعد الملزمة بجعلها تذعم هذه الحرية» من خلال رفع 
القيود القانونية و الإدارية و المادية و غيرهاء حيث أن قانون الإعلام أو قانون 
الاتصال بصفة أشمل ( 001011011021100 or‏ 10101036100)يشمل: مجموعة 
القواعد الدستورية و القانونية الخاصة التي تحمي حرية الإعلام من تعسف 
السلطات و التجاوزات و جميع أشكال المعوقات» التي يمكن أن تخُول دون 
التداول الحر للمعلومات عبر القنوات المختلفة» بما فيها وسائل الإعلام 
الجماهيرية[كما وردتالتقليدية و وسائط الاتصال الجديدة*. هذا النوع من 
القواعد القانونية يخاطب أساساً السلطات التقليدية» و لا يهم الصحافة أو وسائل 
الإعلام كما هو شائع في العديد من المجتمعات السائرة في طريق "الإعلامية". 


ذلك أن قانون الإعلام يعني بحق شامل من حقوق الإنسان بما فيها الحقوق 


'- علي قسايسية» " التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة»ء م.س.ذء 
ص44-42. أنظر أيضا في: 

- ليلى عبد المجيدء تشريعات الصحافة في الوطن العربي: الواقع و آفاق المستقبل» م.س.ذء 
ص 13. 

- المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم»" الإعلام العربي حاضراً و مستقبلاً", تقرير اللجنة 
العربية لدراسة قضايا الإعلام و الاتصال في الوطن _العربيء إدارة الإعلام» تونس» 1987ء 
ص 74275. 
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المرتبطة بالصحافة و وسائل الإعلام الجماهيرية[كما وردت] الأخرى دون أن 
يقتصر عليها'. 

إن هذا التصور أو الطرح الذي قدمه د. علي قسايسية(أستاذ محاضر 
بقسم علوم الإعلام و الاتصال بجامعة الجزائر(3)) حول مفهوم التشريعات 
الإعلامية» يستدعي التمييز بين مجموعات واسعة من القواعد القانونية و 
التنظيمية و الضوابط و المعايير المهنية» التي تندرج إمّا ضمن قوانين الإعلام 
التي تتجه لوضع إطار شرعي لممارسة الحق في الإعلام كحق إنساني» و إِما 
ضمن قوانين الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى التي تهدف هي الأخرى إلى 
تدعيم الإعلام» أو ضمن المذونات الأخلاقية و مواثيق الشرف المهنية التي تصب 
في نفس الأهداف» و لو بكيفية غير ملزمة في أغلب الأحيان. 
مستويات تنظيم التشريعات الإعلامية. 

ينبغي الإشارة إلى الصعوبات المرتبطة بالتمييز بين أنواع القواعد التي 
تلم 'محالاً حيويا كالإغلام: الذي 'تتداخل فيه حل نقاظات الإتنتاق:ق المؤيسات 
الاجتماعية و السياسية الحديثة» و مما يزيد في تعقيد عملية التمييز هذه التطورات 


'- علي قسايسيةء" إشكالية التشريعات الإعلامية في المجتمعات الانتقالية حالة الجزائر"» ص 
0 مقال على الانترنيت بتاريخ 12أفريل2012. أنظر الموقع الالكتروني: 
vwww.alikessaissia.net/index.php/etudes-et-recherches/legislations‏ تاريخ 
التصفح: 2012/5/1. 

* - تستعمل في الأدبيات المعربة السائدة في المشرق و المغرب العربيين مصطلحات غير 
موحدة للدلالة على وسائط الاتصال و الإعلام بكيفية مثيرة للالتباس و الخلط بين الوسيلة و 
المحتوى تبعًا للاختلاف الموجود بين مصطلح "إعلام' في الأدبيات الأنجلوسكسونية و اللاتينية: 
بضفة كاد ة اللوسيةةن کو لماع .ون اک رت ری ی ا 
مصطلح وسائط الاتصال كمقابل لمصطلح وسائل الإعلام» خاصة مع العناصر الجديدة التي 
أدخلتها التكنولوجيات الجديدة على عمليات الإعلام و الاتصال. أنظر في: 

- علي قسايسيةء "إشكالية التشريعات الإعلامية في المجتمعات الانتقالية حالة الجزائر“ 


م.س.ذ» ص 035 
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التكنولوجية الحديثةء التي تعمل على تغيير العلاقة التقليدية للفرد بالسلطة و 
خاصة علاقة السلطة بالفرد. و في ذات السياق وضع الدكتور علي قسايسية 
محاولة لوضع إطار شرعي للإعلام يتدرج على ثالث مستويات من التنظيم هي': 
1 قو انير حزاية الإعلام: يتضمن عناصر الحق في الإعلام وفقاً للمعاهدات 
الدولية و مواد الدستور المتعلقة بحقوق المواطن و الإنسان الأساسيةء و الحقوق 
الا و الانتصاقية و كف السات الامساضة و موايساة: الدؤلة ر 
قرو لوتر و ا و القانردية و اة كن اموا ن 
الحصول على المعلومات العلمية و الثقافية و السياسيةء التي تمكنه من ممارسة 
الحقوق المتعلقة بشخصه و مجتمعه و أمته. 

و يمكن أن ينص قانون حرية الإعلام على الحق في الاتصالء الذي يُعد 
مفهوماً جديداً يشمل جميع الحقوق التي تحصّل عليها الإنسان من حرية التفكير 
إلى حرية تلقي و نشر المعلومات و الآراء عبر أيّة وسيلة. يُلزم هذا القانون 
الجهات المتوفرة على الإعلام بإيجاد الصيغ المناسبة لضمان سيولة هذه 
المعلومات» بما فيها وسائل الإعلام باعتبارها وسائط فقط بين مصادر الإعلام و 
الكمهوز: 

كما يتضمن مثل هذا القانون القيود التي يمكن للسلطات العمومية تقنينها 
للحد أو منع تداول المعلومات» التي من شأنها أن تضر بحقوق فئات اجتماعية 
جديرة بالحماية» أو تهدد الوحدة الوطنية و المتيادة الوطنية و عناصر الهوية 
الوطنية و كل الثوابت المنصوص عليها في الدستورء أو تمس الأخلاق و الآداب 
العامة في المجتمع» أو تشكل خطراً على الأسرار الحيوية العسكرية و العلمية و 
الاقتصادية. 


'- نفس المرجع» ص14-10. 
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في هذا الإطار أحصى د. علي قسايسية خلال الخمسين سنة الأخيرة من 
القرن الماضيء ما يزيد عن 44 وثيقة ما بين 12معاهدة و 14إعلانا و 8 لوائح 
تهتم بصفة صريحة أو ضمنية بحرية الإعلام» و بخاصة الجانب المتعلق بالتدفق 
الحر enllعلومlاٽ)¬nformati0| (Free Flow of‏ . غير أن السند القانوني 
الصريح للتشريع الإعلامي تتضمنه المعاهدتين الدوليتين بشأن الحقوق السياسية 
و المدنية» و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي صادقت عليها 
الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك هناك خمس دول فقط تتوفر 
على قوانين خاصة بحرية الإعلام هيء الولايات المتحدة الأمريكية, كنداء 
أسترالياء السويد» و نيوزلندا التي تعتبر الحق في الإعلام كحق إنساني يتعدى حق 
المواطن النيوزلندي. 
2- قوانين الصحافة و الطباعة و النشر: يقصد بقوانين الصحافة أو قوانين وسائل 
الإعلام الجماهيرية» مجموعة القواعد التي تحدد الأحكام العامة للنشر و الطبع و 
البث الإذاعي و التلفزيوني و كل الوسائل الجماهيرية التي تنتج و توزع 
المعلومات و الآراء عبر القنوات التقليدية و الالكترونية» المعروفة و/أو المحتملة. 
و هذه القواعد التي قد تكون في شكل قانون واحدء كقوانين النشر أو المطبوعات 
أو الصحافة» أو تتوزع على تقنيات[كذا بالأصل] متنوعة مثل قوانين المؤسسات 
الإعلامية أو القوانين المتعلقة بالتنظيم المهني(مهنة الصحافة أو الإعلام). كما 
يمكن أن يدخل في هذا الفرع من التشريعات الإعلامية مجموعة القواعد التي 
تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في النشاط الإعلامي و مؤسساته و أشخاصه. 
'- ممكن الرجوع إلى: 
Ali.Kssaissia,” The Universal Principales Governing the Mass Media”,‏ 
Revue Algérienne de communication, N°10( hiver,1995),Institut des‏ 


Sciences de L’information et de la communication, Université dQ’ Alger, 
Alger, pp .45-67. 
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مثل القوانين الجنائية و المدنية و الإدارية و التجارية و قوانين العمل و الملكية 
الأدبية أو الفكرية أو الصناعية(حق التأليف و الحقوق المجاورة) و الإشهار و 
اللوائح و المذكرات التفسيرية المكملة للتشريع الإعلامي. 

3- مدونات الأخلاق المهنية: يمكن للسلطة الإعلامية و الاتصالية المستقلة عن 
السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية» أن تعمل بالتعاون مع التنظيمات 
المهنية للناشرين و الإعلاميين و ممثلي الجمهور في شكل جمعيات على وضع 
مواثيق الشرف المهنية» كما تقوم بتحديد شروط ممارسة المهنة طبقاً لقواعد يمكن 
أن يحددها القانون» مثل ما هو الشأن بالنسبة للمحاماة و الطب» و إنشاء محاكم 
شرفية للسهر على تطبيق قواعد المدونات المهنية'. 


'- علي قسايسيةء" التشريع الإعلامي و طبيعة القواعد المهنية”» م.س.ذء ص30-21. 
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حرية الرّأي و التعبير. 


إذا كان عصر الساحات العامة و المنابر -عندما كان الاتصال مباشرا بين 
الأشخاص- قد تمخض عنه أبرز ثمار الحضارة الإنسانية الحديثة و هو مفهوم 
حرية الرأي» فإنَ ظهور الطباعة في القرن الخامس عشر ثم نشأة الصحافة 
كوسيلة للاتصال الجماهيري قد أسفر عن نشوء مفهوم حرية التعبير كنتيجة 
طبيعية لذلك'. و في ذات السياق ينتفي الاعتقاد الخاطئ بأنَ حرية الرأي موروث 
حضاري غربي يرتبط بالتورات الأمريكية و الفرنسية و البريطانية و ما صدر 
عنهما من وثائق لحقوق الإنسان» حيث تؤكد الثوابت التاريخية أنّ حرية الرأي 
موروث قديم قدم الإنسان ذاته» وأنّ الحضارات القديمة عرفت حرية الرأي و 
مارستها بأشكال مختلفة» وأنَ تاريخ حرية الرأي و التعبير ليس إلا تاريخا 
للإنسانية على اختلاف عصورهاء ذلك أنّ تحرير الإرادة الإنسانية كان هو الهدف 
الذي نال جهداً و كفاحاً من البشر لأجل الوصول إلى تحرير عقل الإنسان من كل 
طا أكن اد : 

و في هذا السياق سنستعرض الجوانب المختلفة لحرية الرأي و التعبير 
بوسائل الإعلام من خلال النقاط التالية: 
*التطور التاريخي لحرية الرأي و التعبير. 
*مفهوم حرية الرأي و التعبير. 


'- عواطف عبد الرحمن'الحق في الاتصال و إشكالية الديمقراطية في الوطن العربيء مجلة 
الدراسات_الإعلامية» العدد49( أكتوبر/ديسمير1987» المركز العربي الإقليمي للدراسات 
الأعلامية للسكان و اة النيفئة صن 190: 

2 محمد سعد إبراهيم» حرية الصحافة:دراسة في السياسة التشريعية و علاقتها بالتطور 
الديمقراطي. ط2 دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع؛ القاهرة 1999» ص 20. 
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*الأسس التي تقوم عليها حرية الرأي و التعبير» و أهميتها. 
*حرية الرأي و التعبير في النصوص التشريعية و الأخلاقية. 
التطور التاريخي لحرية الرأي و التعبير. 

يمتد الكفاح من أجل حرية التعبير إلى العصور القديمة» و تستمد حرية 
التعبير مبادئها من الفكر الأخلاقي الذي تمتد جذوره إلى الحكيم الصيني 
كونفوشيوس(479-551ق.م) حيث يعتبر هذا الأخير صاحب فكرة إصلاح 
العدالة للتحكم فيما 'يقال أو يمارس“ و ما يزال تأثير أفكاره على الصين الحديثة 
و الولايات المتحدة الأمريكية حتى يومنا هذا. و خلال القرن الخامس قبل الميلاد 
عرفت أثينا أشكالاً من التيمقراطية صاحبتها فكرة أن يكون للناس'حرية الحديث 
أو الكلام" عن سياسات الحكومة» و تطورت هذه الفكرة من خلال مجموعة من 
المعلمين المحترفين للفلسفة عرفوا باسم السفسطائيين ' 5011515. كما يرجع 
الفضل إلى الحكيم اليوناني سقراط(399-470ق.م) الذي وضع لحرية التعبير 
فلسفة و نظاماً و جعل منها حقاً يعلو على حق الحياةء كما فقد حياته لأجل إعلان 
هذا الحق. جاء بعد ذلك أفلاطون(384-428ق.م) و اتفق مع أستاذه سقراط و 
دافع بدوره عن فكرة العدالة» و فكرة إدارة الحكومة من خلال الشعب و حرية 
الكلام» و منحت كتابات أفلاطون الميلاد لفكرة الحرية على مر الستنين. أما 
الفيلسوف أرسطو (322-384ق.م) فهو أشد الفلاسفة أثراً على الفكر البشري 
حتى مطلع العصر الحديثء أفكاره ليست غريبة عن الإعلاميين الذين يستشعرون 
الحس المهني عند أداء رسالتهم في نقل الواقع بدقة و أمانة» و القيام بدور التنوير 
لصالح المجتمع. 


1990 إمام عبد الفتاح إمام» فلسفة الأخلاق› دار الثقافة للنشر و التوزيع» القاهرة,‎ e 
E 
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خلال القرنين السابع عشر و الثامن عشر عرفت أوربا نوعاً من 
التغييرات على مستوى النظام الستياسي» حيث تحولت معظم سلطات الملوك إلى 
البرلمان المنتخب» و تميّز القرن السابع عشر بانتشار أفكار الفلاسفة أمثالء 
توماس هوبس(1679-1588م) الذي تتفق أفكاره مع معتقدات الإعلاميين اليوم 
بخصوص حق الناس في معرفة كل ما يدور في الحكومة من سياسات و 
قرارات» و أنّ وسائل الإعلام لها دور حيادي في المجتمع الذي تعمل فيه.بالنسبة 
للفيلسوف البريطاني جون ملتون(1674-1608م) فيرجع له الفضل في وضع 
مفهوم "الستوق الحرة للأفكار Open Marketplace of Ideas"‏ . حيث يتاح 
لجميع الأفراد الحرية في التعبير عن أفكارهم» و يبرز صدى أفكار هذا الفيلسوف 
في عالم اليوم لدى من يطالبون بحرية تقديم كل الأفكار من خلال النشر أو 
الإذاعة التي تتيح للمتلقي الوصول إلى الحقيقة بنفسه. كما ظهرت بأوربا أصوات 
أخرى للدفاع عن حرية التعبير أمثال» الفيلسوف الألماني إيمانويل كانطء كذلك 
الفيلسوف جون لوك الذي انتشرت أفكاره خلال القرن الثامن عشر في أنجليترا و 
في المستعمرات الأمريكيةء و في فرنسا التي نهض فلاسفتها خلال القرن الثامن 
عشر من أمثال» فولتير و مونتسكيو و جون جاك روسو للدفاع عن الحرية في 
مختلف ميادينها و منها حرية الرأي و التعبير» وكانت هذه الأفكار حافزاً لقيام 
الثورة الفرنسية عام 1789م" . 
مفهوم حرية الرأي و التعبير. 

يقصد بحرية الرأي" قدرة كل إنسان في التعبير عن آرائه و أفكاره للناس 
سواء كان ذلك لشخصه أو عن طريق أبحاثه العلمية أو بوسائل الإعلام المختلفةء 


'- حسن عماد مكاوي» أخلاقيات العمل الإعلامي: دراسة مقارنة؛ م.س.ذء ص 50-44. 
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كلها من هذه الحرية» و التي تمنح الإنسان الحق في تكوين رأيا خاصاً في كافة 
الموضوعات و الأحداث التي تجري و تدور أمامه"". 

و هناك من يرى أن حرية الرأي هي قدرة الفرد على إيداء الرأي الذي 
يراه في أي مجال من المجالات العامة أو الخاصة دون قيود أو حدود تمس هذه 
القدرة» و هي أهم أنواع الحريات و أساسهاء و تترتب عليها كافة أنواع حريات 
التفكير الأخرىء فلا يتصور وجود حرية التعبير أو حرية الإعلام بدون وجود 
حرية الرأي» فالقضاء على حرية الرأي أو تقييدها هو قضاء على كافة الحريات» 
فحرية الرأي هي عصب حريات الفكر كلها. 


تتجلى أهم قيمة لحرية الرأي و التي تعتبر أساس لكل الحريات في" أنها 
أساس التفاعل الاجتماعي الستوي للفرد في بيئته و أساس تطوره الفكري و 
السلوكي الستويء و لأنها تتضمن استقلالية الفرد و قدرته على التعبير عن ذاته: 
و أيضا قدرته على التفكير بنفسه بغض النظر عن أوضاعه الخارجيةء وأن يكون 


من الناحيتين الفكرية و النفسية غير خاضع لإرادة غيره”. 


و يقصد بحرية التعبير" حق الأشخاص في أن يعبروا عن آرائهم و 
أفكارهم» و هو ما يحتوي ضمنيا على حق متلقي هذه الآراء و الأفكار و 
المعلومات في وجود سبل و منافذ تتدفق من خلالها بعيدا عن تدخل الآخرين» و 


'- عبد العظيم عبد السلام عبد الحميدء حقوق الإنسان و حرياته العامة وفقا لأحداث الدساتير 
العالميةءط1ء دار النهضة العربية» القاهرة» 2005ء ص 340. 

*- راسم الجمال»ء الحق في الاتصال:نحو مفهوم جديد لحرية التعبير و الديمقراطية» ضمن 
كتاب: حق الاتصال و ارتباطه بمفهوم الحرية و الديمقراطية» المنظمة العربية للتربية و الثقافة 
و العلوم» تونس» 1994» ص 19. 
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هي لا تقتصر فقط على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم و إنما تشمل حق 
تلقي الآخرين لهذه الآراء المعبر عنها في حرية"". 
وتعني حرية التعبير أيضاء حرية التعبير عن كافة الآراء و المواقف دون 
ضغوط أو تهديد أو تخويف» سواء من قبل الأفراد و ذلك عن طريق نشر آرائهم 
في وسائل الاتصال بحرية أو من قبل القائمين بالاتصال أنفسهم» و لن يتأتى ذلك 
إلا من خلال الحد.:من. الزقابة و السيطرة:غلى وسائل الاغلام:و«ضبياغة الرسائل 
الإعلامية بطريقة تتيح التعبير عن الرأي و الرأي الآخرء و إطلاق ملكات الإبداع 
الفني و الفكري. 
o‏ 0 0 2 
الاسس التي تقوم عليها حريه الرأي و التعبير و اهميتها . 
1- تقوم حرية الرأي و التعبير على مجموعة من الأسس نذكر منها: 
- الإيمان الراسخ بالعقل الذي يؤلف المناقشة و الحوار و الجدل. 
انحضلان الحصائة عن أي قرد فى المجمع» بمعنى. ألا يكون: لأحذ في 
المجتمع مهما كانت صفته حصانة أو عصمةء و ليس الصواب أو الخطأ 
حكرا على فرد معين دون غيره أو جماعة دون غيرهاء و هي نتيجة 
منطقية للإيمان بالعقل الذي قد يصيب أو قد يخطئ. 
- أن يكون في المجتمع تسليما بحق الاعتراض و المخالفة في الرأي. 


2 و تتميز حرية التعبير عن الرأي بمجموعة من السمات هي: 
بينهماء حيث تعتبر حرية تبني الآراء شرطاً أولياً لحرية التعبير(بالنسبة للقائم 


'- أحمد سيف الإسلام و كريم خليل» 'تأصيل الحق في المعرفة كسلاح للدفاع عن حرية الرأي 
و التعبير” مجلة_الدراسات_الإعلامية» العدد96 (سبتمبر1999)» المركز العربي الإقليمي 
للدراسات الإعلامية للسكان و التنمية البيئيةء ص27. 
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بالتعبير عن رأيه)» كما أنها قد تكون النتيجة المترتبة على ممارسة حرية 
التعبير(بالنسبة لمتلقي الآراء المعبر عنها)» و هذا يفسر الطابع الفردي لحرية 
تبني الآراء كما يعكس الطابع الاجتماعي لعملية التعبير عن الرأي. و من ثمة 
كانت الحرية الأولى(حرية تبني الآراء) مطلقةء فلا يجوز لأحد التفتيش عن 
مكنون ما يتبناه المرء و أقصى مساحة ممكنة لتدخل المجتمع في تنظيم هذا الحق 
هي مجرد التدخل لإقراره» و الذي لا يعني أكثر من اعتراف المجتمع به و بسط 
حمايته للفرد» و على العكس من ذلك كان من المنطقي أن تكون هناك مساحة 
لتدخل المجتمع في تنظيم حرية التعبير نتيجة لطابعها الاتصالي و هو الوجه 
الآخر لطبيعتها الاجتماعية. 
- الطابع الاتصالي: فالتعبير عن الرأي هو عملية اتصال بين ثلاثة أطراف»ء 
الشخص المعبر عن رأيه و الشخص القائم ببث هذا الرأي و الشخص الذي 
يستخدم هذا الرأيء وهذه العملية الاتصالية تتضمن عدة سلوكيات إنسانية كما يتم 
استخدام عدة وسائط لنقل الرسالة الاتصالية أثناء عملية الاتصال. 
- الطابع المركب: إن إكمال العملية الاتصالية يستلزم عدة أفعال تقوم بها 
العناصر المكونة لهاء و الحماية الشاملة تستلزم حماية كل هذه الأفعال المجتمعةء 
و تتجزأ حرية التعبير إلى عدة حريات فرعية في مجموعها يشكل حرية التعبير 
في معناها الواسع. 
3 كما تحقق حرية الرأي وظائف هامة للمجتمع تتمثل فيما يلي': 

- أسلوب أساسي لا يستغنى عنه لتقدم المعرفة و اكتشاف المجتمعات 
الإنسانية للحقائق. 

- هي شرط أساسي لتحقيق المشاركة في الحكم عن طريق المشاركة في 


'- عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد؛ م.س.ذء ص 340.341. 
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- تؤدي دورا أساسيا في المحافظة على استقرار الحياة السياسية. 

حرية الرأي و التعبير في النصوص التشريعية و الأخلاقية. 

على الرغم مما يمتلكه حق الدفاع عن الرأي من جذور قديمة قد تعود 
بداياتها إلى دفاع الفيلسوف سقراط عن آرائه و ذهابه ضحية تلك الآراءء إلا أنّ 
معظم الدراسات و البحوث أرجعت ظهور حرية الرأي و التعبير كحاجة أساسية 
للإنسان إلى ما بعد اكتشاف الطباعة عام 1450م» و بعدها تداولت الأفكار 
المكتوبة على مدى واسع لم يشهده الإنسان من قبل'. فقد نص إعلان الحقوق 
الصادر بالمملكة المتحدة عام 1688م على أن حرية التعبير عن الرأي و حرية 
المنافشة ى الجذل» و كلف خرية الكلام:ى اللحوار:داخل' البزلمان يجب آلا من 
أو تكون موضوع مساءلة. و أكدت الثورة الفرنسية عام 1789م على حرية بث 
الأفكار و الآراء كما ورد في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي في 
مادتيه1 01 1بتاريخ(1789/8/26م). و كانت هناك محاولات في الولايات 
المتحدة الأمريكية في نفس الحقبة لجعل حرية الرأي و التعبير حقا أساسياء من 
خلال تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776م و 1778م. 

بالنسبة لحرية الرأي و التعبير من منظور إسلامي فيرى الباحثون في هذا 
المجال أن الفقه الإسلامي سبق الفكر الغربي في إقرار حقوق الإنسان و حرياته 
المختلفة » فلن التعبير عن الإرادة من المسائل الجوهرية التي دعا إليها الفقه 
الإسلامي و شرعها كمبدأ أساسي في المجتمع» و جعل لها ضوابط و موازين 
توزن بها الآليات العامة المستخدمة لمصلحة الفرد و الجماعة » و يتمتع صاحب 
الرأي في الإسلام بالحصانة و الحماية و بجملة من الضمانات منصوص عليها 
في أدلة من القرآن و السنة”. 
'- عبد الرزاق محمد الدليمي» م.س.ذ» ص59. 
*- أنظر في كل من: 
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كفل الفقه الإسلامي حرية التعبير و جعلها من مبادئ الإسلام و مقاصده 
الضرورية المتعلقة بالإنسان» فالمنظومة الفكرية الإسلامية جعلت من حرية الرأي 
ضرورة لا مجرد حقء بمعنى أنّ حرية الرأي تعد واجباً على المسلم فضلاً عن 
قوعي عقا كيك 11 

لقد اهتمت جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالحق في حرية 
الرأي و التعبيرء فجاء النص على هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان1948م في مادته(19)» كما أكدت عليه المادة(19) من المعاهدة الدولية 
للحقوق المدنية و السياسيةء لهذا فإنَ حرية الرأي و التعبير أصبح معترفا بها 
عالمياً على أنها حق من حقوق الإنسان الأساسية و أنّ وسائل الإعلام وجنت 
حماية عالمية(دولية) من خلال هذه المادة.و أكدت نفس المعاهدة في مادتها(20) 
أن حرية التعبير ليست رخصة لاستخدام قوة الإعلام في تدمير الحقوق أو الإساءة 
إلى الآخرين» فلا بد من وضع بعض الضوابط من أجل حماية الأمن القومي و 
النظام العام و الصحة العامة و الأخلاق. و التحدي الذي أمامنا اليوم هو أن 
نضمن تمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير» و في الوقت ذاته نكون على وعي 
بالمشاكل التي تنشأ نتيجة الاستخدام السيئ لوسائل الاتصال الجماهيري”. 

لقد احتل هذا الحق مكانة مهمة أيضا في المواثيق الأخلاقية الإعلاميةء 
حيث ظهر النص عليها في (33) ميثاق من المواثيق التي تم تحليلها بنسبة 
2 و ذلك في دراسة أجراها الباحث سليمان صالح سنة 2003م: و يرى 
- وهبة الزحيلي» حق الحرية في العالم» دار الفكر المعاصرء لبنان» 2000ء ص73. 
-عبد الواحد الفارء قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي و الشريعة الإسلاميةء دار 
النهضة العربية» القاهرة» 1991. ص 303. 
'- هاني سليمان الطعيمات؛ م.س.ذء ص 183. 
Jose, Ayala m Lasso," human rights Global perspective",‏ 2 
Aquarterly magazine from N.N.W, a New & Features Agency in english‏ 


and hindi in collaboration with international from Non- algned studies , 
N°.21 september 1995),p.19. 
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هذا قلحت أن ستيب“ اتفاء :هذه امراق دا الق الأنه يشكل اسان حرية 
الصحافة؟» بل نراه أساساً لكل الحقوق الاتصالية ( الحق في الإعلام» الحق في 
المعرفة...). 
أدى تصاعد الرغبة في صيانة حرية التعبير على مستوى العالم إلى تشكيل 
اللجنة التولية لدراسة مشاكل الاتصال و التي أصدرت تقريرها عام 1979م: 
ونص على الحاجة إلى إقامة نظام عالمي جديد تكون أهم ملامحه المزيد من 
التعادلية و التوازن في المبادلات الإعلامية» و قدر أقل من التبعية إزاء التيارات 
السائدة في مجال الاتصال» و التقليل من تدفق الرسائل من أعلى إلى أسفلء و 
لمزيد من الاكتفاء الذاتي الإعلامي للمحافظة على الهوية الثقافية للشعوب 
المختلفة”. و اعتبر تقرير 'ماك برايد' لعام1980م مبدأ حرية التعبير أكثر حقوق 
الإنسان أهمية و أنّ هذا الحق يشير إلى ثلاث مبادئ أساسية هية : 
حق نقل و نشر المعلومات» حق السعي و الحصول على المعلومات. 
*كخلاصة لما أثرناه سابقاً حول موضوع حرية الرأي و التعبير نرى أنّ 
هذه الحرية تهدف إلى الحفاظ على الكرامة الإنسانية و حماية المجتمع من 
التدهور و الانهيار» و هذا الحق الإنساني لم يكن هبة من أي حاكم و إنما تم 
انتزاعه عبر نضال مرير و رسالات سماوية و ثورات اجتماعية و سياسية و 
حركات إصلاح فكري و ديني. و مما سبق يتضح أن حرية الرأي و التعبير على 
النحو الوارد في الوثائق الدولية تؤكد على حقين أساسيين للفرد هما: 
- حرية الرأي و تشمل حرية اعتناق الآراء بدون تدخل. 


- حق التعبير عن الرأي بأية وسيلة إعلامية أو اتصالية. 


'- سليمان صالح» أخلاقيات الإعلامء مكتبة الفلاح» الكويت» 2003» ص 184. 
*- سيرج برو و فيليب بروتون» ثورة الاتصال» ترجمة هالة عبد الرؤوفء دار المستقبل 
العربي» القاهرة, 3 ص 181. 

3 -Ank Linden, Op.cit. , p. 3. 
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الحرية و الحق في الإعلام. 


إذا كانت الحرية حاجة إنسانية يطالب بها الناس و يريدون العيش في 
رحابها فإن ضوابط هذه الحرية لا تقابل من جانب كثيرين بالترحيب» على اعتبار 
أن الإنسان بطبعه لا يستريح لوجود قيود تحد و تعيق حريته. و للحريات بشكل 
عام تقسيمات مختلفة» لعل أبسطها هو تقسيمها إلى حريات شخصية و حريات 
عامة» فمثال الحريات الشخصية: حرية العقيدة الدينيةء حرية الأمن أو السلامة 
البدنية و الذهنية» حرية الإقامة و التنقل» حرية المراسلات. و مثال الحريات 
العامة: حرية الرأيء حرية البحث العلمي» حرية الإعلام و الصحافة» حرية 
الاجتماع» حرية تكوين الأحزاب و النقابات و الجمعيات. 

و تؤكد نظرية الحرية(حرية الصحافة) على حرية قيام المؤسسات 
الإعلامية بانتقاء كافة الأخبار و الموضوعات و تقديمها لجماهيرها للمساهمة في 
التوعية و المشاركة الجماهيرية في النهاية» كما يتاح للقائمين بالاتصال حرية 
نشر المعلومات و المعارف المختلفة في إطار من الحرية و الاستقلال المهني. لقد 
تمّ الاتفاق على أن وجود وسائل الإعلام و صحافة حرة شيئا مرغوبا فيه من 
الجميع و يصب في المصلحة العامةء و لكن يجب أن تكون هذه الحرية مسؤولة'. 

و قد ارتأينا أن نطرح موضوع الحرية و الحق في الإعلام من خلال 
التطرق أو التركيز على الأفكار الموالي ذكرها: 


1 _ Merris Amos, "can we speak freely Now 7 ,Freedom of expression under 
the human rights Act", european human rights Law review, vol.7, 2002, 
p.756. 
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*مفهوم حرية الإعلام. 
* أهمية حرية وسائل الإعلام و الأسس التي تقوم عليها. 
* التنظيمين القانوني و الذاتي لحرية الإلام. 
* القيود المختلفة على حرية الإعلام. 
مفهوم حرية الإعلام. 

إن حرية الكلام( 50623601 015 16600077) تعني حرية التعبير بالكلمة 
المنطوقة أو المكتوبة» و حق الناس في التعبير عن آرائهم و أفكارهم. و حرية 
الصّحافة(27655 01 16600177) هي عدم وجود إشراف حكومي أو رقابة من 
أي نوع؛ كما تعني حق الناس في إصدار الصحف دون قيد أو شرط. أمّا حرية 
الإعلام (10101073]10 of‏ 1860017)فتعني حق وسائل الإعلام في عرض 
كل ما يحتاج الناس معرفتهء و حق الناس في تبادل المعلومات و الحصول على 
الأنباء من أي مصدرء وحق الناس في إصدار الصّحف' (و مختلف وسائل التعبير 
و الإعلام الأخرى) للتعبير عن آرائهم دون فرض رقابة مسبقة. 

تعتبر حرية الصحافة رافدا من روافد حرية الرأي» تقوم بدورها في 
المجتمع بتنمية الرأي العام و نمو الأفكار الجديدة و تدعيم ركائز نظام الحكم 
الديمقراطي› فتزود القارئ بآراء و أفكار جاهزة يلتقطها الجمهور فتكون اتجاها 
عاما داخل أفراد المجتمع» و هي في واقع الأمر أقوى صور حرية الرأي و 
التغيين» و هي أيضا من أبرز حقوق: الإلسان ٠و‏ أكثرها خساسية والذلك لم يكن 
غريبا أن يهتم بها المشرعون و ترتكز عليها الدساتير و التشريعات القانونية 
المختلفة في كل زمان و مكان2. 


'- محمد سعد إبراهيم» حرية الصحافة: دراسة في السياسة التشريعية و علاقتها بالتطور 
الديمقراطي» م.س.ذ» ص26. 

*- صلاح الدين حافظء حرية الرأي و العقيدة: قيود و إشكالياتء المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان» القاهرة» 1994.» ص228. 
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و تختلف مفاهيم حرية الصحافة و وسائل الإعلام في النظم السياسية 
باختلاف فلسفاتها و المصالح التي تخدمهاء ففي المجتمعات الغربية تخص حرية 
الصحافة الفرد ألا ثم الجماعة الخاصة(سياسيةء اقتصادية أو اجتماعية)ثانيا 
فحرية الصحافة وفق المفهوم الليبرالي هي نقل الأفكار و الآراء و المعلومات 
بدون قيود حكومية» بهدف تشجيع نقل الأفكار التي تتيح سهولة و دقة اتخاذ 
القرارات المناسبة حول الشؤون العامة و مصالح المجتمعات» و يفترض هذا 
المفهوم أن تقوم وسائل الإعلام بالتعبير عن مختلف الآراء و الأفكار حول 
الموضوعات التي تهم الجماهير من خلال السوق الحر للأفكار» و من خلال 
صراع الأفكار يستطيع الوصول إلى الحقيقة» كما يفترض أن تقوم وسائل 
الإعلام بدور الرقيب على ممارسات الحكومة '. 

و في المجتمعات الاشتراكية تعد حرية الصحافة حقا جماعيا مفوضا 
لحزب السلطة بافتراض أنه ممثل الشعب» أما في العالم الثالث فإِنَ حرية 
الصحافة امتياز حكومي يخص العديد من المصالح الراسخةء سواء كانت سياسية 
> اقتصادية» عرفية» قبلية أو مركز قوة”. هذا المعنى للعمل الصحفي لم يترك 
مجالاً واسعاً لممارسة حرية التفكير و الرأي و التعبير» حيث يعتبر الصحفي 
کد کل قت لارام و كيل ومان العا يكل ما فة من مان 
للرسالة الإعلامية على حث الأفراد و توجيههم للسير في اتجاه المبادئ التي 
رسمتها الحكومة أو الحزب. و لهذه النظرة الضيقة لمفهوم الإعلام و دوره في 
المجتمع آثاراً سلبية على حق المواطن في الإعلام» حيث أنها تحرم المواطن من 
معرفة ما يدور حوله من أحداث حتى يتمكن من الحكم الصائب على الأمور و 


'- حسن عماد مكاوي» أخلاقيات العمل الإعلامي» م.س.ذء ص 96. 
“- محمد سعد إبراهيم» حرية الصحافة: دراسة في السياسة التشريعية و علاقتها بالتطور 
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الأحداث» و تحرمه من تحديد وجهة نظره و آرائه على أسس سليمة» و اتخاذ 
القرار الذي يراه صحيحاً و ليس مجرد تأييد لقرارات تتخذها الحكومة أو 
لدان 

و يعرف أحد الباحثين حرية الصحافة بأنها" حق الشعب بمختلف تياراته 
و جماعاته و طبقاته في إصدار الصحف» وحقه في الحصول على الحقائق و 
التعبير عن الآراء و الأفكارء و مراقبة مؤسسات الحكم و قطاعات المجتمع 
المختلفة و حثها على تصويب ممارستها في إطار يخدم المصالح العامة للمجتمع» 
كما تتطلب حرية الصحافة الموازنة بين حقوق الأفراد و المجتمعات و الالتزام 
بالقيم الإنسانية و الأخلاقية و كفالة تحقيق الاستقلالية و التقدم”. 

أما معجم المضطاحات الإغلامية فيعرف خرية وسائل الإغلام بأنها" حى 
وسائل الإعلام في عرض كل ما يهم الناس في تبادل المعلومات و الحصول على 
الأنباء من أي مصدرء و حق الناس في إصدار الصحف و التعبير عن آرائهم 
دون فرض رقابة مسبقة”. 

إن واقع الإعلام الدولي يفرض التخلص من المفاهيم الموروثة من العهد 
الاستعماري» و إيجاد مفهوم جديد لحرية الإعلام يقوم على رؤية أشمل و أعمق 
لواقع الإعلام» و يكون هدفه تنمية القدرات الاتصالية و الإعلامية للأفراد و 
الشعوب على قدم المساواة» و في الوقت نفسه التزام الصحافة و وسائل الإعلام 
'- أنظر كلا من: 
- الزبير سيف الإسلامء الإعلام و التنمية في الوطن العربيء ط2», المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» 1986» ص10. 
- اللجنة العربية لحقوق الإنسان» الإعلام في العالم العربي و الغرب» ط1 الأهالي للنشر و 
التوزيع» دمشق» 2004. 
*- محمد سعد إبراهيم» حرية الصحافة: دراسة في السياسة التشريعية و علاقتها بالتطور 


3- كرم شلبي» معجم المصطلحات الإعلاميةء دار الشروقء القاهرة» 1988» ص 247. 
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بالقيام بعدد من الوظائف لصالح المجتمع» على رأسها تحقيق التنمية الشاملة 
السياسية و الاجتماعية و الثقافية و التعليمية للجماهيرء تحقيق حق الجماهير في 
معرفة أعمق و أرقى من تلك التي تقدمها وسائل الإعلام ذات الطابع التجاري. 
أهمية حرية وسائل الإعلام و الأسس التي تقوم عليها. 

اعترف عالم اليوم بأنّ وسائل الإعلام الحرة المزدهرة و المستقلة تلعب 


الحريات و الحقوق الفردية و المجتمعية الأخرى؛: و هي': 
حرية العقيدة» حرية الفكرء حرية التعبيرء ديمقراطية الاتصال» الحق في المعرفة 
و يشمل حرية المعلومات و الحق في المشاركة السياسية. 

إن حرية الإعلام وحدها يمكن أن تجعل من الرأي الآخر قوة تراقب 
نشاط الدولة و مؤسساتها من جانب» و من جانب آخر تدفع هذه الحرية بسرعة 
نحو تطوير العمل الإعلامي»ء حيث يبدأ الجمهور بتتبع وسائل الإعلام و التي من 
المفروض أن تعبّر بصدق عن الواقع و عن موقف الرأي العام من القضاياء و 
من خلال المنافسة تبدأ عملية خلق نماذج جديدة للإسهام بتطوير الواقع الإعلامي 
و تحسينه”. 

تعتبر الحرية الأساس و الدعامة التي تقوم على أساسها وسائل الإعلام 
بوظيفتها و بدونها لن يتحقق الإبداع في العمل» فضلا عن الهروب لوسائل 
اتصالية أخرى تلبي حاجة الفرد للمعرفة» أما الحرية المسؤولة فهي تعبّر عن 
إحساس الإعلامي بمسؤوليته الاجتماعية اتجاه مجتمعه» لذلك يجب أن يقابلها 


'- سليمان صالحء "الاتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم حرية الصحافة في ضوء الاتجاه إلى 
العالمية و تأثير ذلك على صحافة العالم الثالث". المجلة المصرية لبحوث الإعلام 
العدد 5(جانفي/أفريل 1999)» ص 200. 

7- عبد الرزاق محمد الدليمي» م.س.ذء ص 59. 


کے 93 ج 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 








حماية خاصة تمكن الإعلامي من مزاولة عمله بحرية و أمان لمصلحة العملية 
الإعلامية ذاتهاء الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المجتمع ككل!. 
*الأسس و المبادئ التي تقوم عليها حرية الإعلام: 

يقول د. علي قسايسية -في ذات السياق- أن " فكرة حرية الإعلام - 
كقيمة إيديولوجية مرتبطة بالديمقراطية الليبرالية- لا تعترف حتى بالحدود 
السياسية و الثقافية للدول و المجتمعات» و أحياناء لا تعترف حتى بالصلاحيات 
التقليقية السلظاتك: العو ية" 

و تقوم حرية الإعلام بشكل عام على حقوق ثلاثة”: 
حق المعرفة( معرفة الأخبار)ء حق التعبير( التعبير عن الرأي)» حق النشر( نشر 
الخبر و التعليق عليه). 

وفي نفس الإطار يجب التأكيد على أهمية التوازن بين حرية وسائل 
الإعلام كحق للفرد و كحق للمجتمع» و ضرورة كفالة هذا الحق لكافة تيارات 
المجتمع و طبقاته و جماعاته دون تفرقة أو استبعاد» مع ربط هذا الحق بمجموع 
الحريات الذيمقراطيةء و تقييد حق التدخل الحكومي في السيطرة و الرقابة و 
التنظيم من خلال دستور متوازن السلطات» و نظام قانوني ير عى الحريات» و 


حرية وسائل الإعلام. 


'- وليام دوجلاس» حقوق الشعبء ترجمة مكرم عطيةء منشورات المكتبة الأهلية» بيروت» 
6» ص 20.21. 

7- علي قسايسيةملابسات الحق في الإعلام في القانون الجزائريء المجلة_الجزائرية 
للاتصال» العدد13 (جانفي/جوان1996)» معهد علوم الإعلام و الاتصال» جامعة الجزائر» 
الجزائر» ص189. 

*- محمد السماكء تبعية الإعلام الحرء المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع» 
بيروت» 1991 ص 56. 
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و قد أورد المعهد الدولي للصحافة في زيوريخ مجموعة من الأبعاد 
لحرية وسائل الإعلام نذكر منها': 
حرية استقاء الأخبار» حرية نقل الأخبار» حرية إصدار الصحف» حرية التعبير 
عن وجهات النظر. 
و يمكن استخلاص بعض المبادئ التي تقوم عليها حرية وسائل الإعلام و 
المتمثلة في”: 
- حرية الإعلام هي جزء رئيسي من حرية الرأي و التعبير» و هي ليست 
ميزة يتمتع بها الإعلاميون وحدهمء بل هي حرية عامة للمجتمع بكل 
فئاته. 
- لا يمكن ازدهار حرية الإعلام في بيئة استبدادية» بل هي تحتاج إلى بيئة 
ديمقراطية تؤمن بأنَ حرية الإعلام هي القاطرة التي تدفع التطور 
الديمقراطي. 
-- خرية الإعلام مسؤؤلة::وهذا :هو العنضس: الحاسم في الممارسة الإعلامية 
خصوصاً في الديمقراطيات الغربية. 
- حرية الإعلام و مسؤوليتها لا تتحققان إلا بواسطة دولة القانون و في ظل 
حك المؤسيات: 
- حرية الإعلام ليست مجمدة في قوالب مغلقة و لكنها مفهوم سريع التطور 
و الك خا ف رة رة اسلو ماك و روا الل لى 
نشهدها اليوم» و التي فتحت مجالات أوسع من الحرية أمام جميع وسائل 
الإعلام. 


'- جيهان المكاوي» حرية الفرد و حرية الصحافةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
1 ص63. 

2- ملحم كرم» 'دور الإعلام المرئي في تعزيز حرية الصحافة» مجلة الدراسات_الإعلاميةء 
العدد117-116 (جويلية/ديسمبر2004). المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان 
و التنمية البيئية»ص 141142. 
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التنظيمين القانوني و الذاتي لحرية الإعلام. 
1- المناخ العام الواجب توفره لضمان حرية الإعلام: 

إن البيئة الملائمة لممارسة حرية الإعلام يجب أن تتوفر على جملة من 
الشروط تذكن متها ": 
- تأكيد مبدأ الفصل بين الستلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية» فلا 
تستبد الستلطة التنفيذية بالصّحافة و الإعلام و تقيدهماء و لا تصدر السلطة 
التشريعية ما يتنافى مع روح الدستور في تأكيد هذه الحرية» و يكون من حق 
القضاء الدفع بعدم دستورية القوانين المخالفة ليحد من نفوذ السلطة التنفيذية. 
3 صلاح الحاكم و عدله. 
- الحماية الخاصة للرأي» خاصة السياسي. 
- إتاحة الفرصة لأصحاب مختلف وجهات النظر للتعبير عن آرائهم و نشرها في 
وسائل الاتصال. 
2 الضمانات الشرعية لحرية الإعلام(الحق في الإعلام): 

إن الحق في الإعلام بمختلف أشكاله و أساليبه و طرائقه و وسائله هو 
حق أساسي و هام و ضروري و حيوي في أي مجتمع وفي كل دولة» و هو يأتي 
في المرتبات الأولى من حقوق الإنسان و حرياته الأساسية. قامت الثورات على 
مر العصور و العقود © و سنت الكثير من التشريعات و القوانين في مختلف 
البلدان و القارات» و اعتمدت العديد من الصكوك الدولية و الإقليمية في رحاب 
المنظمات الدوليةء و كلها تطالب و تحمي و تو کد على هذا الحق و تكله كنا 
أساسيا من أركان الديمقراطية و العدالة و ازدهار المجتمع و تقدمه» و وسيلة من 
وسائل محاربة الظلم و الاستبداد و الطغيان و الفساد.و لعل أهم تجليات مفهوم 


'- ليلى عبد المجيدء تشريعات الصحافة في الوطن العربي: الواقع و آفاق المستقبل» م.س.ذء 
عن 24 
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الحق في الإعلام عبر التاريخ مستمد أساسا من مبادئ الثورة الفرنسية 1789م و 
الثورة الأمريكية 1776م» حيث تكتسي الوثائق الأممية(الصادرة عن الأمم 
المتحدة و منظماتها المختصة) المتعلقة بحرية الإعلام و الصحافة صبغة 
ليبرالية'» ومن بين تلك الوثائق نذكر: 
*أوّلاً: قرارات هيئات الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة: 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 59(د-1) في ديسمبر 
6م بخصوص حرية الإعلام» و قرارها رقم630(د-7) في 16 ديسمبر 
2 الخاص باتفاقية الحق في التصحيح”» كما تمّ إعداد مشروع اتفاقية حرية 
الإعلام التي كانت على جدول أعمال هذه الجمعية ما بين أعوام 1962م و 
0م و اتخذت هذه الجمعية قرارها رقم45/76(أ) في 11ديسمبر 1990م 
بخصوص الإعلام في خدمة الإنسانية. كما اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة(اليونسكو) في دورته 25 لعام 1989م قراره 
4» الذي ركز على تعزيز حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة و الصورة 
على الصعيدين الدولي و الوطنيء و اعتمد أيضا هذا المؤتمر العام قراراً آخر في 
دورته 12 لعام 1990م و الذي يقر بأنّ الصحافة الحرة و المتعددة و المستقلة 
عنصر أساسي في كل مجتمع ديمقراطي.و أعلنت من جهة ثانيةء الجمعية العامة 
بقرارها 48/432 بتاريخ 1993/12/20م يوم 3 ماي من كل عام يوماً عالمیا 
للصحافة» و جاء هذا القرار تكملة لقرار آخر اتخذته منظمة اليونسكو عام 


'- علي قسايسية»" التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة". 
من لذ مص 49. 
“- يمكن الإطلاع على نص هذه الاتفاقية بالإنجليزية على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة: 
http:/Iwww.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.html. Accessed:‏ 
.14/2/2011 
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1م بعنوان تشجيع حرية الصحافة في العالم". و يمكن أن نشير إلى 
الإعلانات الإقليمية التي صدرت بخصوص حرية الصحافة» قبل و بعد تاريخ 
اعتماد قرار الجمعية العامة» و هذه الإعلانات هي: 

- إعلان ويندهوك(/1//1501706)لإفريقيا سنة 1991م. 

- إعلان ألماأتا(6/157-8148)لأسيا سنة 1992م. 

- إعلان سانت ياغو(53011300)لأمريكا اللاتينية» سنة 1994م. 

- إعلان صنعاء للبلدان العربيةء سنة 1996م”. 

- إعلان صوفيا (5013) لبلدان أوربا الشرقية و الوسطىء سنة 1997م. 

- إعلان موبوتو(010ا01م1/13)لإفريقياء سنة 2008م. 


الصكوك الدولية لحقوق الإنسان: 

نصت العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على حرية الإعلام 
بأشكالها المختلفةء و نذكر من بين هذه الصكوك» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الذي تمّ اعتماده في 1948/12/10م* حيث نص في مادته19 على حرية الرأي و 
التعبير و تلقي الأنباء و الأفكار و إذاعتها بأي وسيلة دون التقيد بالحدود 
الجغرافية. و فيما يتعلق بأهمية الإعلام في مجال حقوق الإنسان» أكدت المادة 


'- عبد الله خليل» ' الإعلام العربي و حقوق الإنسان/منشورات_المعهد العربى لحقوق 
الإنسان» تونس» 2000» ص1 تو ما بعدها. 

“- للإطلاع على نص الإعلان الذي يعرف باسم:إعلان صنعاء حول تعزيز استقلال و تعددية 
وسائل الإعلام العربية» أنظر في: 

- (د.م)» المجلة العربية لحقوق الإنسان» المعهد العربي لحقوق الإنسان» تونس» العدد1997(4 
)» ص 112. 

*- يمكن الإطلاع على نص الإعلان في: 

-(د.م)» حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دوليةء المجلد الأوّل» الجزء الأول» مركز حقوق 
الإنسان» نيويورك و جنيف» 2002» ص أو ما بعدها. 
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9 و المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية(الذي تم اعتماده 
في1966/12/16 و دخل حيز التنفيذ في 1976/3/23)! على أنه لكل فرد الحق 
في اعتناق الآراء دون تدخل» و أنه لكل فرد الحق في حرية التعبير و أنّ هذا 
الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أيّ نوع و تسلمها و نقلها 
بغض النظر عن الحدودء و ذلك إمّا شفاهة أو كتابة أو طباعةء سواء كان ذلك في 
قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 

*ثانياء على مستوى إقليمي: اعتمدتت المنظمات الإقليمية مجموعة من 
الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان» التي تتضمن أحكاماً و نصوصاً تتعلق بحرية 
الإعلام و نذكر منها: 

المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان (اعتمدتها منظمة مجلس أوربا في 
4 ه.وو أصبحت سارية المفعول ابتدءا من 1953/9/3م) و على الرغم 
من أنها ليست قانونا ملزما فهي تشكل قاعدة تقررت بمقتضاها عدة قضايا و 
أنشئت تبعا لها عدة قوانين» و من بين موادها المتعلقة بحرية الإعلام المادة10 ”. 
نذكر كذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» حيث أعلنت الدول الأمريكية في 
مؤتمرها المنعقد في كوستاريكا في(1969/11/22م) إلى إعلان اتفاقية على نمط 
الاتفاقية الأوربية» و التي أصبحت سارية المفعول بعد عشر سنوات 
في(1978/7/18م) و هي مكونة من 82 مادة» حيث نصت مادتها 13 على 


'- يمكن الإطلاع على نص العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في المرجع السابق» 

ص 23. 

7-أنظر في كل من: 

- محمد أمين الميداني» النظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان» ط3» منشورات الحلبي 
الحقوقية» دمشق» 2009» ص19. 

- محمد أمين الميداني و نزيه كسيبي» 'حقوق الإنسان: مجموعة وثائق أوربية» منشورات 
المعهد العربى لحقوق الإنسان» تونس» 2001. 
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حرية الفكر و التعبير و حرية البحث عن مختلف أنواع المعلومات و الأفكار و 
تلقيها و نقلها إلى الآخرين بأيَ وسيلة يختارها الإنسان و دونما اعتبار للحدود '. 
-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب» اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية 
التي أصبحت لاحقاً الاتحاد الإفريقي» تمّ التوقيع عليه في العاصمة الكينية نيروبي 
في(1981/6/28م)؛ و دخل حيّز التنفيذ في(1986/10/21)» حيث نصت المادة 
9 من الميثاق على حق الحصول على المعلومات و حق التعبير عن الأفكار و 
وها 
-الميثاق العربي لحقوق الإنسان» الذي اعتمدته القمة العربية لجامعة الدول 
العربية في تونس بتاريخ 2004/5/23م: ودخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في 
5 وو تنص المادة 32 من هذا الميثاق على الحق في الإعلام و حرية 
الرأي و التعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى 
الآخرين بأي وسيلة و دونما اعتبار للحدود الجغرافية”» و أشار بعض فقهاء 
القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى تشابه أحكام المادة 32 من الميثاق العربي 
لحقوق الإنسان» في العديد من جوانبهاء مع أحكام المادة 19 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. 
*ثالثاً: على المستوى ١‏ 

حرصت كن شاه يني EET‏ بر EAE‏ كه 
ضمانات دستورية لحرية الصحافة و حرية وسائل الإعلام» ففي بريطانياء حيث 


'-هاني سليمان الطعيمات » م.س.ذء ص 7475. 
- للمزيد من المعلومات بالإمكان تصفح موقع منظنة الدول الأمزيكية على الإنتزنيت: 
http://www.oas.org. Accessed :‏ 
2- أنظر في/ الموقع الإلكتروني للإتحاد الإفريقي: : www.africa-union.org. Accessed‏ 
.14/2/2011 
1 : 4ءsوعcءAc‏ - أنظر في/ الموقع الإلكتروني لجامعة الدول العربية: ‏ 


www.arableagueonline.org,. 
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لا يوجد قانونا خاصا بحرية الصحافة و الإعلام» فلن القواعد العرفية للقانون 
الإنجليزي و كذلك التقاليد الحضرية و الأخلاقيات المهنية قد أثبتت فعالياتها في 
حماية حرية الصحافة و الإعلام'. 
يعتبر النظام السويدي أفضل نموذج لدعم حرية الإعلام» فالقانون يسمح 
ويحمي حق كل المواطنين في الإطلاع على الوثائق العامة المحفوظة لدى 
المؤسسات الحكوميةء ويحمي حرية الصحفي في التعبير عما يقتنع به دون أي 
محاسبة قانونيةء وجاء في المادة (19) من قانون حرية الصحافة إقراراً بحق كل 
المواطنين في الإطلاع على الوثائق» على الرغم من وجود قانون للسرية الصادر 
سنة 1980م» والذي يسمح للسلطات حجب بعض الأسرار التي تتعلق بالأمن 
القومي والسياسة الخارجية للدولة والتحقيقات الجنائية والمصالح الشخصية 
والمالية للأفراد» والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للمواطنين. و رغم ذلك 
يحق للمواطنين رفع قضية أمام المحاكم في حالة عدم قناعتهم بحجب أمر ماء و 
تلزم المحكمة الحكومة برفع الحجب في حالة عدم اقتناعها بمبرراته أو 
بضرورته. ومن هنا يمكن تفسير ومعرفة موقف الحكومة السويدية خلال الأزمة 
الدبلوماسية بينها وبين إسرائيل» على إثر نشر صحفي سويدي تقرير يتهم فيه 
إسرائيل بانتهاكات صارخة ضد الفلسطينيين» وبعيدا عن تفاصيل هذا الموضوع › 
لاحظنا كيف تحترم السويد قوانينهاء وتلتزم بالدستورء فلم تعتذر ولم تحاسب 
الصحفيء فالدستور قد ضمن له أن يكتب وفق قناعاته من دون أدنى محاسبة. 
6 قانون الصحافة السويدي عام 06م حيث نص ی المادة )1( من 
الفقرة الثانية على أنه " يحق لكل مواطن سويدي الحصول على الوثائق 


'- علي قسايسية»' التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة" » م.س.ذء 
ص49. 
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الرسمية", وتعرّف المادة الثالثة من القانون الوثائق الرسمية بأنها الوثائق 
السحفوظة لدى متلطة حكومية. 

- القانون الدستوري السويدي المتعلق بتشريع حرية الطباعة ويعمل به 
منذ 1949ءم» الذي ينظم القواعد المتعلقة بحرية الطباعة وإتاحة الاطلاع 
على الوثائق العامة. 

- لقانون الدستوري السويدي المتعلق بحرية التعبير عن الرأي ويعمل به 
منذ عام 1991م» وينظم حرية التعبير عن الرأي في الإذاعة والتلفزيون 
والأفلام وما شابهها من وسائل الإعلام'. 


و يختلف الأمر في الولايات المتحدة الأمريكيةء إذ على الرغم من انتمائها 
إلى المدرسة الأنجلوسكسونية فقد أدرجت حرية الصحافة ضمن دستور ولاية 
فرجينيا الأمريكية سنة 1776م» الذي نص على أنّ حرية الصحافة هي إحدى 
الأعهدة الأنناسية الحردية و لا يكن ها إلا دق طرف الحقوفات اله ةة 
أما التعديل الأول للدستور الاتحادي الأمريكي لسنة 1787م فقد قيّد سلطة 
الكونجرس في وضع تشريع يقيد حرية الصحافة وأورد ذلك في مادة جامدة 
حيث جاء فيها "أن الكونغرس لا يجب أن يسن قانونا يمنع أو يحد من حرية 
التعبير أو حرية الصحافة". و إلى جانب هذا الضمان الدستوري لحرية الصحافة 
و بالتالي حرية الإعلام» فلن الولايات المتحدة الأمريكية سنت قانونا خاصا بحرية 
الإعلام و الذي يعد إقرارا صريحا بالحق في الإعلام سنة 1974م» و كذلك فعلت 
كندا عام1974م و أستراليا في 1978م و نيوزلندا عام1983م(كما تمّت الإشارة 
إليه في بداية الفصل). و بمقتضى هذه القوانين فإنَ أي فرد من أفراد الشعب له 
الحق في الوصول إلى مصادر الإعلام الرسميء إذ يمكن لأي مواطن أن يستفسر 


'- علي قسايسية» التشريعات الإعلامية المعاصرة» مرجع سبق ذكره. 
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الحكومة عن أسباب و أهداف و ملابسات أي قرار رسميء و تشكل هذه القوانين 
درجة عالية من الضمانات الشرعية لحرية الإعلام» و كانت بداية لتغيير طبيعة 
التشريعات الإعلامية على المستويات الوطنية'. 


مبدأ حرية الرأي في فرنساء أكدّت الدساتير الفرنسية الصادرة في 
الستتوات(1875»1848:1830:1791) على أنّ حرية كل إنسان مكفولة في 
التعبير عن أفكاره بالكلام و الطباعة و النشر. أمّا دستور سنة 1958م فلم ينص 
على حرية الصحافة لأنها أصبحت حقاً راسخاً لا يحتاج إلى تقنين» و اكتفى 
الدستور بنصوص قانون حرية الصحافة(1881/7/29م)الذي وصف بأنه قانون 
الإنعتاق و الحرية”.و عرف قانون حرية الصحافة في بلد الحريات العامة و 
حقوق الإنسان عدة تعديلات منذ صدوره وفقا للتطورات الاجتماعية و الاقتصادية 
و الثقافية و كذلك التطورات التقنية لوسائل الإعلام. 


الدستور الأسباني الصادر في1978/12/29م» نص في الفقرة (5) من المادة 
(20) على عدم جواز حظر المطبوعات والتسجيلات وأية وسائل أخرى للحصول 
على العا موس مك صر كن الفا + 

الدستور الألماني الذي تنص فقرته (1) من المادة (5) المتعلقة بحرية التعبير 
على حق كل شخص في حرية التعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير» وأنه 
يملك الحق في حرية الحصول على المعلومات من مصادر يمكن الوصول إليها 


اله عن اة الشريعاك: العا الحديقة في كلل م مزق الأفكال لر جن 
ص49. 

2 محمد سعد إبراهيم» حرية الصحافة:دراسة في السياسة التشريعية و علاقتها بالتطور 
الديمقراطي» من .د ض2 
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بشكل عام ٠»‏ كما أن حرية الصحافة وحرية التغطية بواسطة الإذاعة أو الأفلام 
شيء مضمون» ولن تكون هناك رقابة'. 

و أجمعت الدساتير العربية على أنّ حرية الصحافة مكفولة في حدود 
القانون» حيث نص الدستور الأردني لعام 1952م» على أنّ الصّحافة و الطباعة 
حرتان ضمن حدود القانون» و قضى بعدم جواز تعطيل الصحف أو إلغاء 
امتيازها إلا وفق أحكام القانون. و أكد الدستور الكويتي لسنة 1962م,؛ أنّ حرية 
الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقاً للشروط الموضحة في القانون. و في 
حين نص الدستور اللبناني لعام 1947م على كفالة حرية الرأي قولاً و كتابة و 
حرية الطباعةء و حرية الاجتماع و حرية تأليف الجمعيات ضمن دائرة القانون”. 
3 التنظيم الذاتي لحرية الإعلام: 

بالرغم من الاعتراف بأهمية قيام الدولة بتنظيم عمل وسائل الإعلام بهدف 
حماية حقوق المجتمع؛ إلا أن مشكلة هذا النوع من التنظيم أنه يقيد الحرية و يقلل 
من قدرة الوسائل الإعلامية على القيام بوظائفها. لذلك فإنَ البحث عن وسائل 
تكفل التنظيم الذاتي لمهنة الإعلام يقلل من الحاجة إلى تدخل الدولة لفرض 
التنظيم» وعليه لابد من تطوير مفهوم التنظيم الذاتي ليشمل ما يلي : 


تشكل الأسس التي يقوم عليها مفهوم التنظيم الذاتي. و رغم الاعتراف بمحدودية 
تار اهنم امون بغ اتر معان ا اها ك اة 
لحريتهم و حقوقهم و مستقبلهم» و وسيلة لتشكيل علاقة إيجابية مع جماهيرهم» و 
'- علي قسايسية» التشريعات الإعلامية المعاصرة مرجع سبق ذكره. 

“- محمد سعد إبراهيم» حرية الصحافة:دراسة في السياسة التشريعية و علاقتها بالتطور 


*- سليمان صالحء ثورة الاتصال و حرية الإعلامء مكتبة الفلاح» الكويت» 2007» ص400- 
402. 
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لتحسين صورتهم لدى الجماهير. كما ظهرت الحاجة إلى جيل جديد من المواثيق 
التي تتشكل بإرادة الإعلاميين» تعبيراً عن رغبتهم في بناء علاقة إيجابية مع 
المجتمع و الجماهيرء و في تشكيل ذاتيتهم المهنية كإعلاميين و باحثين عن 
الحقائق:ى ليس مجود مسن لذلك: هنات حاحة لمسكرتات منختلفة من الموائيق 
الأخلاقية على النحو التالي: 

- مواثيق أخلاقية للمؤسسات الإعلامية: يمكن أن تساهم في تشكيل شخصية 
متميزة للمؤسسة و تمثل عقداً مع جمهورهاء و تحسن نوعية المضمون الذي 
يقدمه الإعلاميون العاملون فيها لجمهورهم. حيث يقوم الإعلاميون في كل وسيلة 
إعلامية أو مؤسسة بإصدار ميثاق أخلاقي» يحددون فيه بشكل تفصيلي التزاماتهم 
و مسؤوليتهم نحو المجتمع و الجماهيرء و المبادئ الأخلاقية التي يلتزمون بها في 
القيام بعملية إنتاج المضمون. 

- مواثيق أخلاقية تصدرها الروابط و المنظمات المهنية داخل الدولة: هناك حاجة 
إلى تعدد هذه الروابط و المنظمات التي تساهم في تشكيل المناخ الأخلاقي؛ و 
توجه أعضاءها إلى الالتزام بمسؤوليتهم اتجاه المجتمع» و تتوصل إلى معايير 
مهنية و أخلاقية يلتزم بها أعضاء هذه الروابط و المنظمات» و تساهم في تشكيل 
شخصيتهم» و يمكن أن يتضمن هذا النوع من المواثيق مبادئ عامة» و يتدخل في 
تنظيم العلاقة بين الصحفيين من ناحية و المجتمع و الجماهير من ناحية أخرى. 
بالإمكان أن يشكل الإعلاميون في كل مجال متخصص هذا النوع من الروابط 
مثل» الصحفيين العاملين في الإذاعة و التلفزيون» بالإضافة إلى روابط للصحافة 
الرياضية و الاقتصادية و الأدبية و غير ذلك. 

- مواثيق أخلاقية تصدرها المنظمات المهنية على مستوى إقليمي: مثل اتحاد 
الصحفيين العرب و اتحاد الصحفيين الأفارقة. يمكن أن تتضمن هذه المواثيق 
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مبادئ ذات أبعاد مهنية و إنسانية عامة مثلء الالتزام بحماية حقوق الإنسان و 
حماية كرامة مهنة الإعلام» و الدفاع عن حرية الإعلام. 

-موائيق اخلاقية على.ستوئ عالمق: يمكن آنا تمن ادى إساية عام و 
تشكل أساساً لتطوير المواثيق الأخلاقية للروابط و المنظمات المهنية في مجال 
الاك و المغلوسات. 


* الروابط و المنظمات المهنية: إن تشجيع الإعلاميين على إنشاء روابط مهنية 
مثل الاتحادات و النقابات للدفاع عن حقوقهم» و للدفاع عن كرامة المهنة» و 
إصدار المواثيق الأخلاقية يمكن أن يساهم في تحقيق التنظيم الذاتي للمهنة( مع 
الأخذ بعين الاعتبار الجدل القائم بخصوص الصحافة؛ هل الصحافة مهنة أم أنها 
مجرد حرفة لم ترقى بعد لمصاف المهن؟ في هذا السياق ممكن الرجوع إلى 
المحاولات التي قام بها الباحث د. السعيد بومعيزة بخصوص التنظيم الذاتي 
لحرية الإعلام'). 


* التعليم و التدريب: ذلك أن حصول الإعلامي على قدر معقول من التعليم و 
التدريب يساهم في زيادة قدرته على تحسين المضمون الذي ينتجه» و في زيادة 
اعتزازه بنفسه و بالدور الذي يقوم به لصالح المجتمع. و لذلك يمكن أن يزداد 
التزامه بأخلاقيات الإعلام» ذلك أن معظم الإعلاميين الذين ينتهكون أخلاقيات 
المهنة لا تتوفر لديهم المؤهلات و القدرات المناسبة للعمل» و لذلك يلجؤون إلى 
أساليب غير أخلاقية لتحقيق النجاح. 


'- أنظر في: السعيد بومعيزةء" أخلاقيات و آداب المهنة في تلفزيون الخدمة العمومية: حالة 
التلفزيون الجزائري' م.سذ» ص7-4. 
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القيود المختلفة على حرية الإعلام'. 

إن القيود التي ترد على حرية الإعلام و التي تحد من ممارسة الفرد لحقه 
في الإعلام» هي قيود ذات طبيعة إدارية أو سياسية أو اقتصادية» و قد تكون 
شرعية أو غير شرعية»؛ و مهما كانت طبيعتها فإنها تؤثر بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة في تجسيد مبدأ حرية الصحافة و تكريس الحق في الإعلام. كما يجب 
التذكير في هذا المجال أن تحديد حرية الإعلام شرعيا يهدف ظاهريا إلى حماية 
الحياة الخاصة للمواطنين و حماية الصالح العام الذي لا يوجد إجماعاً حوله؛ إذ 
يختلف مدلول الصالح العام باختلاف الزمان و المكان. و مهما يكن فإن القيود 
الواردة على حرية الإعلام تحت عنوان الصالح العام تدور حول الأمن الداخلي و 
الخارجي للدولة و الأسرار العسكرية و الاقتصادية الحيوية للبلاد. و لتقليص 
تأثير السلطات العمومية على حرية الإعلام باسم الصالح العام و حماية الحياة 
الخاصة و بعض الفئات» قامت بعض البلدان كما سبق الإشارة إليه» إلى سن 
قوانين خاصة بحرية الإعلام كحق إنساني أو كحق من حقوق المواطن للحد من 
العوائق الشرعية و التعسفية» و بالنتيجة فإن حق الشعب في الإطلاع على 
نشاطات حكومته» و حق الوصول إلى مصادر الإعلام الرسمي كمظهر من 
مظاهر ديمقراطية نظام الحكم» يكتسي طابعا مؤكداً و له ضمانات فعالة في تلك 
البلدان أكثر ممّا في غيرها. 

* في الأخير يمكننا القول بأنه لا يمكننا الحديث عن حرية الإعلام و 
بصفة أدق الحديث عن الحق في الإعلام دون وجود بيئة ديمقراطية» بيئة تزدهر 
بالحريات الأساسية العامة و تصون حقوق الإنسان و تطبق القانون على الجميع 
في ظل قضاء عادل» و نظام تشريعي منتخب بنزاهة و تعددية واضحة و شفافية 
'- علي قسايسية»" التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة” » 
ديس :دهن 50:51 
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صريحة و فصل كامل بين السلطات. إن الحق في الإعلام يمتد إلى كل من القائم 
بالاتصال(الإعلاميين) و المتلقي(الجمهور)» و لكن التحليل الدقيق يوضح بأنه 
ينحاز إلى جانب القائم بالاتصال أكثر من انحيازه إلى المتلقي» و ذلك لاهتمامه 
بأنشطة جمع الأنباء و نقلها و نشرها. 

لقد أصبح الحق في الإعلام-أحيانا- يقاس بمقياس كمّي حيث تقول هيئة 
اليونسكو" أن مقياس التقدم في الأمم يحدد بنصيب كل فرد من الإنتاج القومي 
دلالة على الإنتاج» و أن هناك مقياساً هو درجة استهلاك كل مواطن أو نصيب 
كل فاظن فن ور انف أن ماغات انان و هن الكت الور 1 

و يرى الدكتور السعيد بومعيزة» أنه على الرغم من جهود المنظمات 
الدولية في تطوير مفهوم مشترك لحرية الإعلام يضع في الاعتبار الاختلافات 
الفكرية و المصالح السياسية و الاقتصادية المتباينة» إل أنّ الحقوق الإعلامية 
المنصوص عليها في المواثيق الدولية أصبحت متخلفة عن الثورة الاتصالية 
المعاصرة» و عن التغييرات التي طرأت على النظام الدولي» و لم تعد هذه 
المواثيق وحدها كافية لضمان تحقيق ديمقراطية الاتصال في ظل النظام الإعلامي 
العالمي الراهن الذي يتسم بالخلل و أوجه التفاوت الخطيرة» سواء على المستويات 
القومية أو الدوليةء هذا التعليق يدفعنا لاحقا للحديث عن مفهومي الحق في 
الاتصال و الحق في المعرفة» حيث يعبّر المفهومان عن أحدث الحقوق التي 
تستقطب جهود الباحثين و المهتمين بمجال الإعلام في الوقت الرّاهن”. 


'- قدري علي عبد المجيد» م.س.ذ»ص 235. 
*- مقابلة مع الدكتور السعيد بو معيزة: أستاذ محاضر بقسم علوم الإعلام و الاتصالء كلية 
العلوم السياسية و الإعلام» جامعة الجزائر(3)» الجزائرء أفريل 2010» الساعة 11:00صباحا. 
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حق الحصول على المعلومات و الحق في المعرفة. 


يقال أنّ المعرفة هي القوة» و أنه بنشر وسائل الإعلام للمعرفة و 
المعلومات أثبتت أنها ضمن أهم القوى الفعالة في هذا العالم» و اعتمادا على 
صحة المعلومات التي يتم نشرها و نوايا الكتاب و المناخ الذي تتلقى فيه 
المعلومات» تصبح وسائل الإعلام قوة للتقدم و الصالح العام أو تكون في المقابل 
خا ر و اا أ م اناد ال كما أن 'الوظقة اا 
لوسائل الإعلام هي الوفاء بحق الجماهير في المعرفة» و هذه الوظيفة هي المبرر 
الرئيسي لحرية الصحافة و الإعلام» فالمجتمع لابد أن يكفل لوسائل الإعلام 
حريتهاء و لابد أن يكفل للإعلاميين مجموعة من الحقوق لكي تتدفق المعلومات و 
الحقائق و المعرفة إلى الجماهير حتى تتمكن هذه الأخيرة من إصدار أحكام 
صحيحة على السياسات و القرارات و على الأشخاص الذين يصنعون هذه 
السياسات و القرارات» و حتى تتمكن الأمة من تقرير مصيرها و اختيار 
المشروع الحضاري الذي تشكل على أساسه مستقبلها”. 

يقوم بعض الباحثين بإدراج الحق في المعرفة ضمن الجيل الثالث من 
حقوق الإنسان أو ما يسمى بمجموعة الحقوق الحديثة”. بينما يدرجها باحثون 
آخرون ضمن قائمة الجيل الرابع لحقوق الإنسان و هي ما يسمى بالحقوق 
التفسيرية» التي تعني 'حق الجمهور في تعلم كيفية فهم و تفسير و تحليل ما تقدمه 
وسائل الإعلام» و إخراج المعاني الخاصة بهم من هذه المضامين”. 

1 _ Jose, Ayala m Lasso, Op.cit., p.18. 
سليمان صالح» حقوق الصحفيين في الوطن العربي» م.س.ذ» ص263.‎ -“ 


3 محمد عبد القادر حاتم» م.س.ذ» ص172. 
Marion Vargaftig, Op.cit., pp.40,41.‏ - 4 
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للمزيد من التفصيل في موضوع الحق في المعرفة فضلنا التطرق أولا 
لمؤضوع حن الحصول- على المعلومناك» اكه كثيرا ما بث الخلط بين 'المفهومين 
على الرغم من الاختلاف بينهما كما سنوضحه لاحقاء كما أنه لا يمكن الحديث 
عن الحق في المعرفة دون التطرق للحق في الحصول على المعلومات باعتبار 
أن المعرفة تقوم في الأساس على تراكم المعلومات و مدى أهمية تلك المعلومات. 
و عليه قمنا بتقسيم هذا القسم من الدراسة إلى المحاور التالية: 
كق الخضرل عل لهك 
PRET‏ 
* الحق في المعرفة. 
حق الحصول على المعلومات. 

تشكل المعلومات دوراً حيوياً في حياة الأفراد و المجتمعات فهي عنصر 
لا غنى عنه في أي نشاط نمارسه»ء و هي المادة الخام للبحوث العلمية و المحك 
الوقيبتى لتخا القراز]ت: الةو :من يمك المعلومات: المتحيحة في الزفت 
المناسب يملك عناصر القوة و السيطرة في عالم متغير يستند على العلم في كل 
شيء و لا يسمح بالارتجال و العشوائية'. و ينبع حق الجمهور في الحصول على 
الفعلو مات من حقه في المعووفة و ال فن الحصبول نالرات هن حدق 
عام للمواطنين عليهم أن يمارسوه بأنفسهم» و أن يقوموا بالبحث عن هذه 
ارات :التي هنف ى على الموظفين الاين توفين الجن في الحضؤل: على 
المعلومات لكل مواطن» و وسائل الإعلام بدورها يجب أن تمكن المواطنين من 
حقهم في الحصول على المعلومات العامة. و يقصد بحق الحصول على 
المعلومات أيضاً حرية الحصول على المعلومات و الأفكارء و كذا الحق في تلقيها 


'- حسن عماد مكاوي» تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة 7؛ ص 27» 28. 
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و إذاعتها و نشرها من كافة مصادرها لتتاح الفرصة أمام الجمهور لتكوين آرائه 
و مواقفه بطريقة إنسانية دون ضغوط لتبني مواقف معينةء أو منع وصول آراء و 
أفكار بديلة '. 

و على المستوى الدولي يشكل هاجس الحصول على المعلومات و 
السيطرة عليها سبباً لإثارة الكثير من الصراعات في المستقبل: حيث أن المعرفة 
بصفتها سلعة معلوماتية لا غنى عنها للقوة الإنتاجية» كما أصبحت المعلومة و 
ستظل من أبرز مجالات التنافس العالمية(إن لم تكن أهمها) من أجل إحراز القوة: 
و من غير المستبعد أن تدخل دول العالم في حرب من أجل السيطرة على 
المعلومات» كما حاربت في الماضي من أجل السيطرة على المستعمرات. و من 
هنا فإن التحدي الذي تواجهه دول العالم مجتمعة ومنفردة» هو إيجاد سبيل لتحقيق 
التوازن بين حماية الأمن القومي و حق الحصول على المعلومات» و إيجاد سبل 
تحول دون أن تصبح قضية حرية المعلومات وسيلة لتعريض أمنها القومي لخطر 
الأسشتاحة”. 

و في هذا السياق يمكن طرح السؤال التالي» هل يتحقق حق المعرفة 
بمجرد ضمان حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات؟ لقد كان من أهم مساوئ 
الفكر الغربي هو النظر إلى المعلومات على أنها تشكل المعرفة» و بالتالي تم 
تضييق نطاق الحق في المعرفة و حصره في الحق في الحصول على المعلومات. 
لكن على الرغم من رفض حصر مفهوم حق الشعب في المعرفة ( ©75 


1 _ Desmond Fisher, the right to communication : Astatus report, 
Unesco, 4/4/1984, pp.3-68. 

At : www.unesdoc.unesco.org/images/0005/000503/050335fo.pdf. 
Accessed: 7/1/2010. 

"انيل ف افا رة و عضي اللا اة قا ال فة اىن ارط 
للقفاقة ى الفنون واا الكوايت» 2001 ن 30222 
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know‏ 10 194 16:5م260) في مجرد الحصول على المعلومات أو حرية 
المعلومات» إلا أن هذة الأخيرة تشكل ركنا :مهما من أركان'حق. المعرفة و :هي 
المادة الخام للمعرفة» و بالتالي فإن ضمان الحق في المعلومات يساهم بدرجة 
كبيرة في تحقيق حق الجماهير في المعرفة'. 
* حق الحصول على المعلومات في النصوص التشريعية: 

لقد قامت العديد من الجهات الدولية التي تضطلع بمسؤولية تعزيز حقوق 
الإنسان وحمايتها بالاعتراف رسمياً بالطبيعة الأساسية والقانونية الخاصة بحق 
حرية المعلومات» بالإضافة إلى الحاجة إلى وجود تشريع فاعل لتأمين الاحترام 
الفعلي لذلك الحق. وتشمل هذه الجهات الأمم المتحدة ودول الكمنويلث ومنظمة 
الدول الأمريكية والمجلس الأوروبي والاتحاد الأفريقي. كما تعزز هذا الأمر من 
خلال تنامي الإجماع على المستوى الوطني حول مدى أهمية حرية المعلومات 
على أنه حق إنساني وأداة تعزيز أساسية للديمقراطيةء كما انعكس ذلك بإدراج 
حق حرية المعلومات في العديد من الدساتير الحديثةء بالإضافة إلى الزيادة 
الجذرية في عدد البلدان التي تبنت التشريع الذي يطبق هذا الحق في السنوات 
الأخيرة. ويتلخص هذا الأمر بمجمله بالاعتراف الدولي الواضح بحرية 
المعلومات على أنها حق إنساني.إن قوانين وسياسات حرية الحصول على 
المعلومات المختلفة في كافة أنحاء العالم تختلف كثيرا من حيث مضمونها 
ومنهجيتهاء وفي الوقت نفسه»ء فإنها تشترك جميعا في هدف واحد هو تعزيز 
الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية والعامة. 

في عام 1997م تبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(N0۴لا)‏ أيضا 
سياسة مكاشفة حول المعلومات العامة على اعتبار أن المعلومات هي أمر أساسي 


'- سليمان صالح» ثورة الاتصال و حرية الإعلامء م.س.ذء ص327.328. 
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للتنمية البشرية المستدامة وأنها أساسية أيضا لمصداقية ومسئولية البرنامج'» و 
وضعت السياسة قائمة بوثائق محددة ستكون متوفرة لعامة الناس وتقدم فرضيات 
عامة لصالح المكاشفة مع عدد من الاستثناءات”.وفيما يتعلق بهذه العملية أنشأت 
السياسة مجلس المراقبة الخاص بنشر المعلومات والوثائق والذي من وظيفته 
مراجعة أي رفض للكشف عن المعلومات. ويتكون المجلس من خمسة أعضاء - 
ثلاثة من موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموظفان من قطاع غير ربحي 
يعينهما مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (55/١لا)”.‏ 


وفي أفريل عام 2001م تبنى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد 
الأوروبي تشريعا حول الحصول على وتائق البرلمان الأوروبي والمفوضية 
الأوروبية” . 

تكفل المادة 13 من الميثاق الأمريكي حول حقوق الإنسان 8©115(7) » 
الذي يعتبر معاهدة ملزمة قانونياًء حرية التعبير بشكل مشابه» وحتى بشكل أقوى 
من اتفاقيات الأمم المتحدة. ففي الرأي الاستشاري الذي صدر عام 1985 
اعترفت محكمة حقوق الإنسان البينية الأمريكية» التي تفسر المادة 13» بحرية 
المعلومات على أنها حق إنساني أساسي هام بقدر أهمية حرية التعبير في أي 
مجتمع حر. 


'- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» سياسة الكشف عن المعلومات العامةء 1997ء راجع الفقرة 


دن نس 


- المرجع نفسهء الفقرات 6» 11- 15. 

- المرجع نفسه»ء الفقرات 23-20. 

- تعليمات (المفوضية الأوروبية) رقم 2001/1049 للبرلمان الأوروبي والمجلس 5/30 
/2001 فيما يتعلق بحرية الحصول على المعلومات حول وثائق البرلمان الأوروبي والمفوضية 
الأوروبية. 

”- تم تبنيه في سان خوسيه وكوستاريكاء في1969» وأصبح ساري المفعول في عام 1978. 
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لقد كانت التطورات المتعلقة بحرية المعلومات في الإتحاد الأفريقي أكثر 
اعتدالاً. بيد أن اللجنة الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب قد تبنت إعلان 
مبادئ يتعلق بحرية التعبير في أفريقيا في جلستها الثانية والثلاثين التي عُقدت 
في عام 2002 '.حيث صادق الإعلان بوضوح على حق الحصول على 
المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة. 

لقد قامت دول الكمنويلث باتخاذ خطوات هامة ملموسة خلال العقد 
الماضي للاعتراف بحقوق الإنسان والديمقراطية على أنها عنصر أساسي في 
نظام القيم المشتركة التي تعزز المنظمة. ففي عام 1991م قامت بتبني إعلان 
دول الكمنويلث في هيراري الذي احتفظ بقيمها السياسية الأساسيةء بما في ذلك 
احترام حقوق الإنسان والحق الديمقراطي غير القابل للتغيير للفرد بالمساهمة في 
تشكيل مجتمعه أو مجتمعها”. 

إن قوانين حرية المعلومات التي تفعّل عمليا حق الحصول على 
المعلومات هي قوانين موجودة منذ أكثر من 200 عام. ولكن معظمها وضع 
خلال العشرين سنة الماضية. و ثمة موجة حقيقية من قوانين حرية المعلومات 
تجتاح العالم هذه الأيام» ففي العقد المنصرم تم إقرار العديد من هذه القوانين أو 
أنها تخضع للتطوير في دول في مختلف مناطق العالم. فالإلحاح المتزايد على 
إقرار قوانين وتشريعات حرية المعلومات هو مؤشر على مكانتها كحق من حقوق 
الإنسان. 

يعود تاريخ قوانين حرية الحصول على المعلومات إلى السويد حيث 
تخضع حرية الحصول على المعلومات إلى الحماية هناك منذ عام 1766م. وثمة 


'- الجلسة العادية الثانية والثلاثين للجنة الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب» عام 
2 بانغول» غامبيا. 

2- اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلث» عام 1991» الفقرتين 4 و9. أنظر كذلك: برنامج 
عمل ميلبروك لدول الكمنويلث» اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلث» عام 1995. 
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دولة أخرى لها تاريخ طويل سن تشريعات تضمن حرية الحصول على 
المعلومات وهي كولومبياء التي سمحت قوانينها السياسية والبلدية والتنظيمية 
للأفراد طلب وثائق تحتفظ بها وكالات حكومية أو موجودة في الأرشيف 
الحكومي. وأقرت الولايات المتحدة قانونا يضمن حرية الحصول على المعلومات 
عام 1967! وتبعه تشريع في استرالياء” وكندا* و نيوزيلندة “ كلها عام 
2م..ومنذ ذلك الوقت أقرت دول كثيرة قوانين تضمن حرية الوصول الى 
الم من ضهنا 
- آسيا: هونغ کونغ؟» الهند”» 
اليابان”» باكستان”. كوريا 
ال 5 تايلند|!!. 
ع القتررق ذا راوس او ا 
- إفريقيا: جنوب إفريقيا"'. 


'- الدستور الأمريكيء عنوان 5 الجزء 552. 

“- قانون حرية الحصول على المعلومات عام 1982. 

3- قانون حرية الحصول على المعلومات» الفصل أ 1. 

“-قانون المعلومات الرسمية عام 1982. 

7- لمراجعة كاملة ومحدثة لهذه المستجدات راجع بانيسار ديفد» حرية الحصول على 
المعلومات: السجلات الحكومية ڪول العالم. على شبكة 
الإنترنت: 9/11/2011 : http://www .freedominformation.org/survey. Accessed‏ 
“- قانون حرية الحصول على المعلومات لعام 1995. 

-قانون حرية الحصول على المعلومات لعام 2002. 

”- القانون الخاص بحرية الحصول على المعلومات الحكومية 1999. 

"-قانون حرية الحصول على المعلومات 2002. 

"أ-قانون الكشف عن المعلومات للوكالات العامة 1998. 

''-قانون المعلومات الرسمية لعام 1997. 

7-قانون حرية الحصول على المعلومات» قانون 5758, أفريل 1998. 

“'- قانون تشجيع الحصول على المعلومات المادة 2 عام 2000. 
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- الأمريكيتان: 
جمايكا '.المكسيك”» البيروة. 

- أوروبا: البانيا“ البوسنا 
والهرسك“ بلغاريا"» جمهورية 
التشيك”» استونياة» جورجیا“ 
مار تفي RES‏ 
مولدوفيا”'» سلوفاكياء 
روسيا“'ء أوكرانيا”': والمملكة 
المتحدة'. 


'-قانون حرية الحصول على المعلومات»ء 2002. 

“- الشفافية الفيدرالية و قانون حرية الحصول على المعلومات الحكومية» سنة 2002. 
قانون حرية الحصول على المعلومات»ء 2002. 

“- قانون رقم 8503 حول حق الحصول على المعلومات والوثائق الرسمية, 1999. 
"-قانون حرية الحصول على المعلومات» 2000. 

“- قانون حرية الحصول على المعلومات؛ 2000. 

"- قانون حرية المعلومات. 1999. 

”- قانون المعلومات العامة 2000. 

"- قانون جورجيا حول حرية الحصول على المعلومات؛ 1998. 

"'- قانون رقم 172111 لعام 1992 حول حماية المعلومات الشخصية ونشر المعلومات ذات 
الاهتمام العام. 

'! -قانون حرية الحصول على المعلومات»ء 1998. 

*'- قانون حق الحصول على المعلومات من الدولة والبلديات لعام 2000. 

3- قانون حرية الحصول على المعلومات؛ 2000. 

“'- قانون حرية المعلومات» الكشف عن المعلومات وحمايتها 1/25/ 1995 قانون رقم 24- 
ف ز. 

7 قانون المعلومات» 1992ء قانون رقم 12-2657. 

“- قانون حرية الحصول على المعلومات» لعام 2002 الفصل 36. 
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من أهم القوانين التي نصت على حق الحصول على المعلومات نذكر 
اه فون كر ام مات في ااا اة وز که الذي كاز کل 
أجهزة الدولة بأن. تجعل: وثائقها في متاول. اليد. عندما يطلب ذلك إلا أن هناك 
بعض الحالات التي لا يحق الإطلاع عليها أو التدخل فيها مثل الأمن القومي و 
أسرار السياسة الخارجيةء و المذكرات الموجزة المهمة التي تنطوي على اتخاذ 
موقف محددء و الملفات الشخصية و الطبية» و ملفات البحث و التحقيقات 


اللجوء إلى المحكمة عندما تحجب عنه أي وثيقة!. 

و في فرنسا أقرّ قانون صدر عام 1978م» حق الرأي العام في الإطلاع 
على الوأدائق” التي تفن الشوؤن العامة و :التي تضم الاستشداء الله معينة محدودة: 
أمَا بريطانياء فإنها لا تملك تشريعا عام يتعلق بالحصول على المعلومات التي 
بحوزة الحكومةء و هي تفضل الحفاظ على سرية الوثائق الحكومية استناداً إلى 
القرائن التي تقف إلى جانب هذا التفضيل”. 

و في معظم البلدان الذيمقراطيةء تخضع حالات رفض إعطاء المعلومات 
ل ا و ا “من اف اة كا ان 
الشكاوى(فرنسا) أو تعيين مدعي قضائي(السويد) أو محاكم الاستئناف 
الإدارية(أستراليا). و يتعين في كل الأحوال تقديم أسباب الرفض» و إعلام 
صاحب الطلب بحقه في الشكوى و الاستثناف”. تبين لنا أن حق المعرفة هو حق 
عام مكفول لجميع المواطنين و لا يقتصر على وسائل الإعلام وحدهاء و إذا 


'- جون ميريل و رالف لوينشتاين» الإعلام وسيلة و رسالةء ترجمة ساعد العرابي الحارثيء 
دار المريخ» الرياض» 1999» ص258. 

“- روجي جاردوي» حق الرد» ترجمة هدى شامل أباضةء مكتبة مصرء القاهرة» 1996ء 
ض137. 

*- نفس المرجع» ص139-138. 
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وجدت استثناءات كفلها القانون فهي مقيدة بحق المواطن في المراجعة و الشكوى 
و الاستئناف و معرفة أسباب رفض تقديم المعلومات. 

أقرت العديد من المحاكم المرموقة في دول عديدة في العالم أن حق 
الحصول على المعلومات هو حق يحميه الضمان الدستوري العام لحرية التعبير. 
فمثلا في عام 1969م أقرت المحكمة العليا في اليابان من خلال قضيتين هامتين 
أن مبدأ " الشيرو كنري" أي 'حق المعرفة" هو حق يحميه ضمان حرية التعبير 
وفقا للمادة 21 من الدستور'. وفي عام 1982م أقرت المحكمة العليا في الهند أن 
الوصول الى المعلومات الحكومية هو جزء جوهري من الحق الأساسي لحرية 
التعبير وإبداء الرأي وذلك في المادة 19 من الدستور. 

في كوريا الجنوبية» أقرت المحكمة الدستورية في قضيتين أساسيتين في 
عامي 1989م و1991م أن هناك "الحق في المعرفة" والذي يتضمنه ضمان 
حرية التعبير في المادة 21 من الدستورء وانه وفي ظروف معينة يمكن انتهاك 
هذا الحق عندما يرفض مسؤولون حكوميون الكشف عن وثائق مطلوبة”. 

بالإضافة إلى ذلك» تعكف دول كثيرة في كافة مناطق العالم على دراسة 
وإعداد مشاريع قوانين حول حرية الحصول على المعلومات. و بالتالي نجد أن 
هناك توجها عالميا كبيرا نحو تبني تشريعات تضمن حرية الحصول على 
المعلومات. 
حق المعلوماتية. 

من الحقوق الجديدة التي فرضها التطور الحضاري العالمي ما سمي بحق 
المعلوماتية» أي حق الحصول على المعلومات من خلال وسائل الاتصال الحديثة 


- ربيتاء لورنس» أنظمة الكاشفة في الحكومات المحلية في اليابان» المكتب الوطني للأبحاث 
الآسيوية» ورقة رقم 16» 1999» ص3. 

*- سانغ ناكن» تقرير كوريا (ملخص بالإنجليزية)ء قدم في المؤتمر الآسيوي حول المجتمع 
المدني وحرية الوصول إلى المعلومات الحكوميةء طوكيوء 14-13 أفريل 2001. 
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مثل وسائل الاتصال الجماهيري و الانترنيت...الخ» و كلها تسمح بنقل الثقافة و 
المعرفة كما أنها تلعب دوراً أساسياً في ربط العالم و التأثير على الأحداث فيه 
بل أنها أصبحت تؤثر على المجتمعات و ثقافتها و نظرتها للحياة و أنماط الستلوك 
فا" 

واا ل كرف بن اول ارات كا اسا من كنات 
حرية الإعلام و حرية وسائل الاتصال الأخرى. و في إطار الصراع بين السلطة 
و الحرية يتزايد الحرص على تنظيم حق المعلومات و إن اختلفت مفاهيم التنظيم 
و وسائله و أهدافه باختلاف أنظمة الحكم» ففي الدول الديمقراطية يقتصر الأمر 
على استثناء أمور معينة من الحماية القانونية لحق المعلومات» في حين يتسع 
نطاق التنظيم و التقييد في الدول الديكتاتورية بدرجة تحقق القصر و الاحتكار”. 
الحق في المعرفة. 
1- مفهوم الحق في المعرفة و أساليب ممارسته: 

ظهر مبدأ الحق في المعرفة(۷٥٣)‏ 10 119174 ©10) لأول مرة بعد الحرب 
العالمية الثانيةء من خلال "كينت كوبر'(/00006 1©6071) مدير عام وكالة 
أسوشيتيدبراس الأمريكية» و قد انتقد 'كوبر" الرقابة الحكومية و الحواجز التي 
تحول دون التدفق الحر للمعلومات حول العالم» و تحدث عن حق الناس في 
المعرفةء فطالما أن التعديل الأول من الدستور الأمريكي يعطي الحق في التعبير 
و النشر بحرية»ء فإن حق الناس في المعرفة يعطي لوسائل الإعلام واجب التعرف 
على ما يدور في المنظمات الحكومية و تقديمه للناس”. و كنتيجة لضغوط وسائل 
'- هاني سليمان الطعيمات» م.س.ذء ص30-20. 
*- محمد سعد إبراهيم» حرية الصحافة: دراسة في السياسة التشريعية و علاقتها بالتطور 
الديمقراطي» م.س.ذء ص197. 


° -Conard C.Fink, Media Ethics in the Newsroom and Beyond, 
McGraw-Hill,Inc, N.Y, 1988, p.11. 
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الإعلام وافق الكونجرس على إصدار قانون حرية المعلومات لعام1967م و 
المعدل في عامي 1974م و 1986م» و يسمح هذا القانون بنشر الوثائق 
الحكومية و إتاحتها لعامة الناس مع استثناءات قليلة خاصة بالوثائق السرية 
للمحاكم» الكونجرس و مكتب الرئاسة الأمريكية. 

يعتبر الحق في المعرفة مفهوماً ديمقراطياً يعترف بحق الجماهير في 
استقاء المعرفة بشكل مباشر و دون وسيطء من مصادرها أو من خلال وسائل 
الإعلام كوكيل عن الجماهيرء و يحتاج هذا الحق في إطار ممارسته إلى أدوات و 
تكو يعات سراف و ع ف لكهان غا تادر الم فة و شقافنة 
المؤسسات الإعلامية و مراقبة القائمين بالاتصال و فاعلية المتلقين '. 

يقصد أيضا بالحق في المعرفة» حق الإنسان في أن توفر له الدولة شتى 
السيل. الملائمة لتتدفق من خلالها المعلومات و الآراء و الأفكار» ليختار من بينها 
وفقاً لإرادته الحرة» و على الدولة أنْ تحمي نفاذه الميسر إليها بعيداً عن تدخلها أو 
تدخل الغير الذي من شأنه إعاقة أو الحد أو الإنقاص أو منع تمتعه بهذه الحرية”. 

و نظراً للتطور التكنولوجي الكبير في مجال المعلومات و إتاحتها بشكل 
سريع و كبيرء فيجب على وسائل الإعلام أن تتجاوز الوسائل التقليدية» و أن 
يكون لها دوراً هاما يتوازى مع الدور الذي تقوم به السلطات في السيطرة على 
المعلومات» و لا تترك الحكومات تتمتع بسيطرة أكبر على نوعية المعلومات التي 
تحظى باهتمام الجماهير. 

و يرى أحد الباحثين أن هناك نمطين لأسلوب ممارسة مفهوم الحق في 
المعرفة هما3: 


'- قدري علي عبد المجيد» م.س.ذ» ص225. 
أحمد سيف الإسلام و كريم خليل» م.س .ذ» ص 27. 
*- قدري علي عبد المجيد» م.س.ذء ص228. 


120 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 





*حق المعرفة الجماهيري المباشر: و هو الذي يمارسه المتلقي من خلال 
الاقتراب من مصادر المعلومات و استقاء المعلومات المباشرة. 
*حق المعرفة الوظيفي غير المباشر: و هو الذي يمارسه القائم بالاتصال من 
خلال الاقتراب من مصادر المعلومات- بحكم الدور الوظيفي لاستقاء المعلومات- 
ثم بثها بشكل غير مباشر للجماهير من خلال وسائل الإعلام. 
2 سمات مفهوم الحق في المعرفة: 

يتميز مفهوم الحق في المعرفة بمجموعة من السمات التي تشكل في حد 
ذاتها المضمون العام الذي يتكون منه هذا المفهوم» و التي يكتسب بها مقومات 
وجوده» و هذه السّتمات هي ': 
- يتسم مفهوم الحق في المعرفة بأنه مفهوما ديمقراطيا مطلقاء بمعنى أنه لا يمكن 
أن يتقلص أو يتسع وفقا للأطر النسبية للأنظمة السياسية المختلفة أو الثقافات 
المتباينة» فالمفهوم النسبي يعادي تماما مضمون حق المعرفة و يفرغه من 


4. 


محتواه. 

- هذا الحق يمتد إلى كافة الجماهير بالمجتمع دون تفرقة أو تحيزء وذلك انطلاقا 
من وجهة النظر التي ترى أنّ مفهوم حق المعرفة يعني: أنّ العمل العام هو عمل 
الجماهير و هو بالتالي يتسم بالعمومية» و هذا يجعل كافة الجماهير بمثابة 
موضوع لمفهوم حق المعرفة» كما أنه يجعل من المفهوم موضوعا لكافة 
الجماهير. 

- مفهوم الحق في المعرفة يحتاج إلى إجراءات تنفيذية حتى يتحول من حيز 
الأفكار المجردة إلى مجال التطبيق العملي» فهو يعتبر جزءا مكملا لمفهوم حرية 


'- نفس المرجع» ص225. 
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- يرتبط مفهوم الحق في المعرفة بعلاقات مركبة مع عدد من المفاهيم الأخرىء 
حيث ينبع من الحقيقة التي تؤكد أن حرية التعبير لا تعني إلا القليل بدون أن 
تتضمن حق الجماهير في تلقي المعلومات» و أن هذا المفهوم يندرج في علاقة 
مركبة تحت إطار مفهوم حرية التعبيرء بالإضافة إلى أن تعطيل هذا الحق يؤدي 
إلى تعطيل منظومة الحريات أو على الأقل تقليصهاء و هذا يكشف عن مدى 
ترابطه بهذه المنظومة من الحقوق و الحريات في ظل علاقة مركبة تجعل التأثير 
و التأثر يتمان بشكل متبادل. 
- يتضمن الحق في المعرفة حق الفرد في البحث عن الحقيقة و ذلك من أجل 
فل الان الى ا ى الأ كي كلل ال الحا امن کک و نارين 
مفهوم حق المعرفة هذا الدور في المجتمع المعاصر الذي أصبح فيه الأفراد 
يتعرضون بشكل دائم لوابل من البيانات التي تصبها وسائل الإعلام» و كل ذلك 
واي للق ا ف ااي لار ي فن اا ا 
المعلوماتية. 
- إِنّ عملية ممارسة هذا الحق تكشف عن انطواء مفهوم الحق في المعرفة على 
أسلوبين: أحدهما مباشر يمارسه الفرد بالإطلاع و الحصول على المعلومات» و 
الآخر غير مباشر يمارسه الفرد من خلال تلقيه المعلومات من وسائل الإعلام. 
3 دور وسائل الإعلام في تكريس الحق في المعرفة: 

تلعب وسائل الإعلام دور الحارس و الرقيب في المجتمع لصيانة حق 
الجماهير في المعرفة في مواجهة السلطة» فوسائل الإعلام تعتبر أهم الأدوات 
التي يمكن بواسطتها أنْ يتحقق حق الجماهير في المعرفة» فالمعرفة التي تتلقاها 
الجماهير من خلال الإعلام الحر تمثل أهم أسس تشكيل الرأي العام المساعد 
للمواطنين -أفراد أو جماعات- على اتخاذ المواقف و الاختيار الحرء فلا 
ديمقراطية بدون حرية الإعلام» و وسائل الإعلام الحرة هي الأداة التي يدير 
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بواسطتها المجتمع النقاش الحر بين قواه السياسية و الاجتماعية و الفكرية و حول 
قضاياه و مشاكله المختلفة ليصل إلى أفضل الحلول'. 

إن تركيز وسائل الإعلام على التسلية و الترفيه و المواد الخفيفة و الإثارة 
يُفقد الجمهور حقه في الحصول على المعرفة التي تساهم في تطوير قدراته العقلية 
و کر غین ار اترو لمع ب که نهد ت 
ينظر إليهم الجمهور على أنهم مجرد أدوات في أيدي الشركات متعددة الجنسية 
التي أصبحت تملك وسائل الإعلام و من يعمل بهاء كما يخسر الإعلاميون أيضا 
دورهم في المجتمع و وظيفتهم كممثلين عن الجمهور في الحصول على 
المعلومات و نشرها و الوفاء بحق الجمهور في المعرفة”. 

تمثل وسائل الإعلام اليوم الأداة الرئيسية للمناقشة العامة و التوافق العام 
بين الثقافات المعاصرة؛ و في هذا العصر تتزايد أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم 
به وسائل الإعلام في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة» لذلك فإنّ المجتمع لا بد 
أن يكفل للصحافيين و الإعلاميين مجموعة من الحقوق التي تزيد من قدراتهم 
للحصول على المعلومات و تغطية الأحداث و نقلها إلى الجماهير. 
4 الحق في المعرفة في النصوص التشريعية: 

على الرغم من أنّ حق الجمهور في ا يشكل الأساس النظري 
لحرية وسائل الإعلام و أهميتها في المجتمعء إلا أن المواثيق الدولية المعنية لم 
تؤكد عليه بشكل كبير قياساً بأهمية المبدأ و اعتماد وسائل الإعلام عليه في تبرير 
لووقا ف الفح يضاف إلى ذلك أن المواثيق الأخلاقية قد اكتفت بالإشارة إلى 
هذا الحق دون تقديم تصوراً له أو تقديم إرشادات كافية للصحفيين للوفاء به3. 


'- سليمان صالح» أزمة حرية الصحافة في النظم الرأسمالية, دار النشر للجامعات المصرية» 
القاهرة» 1995» ص67. 
*- سليمان صالح» أخلاقيات الإعلام؛ م.س.ذء ص193. 

3 Marion Vargaftig, Op.cit., p.40. 
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و يعد مشروع إعلان حرية الإعلام الصادر من المجلس الاقتصادي و 
الاجتماعي للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1959م بمثابة أوّل وثيقة دولية 
تتضمن تعبير"الحق في المعرفة". حيث كان ضمن المبادئ التي تضمنها الإعلان» 
فقد نصت المادة الأولى منه على أن" الحق في المعرفة و التماس الحقيقة بحرية 
هو من الحقوق الأساسية للإنسان و الغير قابلة للتصرفء كما أن لكل فرد الحق 
في التماس و تلقي و تقديم المعلومات بصفة مفردة أو بصفة جماعية". و أكدت 
المادة الثانية على" ضرورة أن تنتهج الحكومات السياسات التي تكفل تدفق 
المعلومات بحرية داخل و عبر حدودهاء و ينبغي تأمين الحق في التماس ونقل 
المعلومات بقصد تمكين الجمهور من التأكد من الحقائق و تقييم الأحداث". 

و لذلك قررت اللجنة الدولية التي شكلتها اليونسكو لدراسة مشكلات 
الإعلام و الاتصال في تقريرها النهائي الصادر عام 1979م بأن" الحق في 
المعرفة هو حق الفرد في أن تعطى له المعلومات و أن يسعى إليها بالطريقة التي 
يختارهاء و ينتهك هذا الحق إذا حجبت عنه المعلومات عن عمد أو روجت 
معلومات مزيفة و مشوهة”. 

لقد تعزز مفهوم الحق في المعرفة من خلال التنامي المتصاعد لقوانين 
حرية المعلومات و الاجتماعات المفتوحة في الديمقراطيات الغربية لإتاحة 
الفرصة للجماهير لاستقاء المعرفة و ممارسة الرقابة على أعمال الحكومةء الأمر 
الذي دعم من حقيقة انحياز هذا المفهوم لجانب الجماهير. 

تحتفل المئات من منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية في 28 
سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للحق في المعرفة» و كانت المبادرة الأولى 


'- فاروق أبو عيسىء "الاتجاهات الدولية الحديثة في حرية الإعلام و حقوق الإنسان» مجلة 
الدراسات الإعلاميةء العدد73» 1993ء المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان و 
التنمية البيئية» ص 64.65. 
و نفس المرجع» ص 64. 
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للاحتفال في سنة 2003م و ذلك بعد تأسيس الشبكة العالمية للمدافعين عن حرية 
المعلومات بالعاصمة البلغارية صوفيا'. 

*نخلص في الأخير إلى القول أن تعبير 'حق المعرفة" لم يأخذ حظه من 
الانتشار السريع» إلا أن المبادئ التي يقوم عليها ما لبثت أن بدأت تظهر كأحد 
الحقوق الأساسية للإنسان. و حق الجمهور في المعرفة لا يجب أن يقتصر النظر 
إليه على أساس كمية المعلومات التي تصل إلى الجمهورء ذلك أن الجمهور 
بالفعل يحصل في هذا العصر على كمية ضخمة جداً من المعلومات تزيد كثيرا 
عمّا كان يحصل عليه الإنسان طوال تاريخه» لكن رغم الكمية الوفيرة لهذه 
المعلومات: إلا :أنها ل تشك المغرقة الي من أن زب من قرات لحن 
الثقافية و التحليلية و الإبداعية و النقديةء لأنّ أغلبها يدخل في إطار التسلية و 
الترفيه» إننا اليوم لا نحصل على معلومات أو معرفة لكننا نحصل في أغلب 
الأحيان على تسلية معلوماتية. 

إن حق المعرفة هو حق الجماهير أكثر منه حق الإعلاميين» و حق 
المتعرضين لوسائل الإعلام أكثر منه حق تلك الوسائل» و حق مستقبلي الوسائل 
الإعلامية أكثر منه حق تلك الوسائل. 


أ أنظر في الموقع الالكتروني لمؤسسة الفكر و التعبير 
http://www .afteegypt.org/add/html. accessed:23/9/2010 .‏ 
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الحق في الاتصال و حق رفض الاتصال. 


مفاهيم عديدة كانت و لتزال تثار في سياق معالجة موضوع الإعلام» و 
تتسم هذه المفاهيم بالغموض حتى في الأدبيات المتداولة في المجتمعات المنتجة و 
الموزعة للمعرفةء و منها الحق في المعرفة((/ا201! 10 119171 ©156» المعلومات 
المخزنة إلكترونياء و حق رفض الاتصال( 10 The right to refuse‏ 
«(communicate‏ و الحق في |¥lتآصcommunicate)Jl "(The right to‏ . 

و في إطار عرضنا للمسار الذي تتطور وفقه الحقوق الاتصالية» و الذي 
تترجمه عادة التشريعات الإعلامية على الصعيدين الدولي و الإقليمي و على 
الصعيد المحلي» سندرج آخر الحقوق التي أفرزها التراكم التاريخي للحقوق 
الاتصالية» و سارع في ظهورها و بإلحاح التطورات المتعاقبة و السريعة 
لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال»ء حيث يعتبر الحق في الاتصال حق جامع لكل 
الحقوق الاتصالية التي اكتسبها الإنسان عبر التاريخ» بالمقابل تعالت أصوات 
أخرى منددة و محذرة من خطر الاستعمار الإعلامي» و ظهر بذلك حق جديد 
من حقوق الإنسان و هو حق رفض الاتصالء و سنقوم بالتعريج على المفهومين 
السابقين و بكل اختصار على اعتبار موضوع الحق في الاتصال هو عصب 
الدراسة التي نحن بصدد إعدادها. 
الحق في الاتصال. 

تحدث الفقهاء الفرنسيين مؤخرًا عن حق جديد من حقوق الإنسان أطلق 
عليه الحق في الاتصال»و هو حق طبيعيّ يقوم على حاجة اجتماعية ضرورية 


'- علي قسايسية» 'ملابسات الحق في الإعلام في القانون الجزائري » م.س.ذء ص194. 
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لكل إنسانء باعتباره كائنا اجتماعياً لا بد له من الاتصال بالآخرين كمرسل و 
مستقبل. و هذا الحق على درجة كبيرة من السعة في المضمونء فهو يشمل حرية 
الرأي و التعبير عنه» حرية الإعلام و حق إبلاغ الآخرين» و حق الحصول على 
المعلومات العامة الصحيحة» وحق الاجتماع بالآخرين و تكوين الجمعيات» و 
حرية التنقل '. 

يهدف مفهوم الحق في الاتصال أساسا إلى" تهيئة أسس و متطلبات 
التفاعل السليم و المتناسق للفرد و المجتمع في سياق العملية الاتصالية و النظام 
اليمقراطي» و المشاركة في إدارة النظام و صنع القرار. و يستهدف الحق في 
الاتصال قبل ذلك» تنمية شخصية الفرد و إحساسه بكرامته و بقدرته على الانجاز 
و التمتع بجميع حقوق المواطنة» على قدم المساواة و على قاعدة العدالة و 
الإنصاف مع غيره من أفراد المجتمع”. 

و لا شك في وجود هذا الحق من حيث محتوياته» غير أنه يمثل 
في الحقيقة مجموعة من الحقوق و الحريات المعروفة» و لعل الجديد أو غير 
المطروق في مضمونه هو حق الحصول على المعلومات الصحيحة.بل و حتى 
هذا الحق سبق أن تحدث عنه الفقهاء الفرنسيون منفرداً عند مناقشتهم للقيود التي 
يجب فرضها على الصحافة» لضمان صحة أو موضوعية و نزاهة المعلومات 
التي تنشرهاء استجابة لحق الفرد في الحصول على المعلومات الصحيحة”. 

و يبرز الحق في الاتصال" فكرة الحركة التي ينبغي أن تواكب المعلومات 
فتجعلها في حالة ذهاب و إياب أو إرسال و استقبال. و كان التركيز في الماضي 


'- ليلى عبد المجيدء تشريعات الإعلام في مصر:دراسة حالة على مصرء العربي للنشر و 
التوزيع» القاهرةء 2001« ص60و ما بعدها. 

“- راسم الجمال» "الحق في الاتصال: نحو مفهوم جديد لحرية التعبير و الديمقراطية'» م.س.ذء 
ص10. 

37- ماجد راغب الحلوء حرية الإعلام و القانون» منشأة المعارفء الإسكندرية» 2006» ص 93. 
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على جانب إرسال المعلومات للآخرين عن طريق ممارسة حق التعبير عن الرأي 
بمختلف الوسائل المشروعة التي من أهمها الصحافة. فسلط الحق في الاتصال 
الضوء على حق الفرد في أن يأخذ المعلومات كما يعطيهاء أو أنْ يرسل المعلومة 
و يستقبل الرتد"". 
حق رفض الاتصال. 

يتميز كل مجتمع بشخصية ثقافية تتمثل في مجموع الأساليب التي يمارس 
بها إنسانيته» و تشمل العادات و المعتقدات و اللغة و التراث المسجل و الشفوي و 
الإنتاج الفكري و الأدبي و الفني» و يجد فيها الفرد وسائله المفضلة للتعبير عن 
الذات. و هذه الذاتية الثقافية هي القوة التي تحرك المجتمعات البشرية»و تؤدي 
إلى تماسكها و تدفع إلى النضال ضد أية قوة خارجية تحاول السيطرة عليهاء و 
هي التي تؤدي إلى تعبئة موارد المجتمع و الاتجاه بها نحو الأفضل”. 

غير أن التطور التكنولوجي البالغ السرعة في وسائل الإعلام» و سيطرة 
نخر غ مود من الدول عق هذه اتك هناك و اماف هذه السيطرة إلى 
النتاع الثقافي و الإعلامي» أصبح يهذد دول العالم الثالث التي تواجه هخا أو 
غزواً ثقافياً و إعلامياً متعدد الجبهات» من شأنه الإغراق في قيم اجتماعية و 
ثقافية غير ملائمة. في ظل هذه الأوضاع الاعتراف بحق الإنسان في الاتصال 
يقتضي بالضرورة الاعتراف بحقه في الامتناع عن الاتصالء لما لذلك من ارتباط 
واضح برغبة الشعوب المختلفة في الحفاظ على حضارتها القديمة و ثقافاتها 
المتنوعة. وحق رفض الاتصال ليس دعوة للانغلاق و التقوقع الحضاري و 
الانطواء لمجرد احترام الذاتية الثقافية» و غلق الباب أمام انتشار وسائل الإعلام و 


أ- نفس المكان. ٍ ٍ 
*- المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم» "الإعلام العربي حاضرا و مستقبلا”؛ م.س.ذء 
ص89-79. 
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تأثيراتها الأجنبية» فالثابت أنّ مثل هذا التقوقع يؤدي بالإنسانية إلى قطع الاتصال» 
و في هذا الإطار يمكن لمفهوم الحق في الاتصال أن يسهم في حل هذه المشكلةء 
لأنه ينصب على تبادل التعبير أكثر ممّا ينصب على مجرد الإرسال'. 

الجهود المبذولة لمواجهة الغزو الثقافي و الإعلامي. 

و في ذات السياق بذلت عدة جهود على المستوى الدولي للحد من 
سيطرة القوى العظمى( و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية)على وسائل 
الاك ر لانتل .والح مق بنيطرتها: كا بعلن :ضتاغة الأنباء و المعلزمات 
ومن سيطرتها على سوق المعلومات. و كانت حركة عدم الانحياز بمثابة القوة 
الأساسية المحركة لمناقشة النظام الإعلامي العالمي الجديدء و التي تمثل أساسا 
الجنوب أو الدول الناميةء و تبنت قمة عدم الانحياز التي عقدت بالجزائر عام 
73 قراراً يدعو إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديدء و قد وافقت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة على هذه الدعوة عام 1974م» ثم تبنى مؤتمر وزراء 
خارجية دول عدم الانحياز في ليما(البيرو) عام 1975م قراراً يقضي بالتعاون 
بين دول الحركة في مجال الإعلام و الاتصال. بعدها طالبت ندوة خبراء الإعلام 
التي عقدتها الحركة في تونس عام 1976م بإعادة تنظيم وسائل الاتصال الدوليء 
و إزالة الاستعمار الإعلامي. قذمت فيما بعد توصيات ندوة تونس إلى مؤتمر 
وزراء دول عدم الانحياز في نيودلهي في جويلية 1976م و الذي تبنى إعلان 
نيودلهي لاحقاً. و جاء بعدها المؤتمر الخامس عشر لقمة دول عدم الانحياز في 


1 صلاح الذين حافظ, أحزان حرية الصحافة؛ط2, مركز الأهرام للترجمة و النشين» القاهرة, 
7.» ص 84-82. 
_Nordenstreng.k and Klenwachter, The new international and‏ 2 


communication order, In: Asante.M.K. and Gudykurst.W.B, Hand 





book of international and intercultural communication, London, Sage 
Publications, 1989, pp.87-113. 
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كولومبو بتاريخ أوت 1976م» ليتبنى الدعوة إلى إقامة نظام إعلامي عالمي 
جديد» و عملت حركة عدم الانحياز بعد هذا المؤتمر لتحقيق هدفين هما: العمل 
على زيادة القدرات الإعلامية و الاتصالية للدول النامية» و بدء المفاوضات داخل 
الأمم المتحدة و اليونسكو بهدف تحسين أوضاع الدول النامية في مجال 
الاتضبال . 
انتقلت المناقشة بعد ذلك إلى اليونسكو حيث ناقش المؤتمر العام لليونسكو 
في نيروبي عام 1976م قضية الإعلام» و كان تركيز الدول النامية في هذا 
المؤتمر على نقد مبدأ التدفق الحر للأنباء و المعلومات» و طرحت فكرة بديلة 
تمثلت في التدفق الحر و المتوازن للمعلومات( (A free and balanced flow‏ ” 
7 05 و كان هذا الطرح كمحاولة لإصلاح الاختلال و عدم 
المساواة في التدفق» و مع ذلك فقد شنت وسائل الإعلام الغربية و بالأخص 
الأمريكية و البريطانية هجوماً على الدعوة إلى النظام الإعلامي العالمي الجديد و 
على اليونسكو» و وصفت فكرة التوازن بالسيطرة على تدفق المعلومات كما 
اتهمت المدافعون عنه بالتحكم في الحقائق و منعها من الوصول إلى شعوب الدول 
النامية. لكن النتيجة المهمة لاجتماع نيروبي 1976م هي قيام الأمين العام 
لليونسكو 'أحمد مختار أمبو" بتشكيل لجنة من 16 عضواً برئاسة 'شون ماكبرايد' 
لدراسة مشكلات الاتصال في المجتمعات الحديثةء و قد بدأت هذه اللجنة عملها 
في أواخر عام 1977م» و بعد عامين من جمع المعلومات و لجان الاستماع و 
المناقشات قدمت اللجنة تقريرها النهائي الذي حمل عنوان"أصوات متعددة و عالم 


' TBID., pp.91-93. 

2 _ McBride and Roach.C, The new international information order, 
In: Gerbner.G, Mowlana. H and Nordenstreng.k, The global media 
debate, Ablex Publishing corporation, New Jersey, 1993, pp.3-11. 
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واحد". و بناءاً على هذا التقرير أصدرت اليونسكو قراراً يدعو إلى إزالة الاختلال 
في تدفق الأنباء'. 

جاءت بعد ذلك دورة المؤتمر الحادي و العشرين لليونسكو في خريف 
عام 1980م و حدد هذا المؤتمر ضمن الإعلان الذي أصدره» مفهوم النظام 
الإعلامي العالمي الجديد( 100/الالاا)» و تمّ الاتفاق على مبدأ التدفق الحر كما 
تفضله الدول الغربيةء و الاتفاق على أن النظام الجديد يقوم على مبادئ القانون 
الدولي و ميثاق الأمم المتحد. و لعل هذا الموقف السلبي لليونسكو من بين 
الأسباب التي زادت من الأصوات المدافعة عن فكرة حق رفض الاتصال في 
الدول النامية» كأسلوب للتصدي للتدفق الغربي و السلبي للمعلومات و الأنباء 
حيث برز في الكتابات العربية كثير من الأفكار الجديرة بالاعتبار» و من هذه 
الأفكار ما ذهب إليه أحد الكتاب العرب من أنّ الحق في الاتصال يقتضي 
الاعتراف بحق الإنسان في الامتناع عن الاتصال»ء بحجة ارتباط ذلك برغبة 
الشعوب المختلفة في الحفاظ على حضارتها القديمة و ثقافتها المتنوعة”. و اتسع 
مجال المعارضة العالمية للسيطرة الأمريكية على تدفق الأنباء و المعلومات 
ليشمل الكثير من الدول بعضها ينتمي إلى الشمالء ففي عام 1979م جاء في 
تقرير لجنة حكومية كندية أن تدفق المعلومات عبر الحدود يشكل أخطر تهديد 
للسيادة الكندية» و في نفس العام جاء في تقرير لجنة المجتمع الأوربي أن 


1 _Ali kssaissia, « Media legal studies :new approach to regulate and 
deregulate the information flow », Revue Algérienne de communication, 
N°16juin,decembre1997), Institut des Sciences de Information et de la 
communication, Université dQ Alger, Alger, pp.16,17. 
د‎ Nordenstreng. Kaarle, The context : Greatmedia debate, In : 
Vincent R.C (et.al), towards equity in global communication, Hampton 
press inc, New Jersey,1999,pp.235-267. 

*- محمد عبد القادر حاتم» م.سذ» ص35-30. 
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السيطرة الأجنبية على تدفق المعلومات عبر الحدود يهدد بتناقص استقلال أوربا 
في اتخاذ القرارات في كل مجالات الحياة الخاصة و العامة. و في عام 1984م 
أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران» أنّ تدفق المعلومات عبر الحدود و الذي 

تتحكم فيه بشكل كبير عدد من الول المسيطرة سيُفقد بقية التول سيادتها'. 
لقد استطاعت الولايات المتحدة أن توقف المناقشة حول النظام الإعلامي 
العالمي الجديدء كما استطاعت أن تستخدم التطورات التكنولوجية في مجال 
الاتصال لتحديث آليات سيطرتها الاستعمارية الجديدة( Modernization of ils‏ 
(mecanisms of Neo-colonial control‏ ”. و مع ذلك فإن المناقشة قد 
أوضحت الحاجة إلى إصلاح الاختلال في النظام الإعلامي العالمي(بدلا من فكرة 
حق رفض الاتصال بحجة الدفاع عن الهوية و الثقافة و السيادة الوطنية)» كما 
جعلت المطالبة بهذا الإصلاح تحظى بقدر من المشروعية و القبول العالمي”. كما 
أت هذه المناقشة إلى طرخ مفاهيم جديدة و حقوق جديدة للإنسان» و هذه المفاهيم 
RT ETE‏ للمطالبة بإنشاء نظام إعلامي عالمي 
جديد. و كان من أهم هذه المفاهيم 'مفهوم الحق في الاتصال'» و هو حق أوسع 
بكثير من مفهوم التدفق الحر للأنباء و المعلومات حتى التدفق الحر و المتوازن 
للمعلومات» ذلك أنّ الحق في الاتصال يشمل حق الأفراد و الجماعات و الشعوب 
أن يعلموا و يعلموا أو بمعنى أنْ يرسلوا الرسائل و يتلقوها ( 300 To info"‏ 

)t0 be informed‏ » و أن يشاركوا في العملية الاتصالية”. 

' _ ,ال ععاموم‎ Territoriality and intangibility :transponder data flows 
and national sovereignty, In :Ayish.M.L, International communication 
in the 1990s, Ablex Publishing corporation, New Jersey, 1995, pp213-229. 
2 - Manet.E. Gonzalez, The hidden war of information, Ablex 
Publishing corporations, New Jersey, 1998, pp.5-9. 


3 _ Nordenstreng.k and Klenwachter, The new international and 
communication order, Op.cit, p.106. 


“- سليمان صالح» الإعلام الدولي» مكتبة الفلاح للنشر و التوزيع» الكويت» 2003» ص50. 
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ع 


محور دراستنا و بحثنا» و 
فج لفل کک 


عليه سنتنا 


ع 


ارتأينا في هذا الجزء من الدراسة الاكتفاء بهذا القدر من 


1 


3 


الحديث 


مفهوم الحق في الاتصال؛ على اعتبار أنّ موضوع الحق في الاتصال يشكل 
ول هذا الحق بنوع من التحليل و الاستفا 


عن 
ضة 


10م 81ل" 
s3U6TI 118١ ٠*'6]02 © 3U6r Ado)‏ 3813531م' 3nou3rm wıo} Aue urt 0331001031 aq 30u Ae‏ 130للا+0755نا 1apun pa33rwıad 5357 272+ 3da2xa ‘JaysT1qnd ay3 woıy‏ م *5* J0‏ 31023710028 


إلى 


نلا 


إن الجهود المبذولة لخلق التوازن بين الحريات و الحقوق الفردية و 
المجتمعية من ناحية و حرية وسائل الإعلام من ناحية أخرى تمثل العصب 
الرئيسي للمشكلة التي تؤدي إلى استمرارية الجدل و الخلاف حول حرية وسائل 
الإعلام و مجموع الحقوق الاتصالية(الحق في الإعلام» الحق في المعرفة» حق 
رفض الاتصال...)» وقد أدى هذا الجدل إلى صعوبة الاتفاق و الإجماع حول 
مفهوم واضح لمختلف الحريات و الحقوق الاتصالية. و سوف تزداد هذه 
المشكلة-لا محالة و بإجماع من معظم الباحثين- تزداد حذة في المستقبل نتيجة 
للتطورات التكنولوجية الحديثة» و على المجتمعات الإنسانية مواجهة التحدي الذي 
يفرض عليها البحث عن سبل لتحقيق التوازن بين كل الحريات و الحقوق 
الاتصالية» و لابد من النظر إلى هذه الحقوق مجتمعة و بشكل يتميز بالشمول و 
العمق» و يبدو أن التشريعات الإعلامية الحديثة تسير في هذا الاتجاهء لأجل حماية 
و تأكيد تلك الحريات و الحقوق الاتصالية(من خلال التنظيمين القانوني و الذاتي) 
كل كل الأصحةة الل ال فة و للفو ليه 
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الفصل الثالث 
الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية 


تمهيد 
مفه ووم الق في الاتصال 

أهمية الحق في الاتصال و معوقات تطبيقه 

حاجة الحق في الاتصال للنصوص القانونية و الأخلاقية 
الحقوق الاتصالية 

أثر ثورة الاتصال على ممارسة الحق في الاتصال 
خلاصة 
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04 


لمهيد 


لقد كان مفهوم الحق في الاتصال jùa(The right to communicate)‏ 
أهم إنجازات كفاح دول الجنوب خلال سبعينيات و ثمانينيات القرن العشرين ضد 
اختلال تدفق الأنباء و سيطرة دول الشمال على النظام الإعلامي الدوليء فلقد 
شهدت اليونسكو مناقشة حول اختلال تدفق الأنباء و المعلومات أطلق عليها 
العلماء فيما بعد"المناقشة العظيمة"(060316 901636 ©15). لذلك يعتبر 
نوردنسترنج و شيلر أن هذه المناقشة و ما طرحته من دعوى لإقامة نظام 
إعلامي عالمي جديد (1010/10) كانت كفاحاً ضد الاستعمارء يهدف إلى التحرير 
الثقافي الاجتماعي للجنوب (0023001031101© /3"لا]انائ)-50010)» بالإضافة إلى 
أنها تشكل إستراتيجية للإصلاح العالمي! (0/50؛8؟ 610081). 

توقف الاهتمام العلمي بمفهوم الحق في الاتصال منذ منتصف الثمانينيات 
من القرن الماضيء لكن هذا الاهتمام عاد مرة أخرى خلال التسعينيات» و ارتبط 
هذا الاهتمام بثورة الاتصال» حيث برزت قضايا جديدة تتعلق بالحق في الاتصال 
في مجتمع الإنترنيت(/5060161 kامساN6)»‏ بالإضافة إلى تصاعد نشاط 
المنظمات غير الحكومية و تزايد الحاجة إلى الاعتراف العالمي بالحق في 
الاتصال» و لقد جرت الكثير من المناقشات و المبادرات التي استهدفت أن يصبح 
التق :في«الاتضنال.مجزءا من القانرن التو 

كما يمكن تسجيل اهتمام المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة بالحق في 
الاتصالء. حيث بدأ العمل في تنفيذ البرنامج الدولي لتنمية الاتصال و إقامة نظام 


1 _ Hachten.W.A., The world news prism, Iowa state university press, 
Ames,1999, pp.164-165. 


- 136 - 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 





عالمي جديد للإعلام و الاتصال عن طريق التعاون بين منظمة الأمم المتحدة و 
بعض المنظمات الدولية المتخصصة مثل اليونسكوء و أهم الاتجاهات التي وردت 
في هذا الصدد هو ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع 
مصادر وسائل الإعلام المهيّأة له» مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع و 
تكوين رأيه بصورة موضوعية عن الأحداث»ء و مما يقتضي ذلك من ضرورة 
وجود حماية خاصة لرجال الإعلام و تهيئة الظروف التي تكفل تداول المعلومات 
تداولاً حرا و نشرها على نطاق واسع و بصورة أكثر توازنا'. 

في هذا الإطار ممكن أن نستعرض مجموعة من القضايا المرتبطة بالحق 
في الاتصال على النحو التالي: 

** مفهوم الحق في الاتصال. 

# أهمية الحق في الاتصال و معوقات تطبيقه. 
** حاجة الحق في الاتصال للنصوص القانونية و الأخلاقية. 
** الحقوق الاتصالية. 
* أثر ثورة الاتصال على ممارسة الحق في الاتصال. 


« 


'- عبد الواحد الفارء حرية الرأي و الفكر و العقيدة في المواثيق العالميةء مركز الدراسات و 
المعلومات القانونية لحقوق الإنسان» القاهرة» 1992» ص 325. 
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مفهوم الحق في الاتصال. 


1 الحق في الاتصال في إطار المناقشة العظيمة :(The great debate)‏ 


لقد ظهر تعبير" الحق في الاتصال" على يد "جون دارسي" 03٤¥‏ 2۸٥ل‏ 


رئيس المعهد الدولي للاتصال عام 1969م» ضمن مقال استهله بالقول'سيجي 
القت الذي يضم فيه الإعلان: العالمي لحقوق الإنسان حقا أكثر شمولاً من حق 
الإنسان ألا و هو حق الإنسان في الاتصال"!. 

ينبغي أن ننطلق في معالجة مفهوم الحق في الاتصال من حقيقة أوردها 
جون دارسيء و هي أنّ هذا الحق من مفاهيم الغد التي يجري وضعها اليوم؛ كما 
أن أطروحات دارسي ذاتها تمثل أفكارا بسيطة غير مكتملة النمو» و بعضها يعتبر 
أفكارًا صغيرة و لا تمثل مفهومًا متكاملاً للحق في الاتصال. و الفكرة الرئيسية 
التي خرج بها جون دارسيء هي أن التقدم المتعاقب في وسائل الاتصال و 
الاستخدام السيئ لكل أشكال الدعاية عشية الحرب العالمية الثانيةء قد أديا إلى 
إظهار الحاجة إلى حق الفرد و المجتمع في الحصول على المعلومات و حقه في 
تقنيميا تقض التظر عن الحدودة الجغرافية و هي ما نصت عليه المادة(19) من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» و أنّ التطورات التي أعقبت ذلك سواء في البيئة 
الدولية أو في وسائل الاتصال ذاتها مع الإدراك المتزايد لظاهرة الاتصال» جعل 
من الممكن التقدم خطوة أخرى إلى الأمام و هي الحصول على حق الفرد و 
المجتمع في الاتصالء و الحق هنا يتضمن كل الحريات التي كسبها الإنسان في 
1 
ارتباطه بمفهوم الحرية و الديمقراطية؛ م.س .ذ» ص 44. 
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نضاله الطويل ضد السلطة السياسية أو الذينية أو الاقتصاديةء مضافا إليه حقه في 
الانتفاع و المشاركة في العملية الاتصالية و حقه في تدفق المعلومات في 
اتجاهين !: 

هناك قدر كبير من الاتفاق على أن مفهوم الحق في الاتصال قد طرح 
خلال مناقشة النظام الإعلامي العالمي الجديد خلال السبعينيات» و لذلك صدر 
قرار اليونسكو عام 1974م حول الحق في الاتصال الذي نص على مطالبة 
المدير العام لليونسكو بدراسة الحق في الاتصالء و تحديد هذا الحق بالتشاور مع 
أجهزة الأمم المتحدة و المنظمات المهنية و المؤسسات الأخرى المهتمة» و أن 
يقدم تقريرا بنتائج هذه الدراسة إلى المؤتمر العام التاسع عشر لليونسكو. و في 
ذلك المؤتمن قم المذين العام محمد مكار أمبو 'تفرينا بعتوان .وسائل :تحفيق 
المشاركة الفعالة في العملية الاتصالية» و تحليل الحق في الاتصال. لكن ذلك 
التقرير كان ضعيفاًء و تضمن عددا قليلا من الحقوق الاتصالية التي تشكل الحق 
في الاتصال. حيث ورد في هذا التقرير أن الحق في الاتصال يتعلق بالدول في 
علاقاتها مع الدول الأخرى» وفي علاقاتها مع الجماعات و الأفرادء و في علاقات 
وسائل الإعلام مع الحكومة و مصادر الإعلام و الجمهور”. 

قامت اليونسكو بطرح تصور عام لمفهوم الحق في الاتصال يستند إلى 
رؤية فقهاء القانون الدولي الذين يميزون بين فئتين من الحقوق الإنسانية» هي 
الحقوق الأساسية مثل حرية العقيدة الدينية و حق أفراد المجتمع في اختيار 
حكومتهم و هي حقوق عالمية لا يمكن انتهاكهاء و الحقوق الثانوية و تشمل حرية 


'- راسم الجمالء "الحق في الاتصال: نحو مفهوم جديد لحرية التعبير و الديمقراطية”/ م.س.ذء 
ض 7: 

“- مصطفى المصموديء "النظام الإعلامي الجديد» سلسلة المعرفة» العدد94 (أكتوبر 1985)» 
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب» الكويت» ص 124. 
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العقؤل» حوية الانتماء لخم عق" الو هي لفت دقر قا اة لأنها :لبت 
مطلقة و بالإمكان تقييدهاء و في إطار هذا التصور يشغل الحق في الاتصال كحق 
إنساني أساسي مكانة في المركزء حيث ترتبط به سلسلة الحقوق و الحريات 
الثانوية النابعة من الحق الأساسي في الاتصال و هي حريات ليست مطلقة في حد 
ذاتهاء و لكنها تمثل المجالات الرئيسية التي يمارس فيها الحق الأساسي في 
الاتضال» و ,تتصيد عمك فى العديد من الحقوق: الاتضالية الكل :من المؤدسيات 
الإعلامية و القائمين بالاتصال و الجمهورء و تتمثل في حرية الصحافة و عدم 
الخضوع للرقابة» و استقلال وسائل الإعلام و حق الصحفيين في حماية 
مصادرهم» و حق الوصول إلى المعلومات» حق المواطن في الرّد و حقه في 
الإدلاء بآرائه في مختلف القضايا'. 

و قد ذكرت منظمة اليونسكو في تقرير لها حول الجهود العلمية التي 
بذلت لتأصيل هذا المفهوم ما يلي”: 
= يتفق أغلب الكتاب على أن الحق في الاتصال ينبغي أن ينص على تأكيد 
المساواة لكل الأطراف في عملية الاتصال»ء و أن ينطوي على تدفق إعلامي 
متعدد الثقافات و الاتجاهات و أن يتضمن حقا سلبيًا و حقا ايجابيًا في الاتصال» 
على نحو يسمح بأقصى قدر ممكن من التبادل و المشاركة و فرص الانتفاع. 
> و كدج كر بو اللجدة" AN Og TEAS‏ 
أن يَسمع وفي أن يُستمع إليه» و حقه في نشر المعلومات و في استقائها. 

عقب ذلك تمّ تشكيل لجنة ماكبرايد( التي قامت بدراسة مشكلات الإعلام و 
الاتصال و النظام الإعلامي الدولي) و قدمت تقريرها بعنوان أصوات متعددة و 
'- عواطف عبد الرحمن» الحق في الاتصال و حماية الصحفيين'» ضمن كتاب: حق الاتصال 
و ارتباطه بمفهوم الحرية و الديمقراطية» م.س.ذء ص81. 


*- ديز موند فيشرء الحق في الاتصال: تقرير عن الوضع الحاليء ترجمة محمد فتحيء 
اليونسكوء باريس» 1984 ص 41-9. 
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عالم واحد عام 1980م» و بالرغم من تأكيد هذا التقرير على أهمية حق الاتصال 
الا أن التضون) الذي هه لهذا الحق: كان مبحدودا. 

كما وضعت اليونسكو عام 1980م في "اجتماع أوتاوا" الصياغة التالية 
لتوصيف الحق في الاتصال حيث قررت بأن" لكل إنسان الحق في الاتصال و أنّ 
الاتصال عملية اجتماعية أساسية تتيح للأفراد و المجتمعات فرصة تبادل 
المعلومات و الآراء:و.حاجة إنسانية أساسية و أساسي لكل تنظيم اجتماعي: و 
يثبت الحق في الاتصال للأفراد كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم» و بذلك 
ينطبق الحق في الاتصال على المستويين الوطني و الدولي و هو ينطوي على 
واجبات و التزامات بالنسبة للأفراد و الجماعات و الأمم» و هو يفترض 
تخصيص الموارد الملائمة على جميع المستويات» و أن تتمتع التول بما لها في 
حق السيادة بالحق في الاتصال الذي يعني عملية ثنائية في علاقاتها الذولية» و 
يتعين أن يكون الحق في الاتصال مثله مثل حقوق السيادة التي تتمتع بها التول 
على نفس مستوى حق الدولة في الوجود و حقها في الاستقلال"". 

و نتيجة لتقرير ماكبرايد صدر قرار اليونسكو حول الحق في الاتصال 
عام 1983م: و الذي أكد على أهمية الحق في الاتصالء و أنه لا يمكن تحقيق 
حقوق الإنسان أو حماية هذه الحقوق ابتدءا من حق الحياة حتى حق الشعوب في 
تقرير مصيرها دون تحقيق الحق في الاتصال» و ممارسة هذا الحق بشكل 
كامل”: 

من خلال قراءة تحليلية لهذا القرار نكتشف أن الرؤية التي تشكلت خلال 
تلك الفترة» و المتمثلة في أن الحق في الاتصال هو أساس لحقوق الإنسان و أنه 


- Hamelink. Cees, Human rights, In: Gerbner.G, Mowlana.H and 
Nordenstreng.K, The global media debate, Op.cit., pp.145-159. 


2 
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لا يمكن تحقيق هذه الحقوق دون أن يتمتع الفرد بحقه في الأتضصال» و :دون أن 
تحظى الشعوب بحقوقها الاتصالية. و في هذا السياق كتب عالم الاتصال سيز 
هاملنك أنّ مفهوم الحق في الاتصال يجب أن يبنى على أساس تصور شامل 
لوق الإنبان) كما عه 12 حفاء أساسيا لاسا هى + التدق فى الا .دق 
الإنسان في عدم التعرض للقهر أو التعذيب» الحق في عدم التعرض للاعتقال أو 
الحبس التعسفي» الحق في المحاكمة العادلة» الحق في عدم التعرض للتمييز أو 
التفرقة» الحق في حرية الاجتماع» الحق في المشاركة السياسية» الحق في حرية 
التعبير» الحق في الحصول على الغذاءء الحق في الرّعاية الصّحية» الحق في 
التعليم» الحق في الحصول على شروط عمل عادلة'. 
تعرضت رؤية الباحث سيز هاملنك لكثير من النقد مع أن رصد الحقوق 
الاتصالية بالطريقة التي عرضها الباحث يشكل أساساً و قاعدة لتصور شامل 
للحق في الاتصال» حيث رأى الناقدون لهذا الطرح” : 
- أن مناقشة النظام الإعلامي العالمي الجديد خلال السبعينيات قد بنيت على فكرة 
أ الأتضال بس حق ساق «الإضنافة إلى أنه يشكل حاحة كل افر لکن کن 
الضوووي أن نظن ازم للاتضبال بين قط على هح لاان و لكنه ضا 
مسؤولية للفرد و للمجتمع.هذا النقد لا يعني أن الرؤية التي تقوم على الربط بين 
حقوق الإنسان و الحق في الاتصال كانت خاطئةء لكنها كانت ناقصة. 
عه إن قطؤين مفو "نامل" لكق :في الالال جك أن نجاو النظوة العربية 
لحقوق الإنسان» التي تركز على حقوق الأفراد و تتجاهل حقوق المجتمعات و 
الشعوب. 
'_-Hamelink.Cees, Human rights in cyberspace.‏ 
At : http:/Iwww.religion-online.org/showarticale.asp?title=283. Accessed :‏ 
. 19/3/2011 


2- Klyukanov. I. E, The concept of communicative democracy and 
the flow of information, In :Vincent.R.C(et.al), Op.cit., pp.203-213. 
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إضافة إلى النقد السابق» هناك علاقة قوية بين الحق في الاتصال و 
ديمقراطية المجتمع» فمن غير الممكن أن نطلق على مجتمع أنه ديمقراطي دون 
أن يوفر و يضمن لمواطنيه حق الحصول على معلومات كافية و من مصادر 
متعددة» و أن يضمن لهم حق التعبير عن آرائهم باستخدام وسائل الاتصال. 

تتضح لنا أهمية إنجازات مناقشة السبعينيات و الثمانينيات التي ربطت 
ن خر امان او الحق “فى ا لاال حت فكل ا ربط اعات “مهما 
لتطوير هذا الحق الذي يعتبر وسيلة لحماية حقوق الإنسان الأخرى» إذ لا يمكن 
حماية تلك الحقوق دون تحقيق الحق في الاتصال. لابد من التأكيد إلى ضرورة 
تحرير الحق في الاتصال و حقوق الإنسان من النظرة الغربية التي تركز على 
الحقوق الفردية» و لابد أيضاً من تطوير نظرية شاملة و متكاملة لحقوق الإنسان 
و الحق في الاتصال تركز على حقوق الأفراد و لا تتجاهل حقوق المجتمعات و 
الشعوب» مع ضرورة تحقيق ديمقراطية الاتصال حتى لا يكون الاتصال متسما 
بطابع غير إنساني أو بعدم التناسق الاجتماعي. و بالرغم من أن الحق في 
الاتصال عدن الحقرق الأساسية لات إلا ادن يتحقق إل ذل ات تدر 
حرية الانتفاع و المشارك» و الحصول على كافة المعارف و المعلومات و إتاحة 
الفرصة أمامهم للتعبير عن وجهة نظرهم اتجاه القضايا المحلية و الإقليمية و 
الدولية. 

2 الحق في الاتصال بعد نهاية المناقشة العظيمة: 

شهدت التسعينيات عدداً من الجهود المهمة لتطوير الحق في الاتصالء 
كان من أهمّها الإعلان الذي تمّ تطويره في الحلقة النقاشية التي أقامتها الرابطة 
الدولية لبحوث الاتصال الجماهيري (141/015): حيث أك هذا الإعلان على أن 
الحق في الاتصال يفوق الحقوق الموجودة حالياً.هذا القرار يعني أن البشرية 
تتطلع إلى مفهوم شامل و متكامل لهذا الحق يتجاوز رؤية السبعينيات» و يتجاوز 
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الرؤية الغربية لحقوق الإنسان. في عام 1997م وافقت اللجنة الإدارية للأمم 
المتحدة في جلستها الستنوية بجنيف على الإعلان العالمي للوصول إلى الخدمات 
الإعلامية و الاتصالية الأساسيةء و الذي اعتبر أن الحق في الاتصال هو حق 
أساسيّ من حقوق الإنسان. هناك إعلان آخر صدر في ميلانو عام 1998م أك 
ا الأقضيال هى اح اا عا و كل سانا لكل خرن الان 


الأخرى. 


کن نكل مارات الھور كد حابن كازج إظان لوكو الام 
المتحدة» و بدأت تظهر بعض المبادرات من أهمّها ميثاق حقوق الشعوب الذي 
يشكل تطوراً مهما في مجال تطوير الحق في الاتصالء و قد جاء في مقدمة هذا 
الميثاق الذي تبنته شبكة العالم الثالث في ماليزيا بالإضافة إلى مجموعة من 
الروابط و المؤسسات المهنية الأوربيةء أن الجماهير تواجه في كل أنحاء العالم 


مشوهة و مضللة» كما تتعرض الشعوب للصور النمطية» و لتقييد حقها في 
المعرفة و عدم القدرة على الحصول على الآراء و الأفكار المتنوعة. و أنّ كل 
ذلك يقيّد حقوق الإنسان في الكرامة و الحرية و العدالة» و هذا يزيد الحاجة 
لتشكيل بيئة ثقافية تقوم على التعددية و الحرية. هناك بعض الجهود الأخرى 
لتطوير الحق في الاتصال من أهمّها لائحة الحقوق و المسؤوليات في مجال 
المعلومات» التي أصدرها معهد أسبن للاتصال عام 1995م الذي نص علىء إن 
الحق في الاتصال يتضمن بعض الحقوق الجديدة من أهمها: عدم التفرقة و الحق 
في المشاركة و الأمن و الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات'. 


'_ Hamlink.C, The people’s communication charter :An 
introduction. 
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كما صدر الإعلان العالمي للحقوق اللغوية الذي وقعت عليه الكثير من 
المنظمات الغير حكوميةء و يتضمن هذا الإعلان حق كل فرد في استخدام لغته 
عل اعون اندي و ادى ی ق ا ا انتم 
اللغوي الذي ينتمي إليه» و حقه في تعلم لغته و ثقافته» و حق الإنسان في وجود 
لغته في وسائل الإعلام على قدم المساواة مع اللغات الأخرى» و حق الإنسان في 
المحافظة على لغته و تطويرها!. 

الجهؤد التي تمت خلال .التسعينيات و بداية القرن: الحادي :وى العشرين 
عززت الحق في الاتصال بحقوق اتصالية جديدةء نذكر منها حق الوصول إلى 
المعلوماة و تكنولوجيا الاتضال على فستوئ العالمه ٠و‏ حق-المتتازكة العامة في 
وسائل الاتصال و في وضع السياسات المتعلقة بهاء بالإضافة إلى الحقوق 
اللغوية. خلال هذه المرحلة حاول الباحثون و المهتمون بالحق في الاتصال 
التركيز على حقوق المجتمعات و الشعوب و الأمم» بدلا من الاتجاه السابق الذي 
بن :علي اماي ون اة الاتصبالية» ر اة ال فر معاي ا 
لحق الاتصال» يتناسب مع تطور تكنولوجيا الاتصال و ما أفرزته من أشكال 
جديةة للاتضال و من مشكلات و تات ل تا ابر ین دي فبك 
الجدل القائم بخصوص مفهوم الحق في الاتصال. 

قامت الباحثة ليلى عبد المجيد بمحاولة لرصد الملامح الرئيسية التي 
انتهت إليها بعض المناقشات» بشأن الخلافات المتصلة بتحديد مفهوم و نطاق 


At : http:/Ilwww.tbsjourn- 
al.com/archives/springaa/documents/congress/charter-intro/cha. Accessed: 
11/4/2011. 

1'_ Shade. L. R, Whose right to communicate ?, A paper presented to : 
Whose information society ? , Conference, Canada, Oct21-24,1999. At : 
www.garamond.ca/pendakur.html. Accessed: 13/8/2010. 
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واضح لممارسة الحق في الاتصال » و حجتنا في ذكر تلك الخلافات هو إعطاء 
تصور عن الأجواء العلمية و البحثية التي نوقش و مازال يناقش فيها موضوع 
الحق في الاتصال» و التي استرشدنا إليها من خلال عملية البحث في الأدبيات 
المتصلة بذات الموضوع. و من خلال المقابلات و النقاشات التي جمعتنا مع 
أساتذة و باحثين في علوم الإعلام و الاتصال بجامعة الجزائر و على رأسهم: 
د.السعيد بومعيزة» د.علي قسايسية و د. الطاهر بن خرف اللّه. و يمكن تلخيص 
الخلافات -أو نفضل تعبير وجهات النظر العلمية- بخصوص تحديد مفهوم الحق 
في الاتصال في: 

*هناك خلاف حول أهمية الحق في الاتصال و موضعه: 

- ليس هناك خلاف حول أهمية وجود الحق في الاتصال من حيث المبدأ. 

- هناك خلاف حول موضع الحق في الاتصال بين الحقوق الأخرى: هل هو حق 
متصل بالأقراد و من ثمة يستمد المجتمع هذا الحق من حق الأفرادء أم أنه حق 
تاع امن 'المجتمع و يصضييح حا لار لأنهم جوء! مق المجام: 

- يفضل بعض الباحثين في الاتصال النظر إلى الحق في الاتصال باعتباره 
يخص الفرد في المجتمع أو الجنس البشري ككلء و هذا حتى لا تتمادى الدولة 
في تقييد هذا الحق بدعوى الصالح العام. 

*هناك خلاف حول موضوع هذا الحق: 

- يرى البعض ضرورة و وجوب أن يشمل الحق في الاتصال كل الحقوق 
الاتصالية الأخرى» أو كل الحقوق الخاصة بالحريات(حرية الإعلام» حرية 
الرأيء حرية الكلام...الخ)» و تتكامل هذه الحقوق مع الحق في الاتصال» مع 
وجوب تضمينه الحدود و القيود اللازمة عند ممارسة تلك الحقوق و الحريات» و 


'- ليلى عبد المجيدء تشريعات الصحافة في الوطن العربي: الواقع و آفاق المستقبل» م.س.ذء 
ص 51-49. 
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مدى المشاركة في مصادر و استخدامات الاتصال» والأغراض الاجتماعية 
الأتسال و لفح مز جيذ الكل م فاهلا 
وا اکرو كو ان ف ان رد ا کی ا 
على أن تترك الأمور الأخرى الخاصة بالحريات و الظروف التي تقيّدها و 
المشاركة في مصادر الاتصال لمجال آخر. 
- وجهة النظر الأخيرة(التي نلتمس فيها الكثير من السسلبية) تدعو لإغلاق باب 
المناقشة حول هذا المفهوم» مع الأخذ بالمفهوم الذي انتهت إليه الدراسات و 
المناقشات الستابقة» في حين يرفض الكثير من الباحثين هذا الاتجاه على غرار 
الباحث في علوم الإعلام و الاتصال د. السعيد بومعيزة» الذي يشجع على إجراء 
المزيد من البحوث و الدّراسات حول هذا الموضوع. 
مفهوم الحق في الاتصال وفق الدراسات و البحوث العربية. 

عولج الحق في الاتصال في الوطن العربي من منظورينء أحدهما نظري 
فلسفي و الآخر وصفي يصور الواقع. أمّا المنظور الأول فيرى أن إدخال الحق 
في الاتصال كحق من حقوق الإنسان في المنطقة العربية يرتبط بحق الفرد في 
الحياة» حقه في العمل» و هو نواة التمركز الذي تنبثق عنه حقوق و واجبات 
أخرى. و يرى صاحب هذا الرأي(د.عزي عبد الرحمن) أن الحق في الاتصال 
يتميز عن القوى الأخرى بارتباطه بما يتوافر من التعليم و الثقافة و المعرفة» و 
أن التول العربية قد قطعت شوطا كبيرًا في التعليم من حيث الكم. أمّا من حيث 
الكيف فإن الواقع الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي لا يعطي مؤشرًا بأنّ ثمة 
تطويرًا يحدث في هذا المجال. و يرى صاحب هذا الرأي دائمّاء أنّ غياب الربط 
بين الحق في الاتصال و التعليم و الثقافة و المعرفة في الدول العربية أدَى إلى 
النظر إلى هذا الحق نظرة شبه ضيقةء تتمثل أساسًا في حق التعرض إلى وسائل 
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او يون فى ا و ار ل کر کن ا 
عن التعليم و الثقافة و المعرفة التي يحملها للفرد(أو الجمهور) المتلقي. و تعرض 
الفرد لهذه المضامين دون أرضية تقوم على التعليم و الثقافة و المعرفة يؤدي إلى 
تغييب الفرد عن واقعه الاجتماعي و الثقافي و الحضاريء و الدخول في مجال 
الانبهار و التقليد الشكلي لما هو غربي على نمط تقليد المغلوب للغالب'. 

أا 'المنطون الثاني قفري أن الحو فى الاتضال لم يعقين بعد حا اما 
للفرد و المجتمع في البلدان العربية» و أنّ الموقف منه تنقصه الجدية في النظرة 
و التطبيق» و لم توفر له الظروف الموضوعية لممارسته بشكل كاف» و ينظر 
لبد كا بون حدق د کر اجتاعنة أن جو ا درن 
قبوله كحق عام و كمبدأ من المبادئ الأساسيةء و يبدو رفضه واضحا في معظم 
البلدان العربية من خلال عدم تطبيق مكوناته الأساسية كحق الاجتماع و المناقشة» 
و المشاركة و الانتفاع» و تكوين الجمعيات و الأحزاب» و حق الحصول على 
ارماك و د الآخرون يها .و الح في الاختيان'ى المشاركة في كريخ 
الرأي العام”. 

طرح الدكتور عزي عبد الرحمن رؤية لتأصيل الحق في الاتصال من 
مدقل انض رجي و أطت هذه الروية من ف الفموطن الذي شوب تر قات 
الحق في الاتصالء و التي رآها تتمائل أحيانا و تتداخل أحيانا أخرى و تتناقض 
في بعض الحالات» و أرجع هذا الغموض إلى عدم الدّقة في توظيف الألفاظ من 
جهة و إلى غياب الأطر المرجعية التي تستند إليها هذه التعريفات» إلى جائب 
الخلط بين مفهومي الحق في الإعلام و الحق في الاتصال» و اعتبارهما مترادفين 


'- راسم الجمالء الاتصال و الإعلام في العالم العربي في عصر العولمةء الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة, 2006 ص 40.41. 


3 نفس المرجع» ص 41. 
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على ارهن من نايز ها في المخن:. “و ا توصل :هذا الاتجاه من تيل ريات 
الحق في الاتضال إلى 1 : 
- لما أنها تندرج في إطار الفكر الليبرالي الذي يمتد من فلسفات 
'لوك"و"ميل"'و'ملتون" و غير هم. 
- وما أنها تندرج في الفكر الليبرالي المعاصرء الذي يمكن إعادة مرجعيته 
إلى لجنة 'أتشكن' و نقدها للنظرية الليبرالية في مجال الإعلام بعد 
الحوت:العالمية الأولئ: 


و رأى صاحب هذا الاتجاه أنّ الحق في الاتصال بمفهومه الواسع يتضمن 
عديدا من الفلسفات و الأطر الحضارية المختلفة» و أنه يندرج في إطار حرية 
التفكير و حرية التعبير» الذي نمى ابتداءًا من القرن الثامن عشر تزامنا مع بروز 
المبادئ الاقتصادية التي بدأت تسود أوربا في تلك الفترة» و المتعلقة أساسًا بفلسفة 
'دعه يعمل..دعه يمر" و من ثمة بالضرورة 'دعه يتكلم" في مجال الإعلام» و 
ارتبط أيضًا بظهور الطبقة الوسطى التي كانت بحاجة إلى إسماع صوتها بعد أن 
تفكك نظام الملكية و الإقطاع» الذي كان يعتمد في ممارسته الإعلامية على مبدأ 
التسلط. و استمر هذا الوضع الجديد يؤطر مفهوم كل من حرية التفكير و حرية 
التعبير» و ما انبثق عنهما من حقوق فرعية تقبلها تطور المجتمع الغربي» خاصة 
بعد انتقال المجتمع من مرحلة التصنيع إلى مرحلة المعلوماتية» و ما ترتب على 
ذلك من تغيير في أنماط التفكير و السّلوك و الاستهلاك» و دخول الظاهرة 
الإعلامية كعامل محرك أساسي في التطور الاقتصادي و الاجتماعي في الغرب. 

و ذهب صاحب هذا الاتجاه إلى أنّ الحق في الاتصال له ما يبرره على 
مستوى المجتمع الغربي في ضوء تطوره التكنولوجي و الإعلامي» غير أنه حين 


أ- نفس المرجع » ص 31.32. 
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يتم عرضه على المستوى الثولي؛ فإنه عادة ما يتخذ أشكالاً أخرى غير التي كان 
يدل عليها في الأصلء فيعني في بعض الأحيان التدفق الحر للمعلومات» و هو ما 
يعني-ضمن أشياء أخرى- جعل ميادين المجتمعات المتخلفة» و منها المجتمعات 
العربية» سوقا حرا للأفكار و القيم و السلوكيات التي ينتجها "الغالب'( من البديهي 
أن المغلوب ليس بإمكانه إنتاج و تسويق ما لديه على مستواه أو على مستوى 
آخر)ء و عليه فإنَ التعامل مع مفهوم الحق في الاتصال يتعين أن يأتي من موقع 
حضاريء يعكس واقع الإنسان الذي ما زال لم يمتلك أسباب الحياة كما هو الحال 
في المجتمعات المتخلفة. 

و قد عرف د.عزي عبد الرّحمن الحق في الاتصال على النحو التالي: 
إن الحق في الاتصال يرمز في المجتمع كحق جزئي إلى الحق في الثروة 
المعرفية المتعلقة بالحاجيات الفردية و المجتمعية» و التفاعلات التي تحدث على 
المستويات السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية داخل المجتمع و 
خارجه انطلاقا من المشزوع الاجتماعي و البعد الحضازي الخاض بالمجتمع؛ 
ويتضمن ذلك على المستوى الخارجي الحق في المشاركة في تشكيل الأفكار و 
الصّور التي يحملها الإنسان في مجتمع معين عن الآخر في مجتمعات أخرى لما 
فيه خدمة الإنسانية بمفهومها الواسع. و مثل هذا التعريف البعيد على أن يكون 
تقنيًا يتعين أن يفهم في إطار ما إذا كانت هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك في 
المجتمع بمختلف فئاته» و سعيه في صراعه اليومي لتجسيد ذلك» بالإضافة إلى 
التوازنات التولية التي تؤثر بشكل أو بآخر في مسار تكريس هذه المبادئ 
المذكورة"”. 

بينما يرى مصطفى المصمودي أن الحق في الاتصال يعني» "الحق في 
المشاركة و المناقشة و الاجتماع» و حق تكوين الجمعيات» و الحق في الثقافة و 


'- عزي عبد الرّحمنء "الحق في الإعلام و الاتصال و ابستمولوجية حرية التفكير و التعبير“ 
ضمن كتاب: حق الاتصال و ارتباطه بمفهوم الحرية و الديمقراطية» م.س.ذ» ص159. 
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الحق في حرس و الحق في الحصول على المعلومات و الاستفسار عنها و 
إيلاغها للآخرين"". 

كما يرى راسم الجمال» أنّ مفهوم الحق في الاتصال الذي كان متداولا 
في عقد الثمانينيات من القرن الماضي غير مكتمل» و لم يستوف جوانبه» و أنه 
في حاجة إلى تطوير لا يتقيد بتعريفات مسبقة» و أن إعادة بناء هذا المفهوم 
تتطلب أولاً الاتفاق على جوانبه» بحجة أنّ التطورات السريعة في تقنيات 
الاتصال و التي لا تمكننا من تتبع آثارها الاجتماعية و الثقافية بشكل يعادل 


سرعة تطورها سواء آثارها على الفرد أو على المجتمع» إلى جانب إساءة 


ال 0 اتجاهات الأفراد و 
تحديد مفهوم الحق في 90 البحث ألا في الأبعاد ey‏ . 

و يرى راسم الجمال أن الحق في الاتصال هو'حق الفرد في أنْ يكون 
طرفا فاعلاً على قدم المساواة مع غيره في كل مكونات العملية الاتصالية بكل 
أشكالها و مستوياتها ئ مجتمعه»› و هو حق للفرد اساسا و حق مطلق للفردء و 
استخدام اصطلاح "'حق" حق" ليس بمعنى الحرية هنا لان اصطلاح الحق أوسع في 
محتو اه من اصطلاح الحرية و أوسع في تطبيقاته من الحرية على النطاق 
العالمي» علاوة على أن الحق متى أقر لا يمكن الاختلاف عليه بعد ذلك فهو يتسم 
الشات و الاسر . 

و حسب صاحب هذا الطرح دائمّاء الحق في الاتصال هو" حق لكل 
الأفراد و الجماعات و الدول» بغض النظر عن اللون أو النوع أو العرق أو 
'- مصطفى المصموديء "الحق في الاتصال في ضوء النظام العالمي الجديد'» م.س.ذء 
ص65. 
*- راسم الجمال» الاتصال و الإعلام في العالم العربي في عصر العولمةءم.س.ذ» ص 18:19. 
*- راسم الجمال» "الحق في الاتصال: نحو مفهوم جديد لحرية التعبير و الديمقراطية” م.س.ذء 
ص10. 
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المكانة أو مستوى الدّخل أو المهنة أو السّن. و هو بهذا الشكل يعد أسبق الحقوق 
الذهنية بالنسبة للفرد و أساسها في الوقت نفسه. و يستهدف الحق في الاتصال 
توفير أسس و متطلبات التفاعل السستليم و المتناسق للفرد و المجتمع في سياق 
العملية الدتيمقراطية؛» و يستهدف قبل ذلك تنمية شخصية الفرد و إحساسه بذاته و 
بكرامته و بقدرته على الإنجاز و التمتع بجميع حقوق المواطنة» على قدم المساواة 
و على قاعدة العدالة و الإنصاف مع غيره من أفراد المجتمع"". 

و ترى عواطف عبد الرّحمن أنّ الحق في الاتصال" ليس مبدءًا ثابتاً أو 
جامدًا يقتصر تطبيقه على نظام اقتصادي و اجتماعي محدّد أو يشترط مستوى 
معين من التطور التكنولوجي» بل يجب الإقرار بضرورته كمبدأ عالمي و إنساني 
تتجاوز قيمته الظروف الإنسانية و الاختلافات الحضارية و الاجتماعية» فهو يمثل 
الاستجابة الصحيحة المباشرة للاحتياجات الأساسية للبشر و رغباتهم الأصلية في 
اكتشاف قدراتهم الكامنة و تنميتها و تطويرهاء من خلال التواصل الخلاق ذي 
الأبعاد و المستويات المتعددةء و ذلك في إطار من التنوع و الثراء الإنساني» و 
يجمع هذا الحق في طياته العديد من الحقوق الإنسانية الأخرى مثل» حق العيش 
في سلام و الحق في التعليم و الثقافة و الحق في التنمية» و حق الحياة الخاصة و 
الحق في الإعلام و المعرفةء كما أنه يتضمن بعض المسؤوليات و الالتزامات 
مثل» احترام حقوق الغير و سمعتهم و حماية الأمن القومي أو النظام و الآداب 
ا 

ظهر في الفترة الأخيرة اتجاه يتناول الحق في الاتصال من منظور 
إسلامي» و استند بعض الباحثين في هذا الاتجاه إلى البيان العالمي عن حقوق 


'- راسم الجمال» الاتصال و الإعلام في العالم العربي في عصر العولمةء م.س.ذء ص 18. 
7- عواطف عبد الرحمن» الحق في الاتصال و إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي» 
م.س.ذ» ص 21. 
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الإنسان في الإسلام الصادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي الذي عقد في باريس 
عام 1981م» و استند البعض الآخر إلى الشريعة الإسلامية كمصدر لمفهوم الحق 
في الاتصال؟. و خلص الفريق الأوّل إلى أن الحق في الاتصال توزعت عناصره 
في أكثر من مادة من مواد البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام» حيث 
نصت مادته السادسة على حق الحماية من تعسف السلطةء و نصت مادته الثامنة 
على حق الفرد في حماية عرضه و سمعته» و نصت مادته الثانية عشرة على 
حق الفرد في حرية التفكير و الاعتقاد و التعبير في حدود الشريعة التي لا تجيز 
إذاعة الباطل» أو نشر ما فيه ترويج للفاحشةء و أقرت وجوب التفكير الحر 
للباحث عن الحق» و أتاحت نشر المعلومات و الحقائق الصحيحة بما لا يكون فيه 
خطرًا على أمن المجتمع أو الدولة» مع احترام مشاعر الأديان الأخرى. أما 
الكتاب الذين استندوا إلى الشرع فيرون أن الثقافة الإسلامية تحمل في مضمونها 
و مصادر تشريعها تأكيدًا على حقوق الإنسان بصفة عامة» والحق في الاتصال 
بصفة خاصة»ء فالحق في اعتناق الآراء و الأفكار و التفاع عنها تقره الشريعة 
الإسلامية بالمبدأ القرآني العام» و قدّم أصحاب هذا الطرح بعض الأدلة من 
القرآن(الآيات:256من صورة البقرة»6 من صورة الكافرون:159من صورة آل 
عمران» 38من صورة الشورى....)”. 

و يرى بعض الكتاب أن الحق في الاتصال في الإسلام يتسم بوضوحه و 
شموله و دقته و بساطته و الأهم من ذلك بسهولة تطبيقه» و هذه السّتمات تضفي 
عليه في إطار مواجهة الطروحات الأخرى طابع الخصوصية» و لكن هذه 


'- عبد المالك الشلهوب» ضوابط الرأي و خصائصه في الصحافة:رؤية شرعيةء دار عالم 
الكتب» الرياض» 2008» ص 55-42. 
7- نفس المكان. 
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الطريق للوصول في مجال حقوق الإنسان إلى أبعاد يمكن أن يتفق عليها المجتمع 
التولي. و في حالة الأمة العربية و الإسلامية فإنَ المجال مفتوح للحديث عن 
حقوق الإنسان بشكل أوسع و أعمق من حقوق الإنسان العالمية» و للأسف إِنّ هذه 
الخصوصية تستخدمها بعض الحكومات العربية و الإسلامية للإفلات من 
الالتزامات الثولية": 


لمجت اذائق امنوق الأشان "بين االتسيوصية و ا الكل الور الع 245 
(جويلية2)1999 مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» ص 13-4. 
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أهمية الحق في الاتصال و معوقات تطبيقه. 


أهمية الحق في الاتصال. 

و يكتسب الحق في الاتصال بشكل عام أهميته من زوايا عديدة» فهو آخر 
الحقوق الإنسانية التي أعلنتها المنظمات الدولية و هو حق اشتمل على الحقوق 
السابقة له و تجاوز الصعوبات الفلسفية التي واجهته» و لذلك فهو حق يجمع بين 
الحداثة و الأصولية و الشمول. و يرى بعض الباحثين أنّ الحق في الاتصال 
يشكل أبرز مقومات الجيل الثالث من الحقوق و هي تشمل على سبيل المثال: 
الحق في التنمية» الحق في المعرفةء الحق بالمطالبة بدفع الظلم في حالة رفض 
الأتصلال تو “التضويت .و تم ايوم خط :إلى الأمام: تفل في الأغترات بحق 
الإنسان في الاتصالء و ذلك انطلاقا من إدراكنا المتزايد لأهمية و ضرورة 
النضال من أجل تحقيق مزيد من الديمقراطية و الحرية في مجال الاتصال أسوة 
بالمجالات الأخرى» خصوصاً و أن هذا الحق لا يقتصر على ضمان الحريات 
التي نصت عليها المواثيق الدولية فحسب» بل يضيف إليها بالنسبة للأفراد و 
المجتمعات مفاهيم الانتفاع بالإعلام و المشاركة فيه و تدفق المعلومات في 
اتجاهين!. 

إن فان الح فى الاتصنال بتكل ادا فساهما ي هاا لمان لكق 
الأخرى و سلاحًا بيد من تنتقص حقوقه هذهء كأن يستخدمه وسيلة نضال 
للحصول عليهاء و على ذلك فالعلاقة جدلية بين الحق في الاتصال و حقوق 
الإنسان كما يتداخل أحدهما بالآخرء و حق الاعتراف بهما أو تحقيقهما مرتبط 


'- عواطف عبد الرحمن» الحق في الاتصال و إشكالية الديمقراطية في الوطن العربيء 
م.س.ذ» ص19. 
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بالبنية العامة للدولة و المجتمع و بالعلاقات الاجتماعية و الاقتصادية» كما هو 
مرتبط بالعلاقات الدولية و توازنها و عدالتها. " و يعد الحق في الاتصال حقا 
أساسيا للفرد و هو أيضًا حقا أساسيا للجماعة لا يستغني عنه مجتمع و لا أمَّة 
لأنّ الحق في استقاء المعلومات و الحصول عليها و إذاعتها هو حق أساسي 
للإنسان» بل هو ركيزة للكثير من الحقوق الأخرى". 

بناءا على الأفكار السابقة نخلص إلى أنّ الحق في الاتصال يمثل ضرورة 
لحياة الإنسان و أساساً لكل حقوقه؛ و وسيلة للدفاع عن هذه الحقوق» و يرتبط 
ذلك بنوعية المضمون الذي يقدم عبر وسائل الاتصال. و التخوف اليوم هو من 
استغلال الكفاح لتحقيق الحق في الاتصال و استخدامه من طرف وسائل الاتصال 
لأجل أغراض التسلية أو بغرض انتهاك الكرامة الإنسانية. لذلك لا بد أنْ يرتبط 
هذا الحق بدعم أهداف الإنسان» و زيادة وعيه بأهميته و وظيفته الحضارية و 
الثقافية» و بزيادة شعور الإنسان بالكرامة التي ترتبط بحرمة الجسد الإنساني» كما 
لابد أن يرتبط بالتعليم و الحضارة و النهضة و مقاومة الاستعباد و التمييز و 
العنصرية. و في نفس الوقت لابد أن تستثمر الأمم حقها في الاتصال لأجل تحقيق 
حقها في الحرية و العدالة و مقاومة الاحتلال و الاستغلال و الهيمنة و الاستبعادء 
بهذا المعنى يصبح الحق في الاتصال أساساً لكل الحقوق و الحريات الأخرى 
الفردية و العامة. 
الإطار التطبيقي لمفهوم الحق في الاتصال. 

رغم أنه لا يوجد اتفاق عام حول الماهية الفلسفية و القانونية لمفهوم الحق 
في الاتصالء إلا أن هناك عدة تصورات للإطار التطبيقي لهذا الحق2: 
'- اليونسكوء " أصوات متعددة و عالم واحد: الاتصال و المجتمع اليوم و غدًا '» تقرير اللجنة 
التولية لدراسة_مشكلات_الاتصالء» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» الجزائر»1981» 
ص524.525. 


7- عواطف عبد الرحمن» الحق في الاتصال و إشكالية اليمقراطية في الوطن العربي» 
م.س.ذء ص 22-21. 
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هناك رؤية تنظر إلى الحق في الاتصال باعتباره إطارًا فلسفيًا يساند 
الإطار العصري لحقوق الإنسان. 

الرؤية الثانية ترى أن الاتصال يشكل جزءًا رئيسيًا من الحياة الإنسانيةء 
و لذلك يصعب تجريده و اعتباره مجرد فكرة فلسفية أو أحد حقوق 
الان فخ 

ما الرؤية الثالثة فهي ترى أن المناقشات الفلسفية العميقة من أجل تحديد 
الموقع الفلسفي لمفهوم الحق في الاتصال غير مطلوبة الآن» و لذلك يجب 
أن تتوقف لأسباب عملية و سياسية. و يطالب أصحاب هذه الرؤية 
بضرورة توجيه الجهد إلى العمل على ضمان قبول و تطبيق بعض 
اتر اة نال الوق ال ضار * الاك كان حى 
المشاركة و الانتفاع بوسائل الإعلام للستواد الأعظم من الناس. 


الرؤية الأخيرة التي قدمتها الباحثة عواطف عبد الرحمنء تعد بمثابة أهم 


الركائز التي اعتمدنا عليها لدراسة الإشكالات التي يطرحها مفهوم الحق في 
الاتصال في الجزائرء من خلال عملية البحث في النصوص القانونية و المدونات 
المهنية الإعلامية» دون إهمال المرجعيات و النصوص الأمّمية. و في ذات 
السياق لفت انتباهنا خلال عملية البحث إحدى الأطروحات التي لا تقل أهمية عن 
الفكرة التي سبقتهاء و هي ما ذهب إليه أحد الباحثين العرب من ضرورة التفرقة 
بين الحق في الاتصال و قانون الاتصال» و هذا اعتماداً على التصنيف الذي 


وضعه رجال القانون من أجل التمييز بين مفهوم حقوق الإنسان و مفهوم الحريات 


و يرى صاحب هذا الطرح أن مفهوم حقوق الإنسان ينبع من نظرية 


القانون الطبيعي» التي تعتبر أنّ للإنسان مجموعة من الحقوق الأساسية التي 
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يستمدها من طبيعته البشرية» و التي تفرض نفسها على قوانين الدولة لأنها تستند 
إلى شرعية أعلى و لا حاجة لها باعتراف أو تكريس من قبل القانون الوضعي. و 
على الطرف الآخرء يندرج مفهوم "الحريات العامة" ضمن مجموعة الحقوق التي 
تكفلها الستلطة العامة» و هي بذلك تندرج في دائرة القانون الوضعي. في ضوء 
هذه التفرقة» يرى الباحث أنّ الحق في الاتصال قد ارتقى إلى درجة أصبح فيها 
حقا أساسيا جديدا من حقوق الإنسان» و يكتسب تبعًا لذلك الصبغة المبدئية و 
الفلسفية المطلقة التي من شأنها أن تخرجه من دائرة الاعتراف الرّسمي و 
القانوني. أمّا قانون الإعلام و الاتصال» فهو ينتمي إلى فصيلة الحريات العامة 
لأنه يتكون من مجموعة التشريعات التي تنظم مختلف أوجه الأنشطة الاتصالية: 
و لا يتعدى مجاله القانون الوضعي المعمول به في البلد المعني'. 
و يمكن القول أنّ الصيغة التطبيقية لمفهوم الحق في الاتصال لا بد أن 
تتضمن في حدها الأدنى ما يلي”: 
- توفير قنوات للمشاركة المنظمة من جانب الجماهير. 
- خلق معايير للمسؤولية الاجتماعية يتم الاتفاق عليها في إطار ديمقراطي 
من جانب جميع القطاعات و الفئات الاجتماعية» و تتولى تحديد الحقوق و 
المسؤوليات في مجال الاتصال. 
- حماية و تأكيد السلطة المهنية و الاجتماعية لوسائل الاتصال في مواجهة 
الضغوط الاقتصادية و البيروقراطية» التي قد تمارسها الحكومات و 
الفئات المسيطرة اقتصاديًا متل» المعلنين و الشركات المتعددة الجنسية. 


'- عبد الكريم حيزاويء "الحق في الاتصال وفق الأسس القانونية في المغرب العربي“» ضمن 
كتاب: حق الاتصال و ارتباطه بمفهوم الحرية و التيمقراطيةء م.س.ذء ص117-96. 

2- عواطف عبد الرحمن» دراسات في الصحافة المصرية و العربية: قضايا معاصرة؛ م.س.ذء 
ص151. 
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ما المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم» فقد أكدت أنّ الصيغة 
التطبيقية للحق في الاتصال» تؤدي إلى عدد من النتائج التي تزيد من فاعلية 
الاتصال» أهمّها: الحد من السيطرة التي تمارسها الحكومات على وسائل 
الاتصال» تعدد مصادر الإعلام و المعلومات» توفير فرص و وسائل التعبير لكل 
المجتمعات المحلية التي تجمع بينها مجموعة عوامل(عرقية» لغوية» مهنية...) 
تحدد ذاتها ...الخ" . 


كفت كاف المتحاو ت اة “الدولية ي افر الفا اا ابيا 
لصياغة حدود و ملامح الحق في الاتصال؛ عن الكثير من التضارب و الخلط 
الناتجين عن المدى الواسع الذي يعالجه مفهوم هذا الحق للإحاطة بكافة مكونات و 
أطراف العملية الاتصاليةء مما أدى إلى وصفه بأنه 'يعتبر مفهومًا غير مكتمل لم 
CT‏ يو نهنا E ONE ER‏ د لقتال 
للحق في الاتصالء لأنه ليس حقا مطاطًا بحيث يستوعب كل الحريات الخاصة 
بالاتصالفهذه الحريات من الناحية الفلسفية ليست على مستوى واحدء فبعضها 


على الأخرى”. و في ذات السياق نقول أن: إعلان الحق في الاتصال شيء و 
تطبيقاته الواقعية شيء آخرء فلا تزال مفاهيمه العلمية و سبل تطبيقها مجالات 
DR,‏ م القوة و الحا عه و وال كل وة 


'- المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم' الإعلام العربي حاضراً و مستقبلا"؛م.س.ذء 
ص 68.69. 

7- راسم الجمالء "الحق في الاتصال:نحو مفهوم جديد لحرية التعبير و الديمقراطية” م.س.ذء 
ن7 

*- قدري علي عبد المجيدء م.س.ذء ص211. 
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مبادئ الحق في الاتصال. 

و يمكن تسجيل اتفاق بين المختلفين عقائديًا على عدد من الجوانب التي 
يمكن اعتازها:مقوهات أو تروط اسان للق فى الاتضان مل : 
E‏ الحو فى فنك OS OE‏ 
يستوعب أوضاعًا و متطلبات اجتماعية بما يتلاءم مع كل أنظمة الاتصال الحالية 
و المستقبليةء و لا بد من النظر إليه كمفهوم شامل. 
خي أن يقر تالاصلل امان فهرم لال اك شو 
يعترف بأن الاتضال يشمل كل مجالات الحياة. 
- ينبغي أن يأخذ المفهوم في اعتباره كل أشكال التدفق الإعلامي داخل المجتمع: 
و كذلك الأهداف الاجتماعية من وراء هذا التدفق. 

و ترى الباحثة عواطف عبد الرّحمن أن هذه المقوّمات-المرتبطة بالحق 
في الاتصال-تمثل المفاتيح الرئيسية لتحقيق ديمقراطية الاتصال الإنساني لكافة 
الشرائح الاجتماعية» كما تقتضي ضمان حق المشاركة و الانتفاع بوسائل الإعلام 
و الاتصال الحالية للسواد. الأغظه: من الناس» كذلك تتطلب: مزاعاة المستويات 
المختلفة في الاتصال التي تبدأ بالفرد» ثمّ الفئات الاجتماعية فالمؤسسات و الهيئات 
الاجتماعية الخاصة و العامة» ثمّ التولة على المستوى الوطني فالمجموعات 
الإقليمية» و أخيرا المستوى الدولي”. 

عند الحديث عن الحق في الاتصال بشكل عام يجب أن نراعي مجموعة 
من المبادئ الهامة3: ٠‏ 
'- راسم الجمالء" الحق في الاتصال:نحو مفهوم جديد لحرية التعبير و الديمقراطية” م.س.ذء 
ص89. 

7- عواطف عبد الرحمن» هموم الصحافة و الصحفيين في مصرء دار الفكر العربيء القاهرةت 


5, ص121» 122. 
3- صلاح الدين حافظء حرية الرأي و العقيدة: قيود و إشكاليات» م.س.ذ» ص128.129. 
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- إنّ فلسفة الحق ببعدها الحضاري كل متكامل»ء و يكون الحق في الاتصال جزءا 
من هذا الحق. 
- من أولويات الحق في الاتصال في السياق الاجتماعي و الثقافي الذي يتواجد 
فيه تمكين الفرد و المجتمع من الحق في التعليم و الثقافة و المعرفة» على اعتبار 
أن هذه الحقوق هي الأرضية التي يستند عليها الإعلام و الاتصالء في الوقت 
الذي تساهم فيه الوسائل الاتصالية بجزئها في أداء هذه المهمة. 
- أن الاتصال ثروة معرفية» و تكون مهمة وسائل الاتصال في هذا الإطار تقديم 
المعرفة و ليس الآراء عن الحقائق الاجتماعيةء الاقتصادية و السياسية التي تحدث 
في المجتمع و على المستوى الذولي» و ذلك قصد تمكين الفرد و المجتمع من 
اكتساب هذه المعرفة» و من ثمة تكوين الرأي و التأثير على المحيط بناءًا على 
ذلك. 
- إن الحق في الاتصال يتضمن حق الفرد في حد ذاته كما يتضمن حق المجتمع؛ 
و تكون الحدود و العلاقة بين الطرفين محددة في إطار القانون. 
- إِنّ هذا الحق يتضمن حق الجماعات الخاصة مثل: الأطفال و المرأة و 
الأقليات... الخ» في إعلام يعكس اهتماماتها و طموحاتهاء دون أن يخرج ذلك عن 
السياق الاجتماعي و الحضاري للمجتمع. 

أا ”الباخث :ابت محمد الخال قرائ أنه طالما "أن الفرد هق هدك .و 
محور كل العمليات الاتصالية في المجتمع» فإِنَ مناقشة مفهوم الحق في الاتصال 
يجب أن يأخذ في اعتباره ما يلي': 


'- راسم الجمال؛ الاتصال و الإعلام في العالم العربي في عصر العولمةء م.س.ذء ص18:19. 
*2- عن التعددية و المساواة و انتفاء الإكراه كمبادئ للحق في الاتصال أنظر كلا من: 

¬ Hayek. F, The Constitution of Liberty, Rutledge & Kigan Paul, Ltd, 

Landon, 1976. 

- Kean. J, The Media and Democracy, Polity Press, London, 1991. 
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- ضرورة أن تشكل مصالح الفرد و اهتماماته» و متطلبات تنمية شخصيته و 
تفاعله الستوي في الستياق المجتمعي الذي يحيا فيه» هدف مضمون الاتصال» مع 
احترام حقه في عدم تشويه وعيه أو تزييفه. 
.روز أذ تصمم :ارال الاتصالية مق كيت الشكل أو اموق بو التكلفة 
بما يحقق التعددية و التنوع*' الذي تتطلبه احتياجات النمو و التفاعل الستوي 
للفرد. و يتطلب ذلك بالتالي توفير المضامين الاتصالية التي تشبع الاحتياجات 
الفعلية للفرد في ضوء سنهء جنسه» ديانته» مهنته» و مستواه الاجتماعي و 
التعليمي و الثقافي» و في ضوء محل إقامته و أوقات فراغه» و أن تتاح له 
المشاركة في إعداد و كتابة و تقييم هذه المضامين. 
-حق الفرد بالتمتع(الانتفاع) بالبنى الأساسية لوسائل الاتصال و الإعلام مثل: 
شبكات الكهرباء و الطرقء و الهاتف و البرق» و الانترنيت» و قبل ذلك حقه في 
محو أميته» إلى جانب حقه في التمتع بوسائل الاتصال التقليدية» وحقه في ملكية و 
سائل الاتصال و الإعلام» و إدارتها و استخدامها للتعبير عن رأيه. 

و جمعت الباحثة ليلى عبد المجيد بين مبادئ الحق في الاتصال و 
ديمقراطية الاتصال» و اختصرت تلك المبادئ في”: 
- ضرورة أن يتخذ الفرد دوراً ايجابياً في العملية الاتصالية» و أن يصبح شريكا 
في تلك العملية وليس مجرد هدف للاتصال. 
- التنوع في مضمون الاتصال لإتاحة فرصة الاختيار للأفراد» و منح الفرد 
فرصة تكوين و اتخاذ القزاراك» و يتم ذلك :بتاءا على معلومات كافية و وجهات 


- ليلى عبد المجيد» تشريعات الصحافة في الوطن العربي:الواقع و آفاق المستقبل» م.س.ذء 
ص 44,45. 
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- تحقيق التدفق الحر المتوازن» عن طريق الجمع بين التدفق الرأسي السائد(اتجاه 
الاتصال المتدفق من أعلى إلى أسفل)و التدفق الأفقي. 

- تعدد قنوات الاتصال» وسائله و أدواته. 

- أن تكتسب وسائل الاتصال شرعيتها بتعبيرها عن جماهيرها الحقيقية» و أن 
تيت إلى احتاجات فك الساهير» 

- زيادة المشاركة الاجتماعية في إدارة وسائل الاتصال» و المشاركة في اتخاذ 
القرارات الخاصة بها كماً و كيفاً. 'و تعتبر السياسة الإعلامية التي تسطرها و 
سائ الإغلا و الأتضنال #بداءاً غل محرت الاتضدال. الت تهثم: . باحتياجات 
الجماهير و متابعة ما تتركه فيهم الرسائل الإعلامية من آثارء تعتبر شكلاً غير 
مباشر من أشكال المشاركة". 

- تشجيع الجمهور على إبداء وجهات نظر نقدية بخصوص ما يقدم إليه من 
وسائل الاتصال» من خلال إتاحة قنوات اتصالية بديلة غير المؤسسات الرسمية 
المعروفة» و بالتالي كسر احتكار نظم الاتصال المركزية» و إتاحة فرص 
اتا الاعات الميسرؤمة كن القع نم كاد وات اتر 

- إتاحة حق المشاركة في الإعلام و الاتصال لكل الناس» دون حدود ثقافية أو 
اجتماعية أو اقتصادية. 

و قم أحد الباحثين العرب صياغة جديدة لمبادئ الحق في الاتصال في 
محاولة منه لتشكيل مفهوم متكامل لهذا الحق؛ و قدّم مبادئ الحق في الاتصال 
دون الفصل بين الحقوق الاتصالية الفردية و المجتمعية”. وكتعليق بسيط على 
مبادئ الحق في الاتصال كما قدمها هذا الباحث فإننا نرى انه جمع بين مبادئ 


'- المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم؛ ' الإعلام العربي حاضراً و مستقبلاً؛ م.س.ذ» 
ص67. 

5 00 5 ا 

- سليمان صالح» ثورة الاتصال و حرية الإعلام» م.س.ذ» ص359- 375. 
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الحق في الاتصال أو مقوّماته و بين الحقوق الاتصالية الفردية و المجتمعية» و 
لذلك عمدنا إلى الفصل بين ما نراه يشكل مبدءًا للحق في الاتصال و بين ما نراه 
حقاً اتصالياء و سنعرض الحقوق الاتصالية في جزء لاحق من الدّراسة: 
= الاغتراف بالحق في الاتصال هو احترام لكرامة الإنسان: لا يجوز حرمان 
الإنسان من حقه في الاتصال و بالمقابل على الإنسان استخدام هذا الحق من دون 
الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع و الأمة. 
- الحق في الاتصال وظيفة إنسانية: الحق في الاتصال أكثر من مجرد حقء» فهو 
وظيفة يقوم بها الإنسان لتحقيق أهداف إنسانية و مجتمعية من خلال عملية نقل 
المعرفة و الخبرة لأعضاء المجتمع. و يشكل الحق في الاتصال أساساً لمشاركة 
الإنسان السياسية و دوره في الخدمة العامة. 
- هناك علاقة قوية بين الحق في الاتصال و حقوق الإنسان: لا يجوز تقييد هذه 
الحقوق أو منع أي إنسان من ممارستها. و تمتع الإنسان بحقوقه الاتصالية خاصة 
حق التعليم و حرية الرأي و التعبير يشكل أساساً لتمتع الإنسان بحقه في 
الاتصالء لذلك لا بد أن يتحقق هذا الحق داخل منظومة حقوق الإنسان المتكاملة. 
- الحق في الاتصال وظيفة مُجتمعية: على المجتمع الالتزام بتوفير كل الفرص 
للأفراد لممارسة حقهم في الاتصالء ذلك أنّ المجتمعات لا يمكن أن تتطور دون 
أنّ يتمتع كل الناس فيها بحقهم في الاتصال. و بهذا فلن المجتمع هو صاحب 
مصلحة في توفير هذا الحق لكل أفراده. و بهذا ينتقل الحق في الاتصال من 
مجرد حق إنساني إلى وظيفة مجتمعية يلتزم فيها المجتمع بتشجيع الأفراد على 
ار ينك 

بالمقابل ن بق الق أن حل يدن من اتف :للق في الاتضال 
ليكفل خسن استخدام هذا الحق» دون أن يتعذى ذلك التنظيم إلى مستوى التقليل من 
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الفرص و الإمكانيات التي تتيح للناس الحق في الاتصالء مثل تقييد حق إنشاء 
الوسائل الإعلامية أو التحكم فيها. 

- يحتاج تنظيم الحق في الاتصال للقانون: يرى البعض أن عدم وجود قوانين 
منظمة للحقوق يشكل ضماناً للتمتع بهذا الحقء و أنه كلما قلت القوانين زادت 
مساحة الحرية» باعتبار أن القانون يشكل أداة للتقييد و الحظر و المنع» و حجة 
المدافعين عن هذا الطرح أنّ السلطات تستغل القوانين لبسط سلطتها في مجابهة 
قوة الجماهيرء و تستخدم القانون لتقييد حقوق الإنسان عامة و الحق في الاتصال 
بشكل خاص. و مع ذلك يبقى القانون حاجة مجتمعية و إنسانية لحماية الحق في 
الاتصال و كفالة الفرص لتحقيقه» ولحماية المجتمع من إساءة استخدام هذا الحق 
دون وجود نص يقيده. 

-يحتاج الحق في الاتصال إلى التنظيم الذاتي: أصبحت بيئة الاتصال بيئة عالميةء 
و ظهرت أشكال جديدة من الاتصال و وسائل اتصالية جديدة لا يمكن تطبيق 
القوانين عليهاء و لذلك ظهرت الحاجة لتطوير أخلاقيات الاتصال . 

- يرتبط الحق في الاتصال بالديمقراطية: إن التيمقراطية لا يمكن أن تتحقق دون 
تحقيق الحق في الاتصال» ذلك أن الاتصال يعني العمليات التفاعلية التي يتبادل 
خلالها الأفراد الآراء و المعلومات و الأفكار. و في الوقت نفسه فإِنّ الديمقراطية 
تفتح المجالات أمام الأفراد و الشعوب للاتصال» و تطوير فرص الاتصال في 
مناخ تختار فيه الشعوب بحرية نموذج حياتهاء و تشكل نظامها و تقرر مصيرها. 
دوقن ةقان 0:1 ا ا ا امور ا 
فلا بد إذاً أن تتم العملية الاتصالية بشكل ديمقراطيء لأنّ دمقرطة عملية الاتصال 


*'- لمزيد من التحليل في هذه النقطة» أنظر كلا من: 
- محمد عبد القادر حاتم ديمقراطية الإعلام و الاتصال» م.س.ذ» ص20 وما بعدها. 
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تشكل أساساً لتمقرطة المجتمع. .و لكي تتحقق ديمقراطية الاتضال: لا يد أن تتا 
لكل الأفراد داخل المجتمع و لكل الشعوب على مستوى العالم الحق في المشاركة 
في العملية الاتصاليةء و أن تتوفر لهم الفرص لهذه المشاركة» هذه المشاركة لابد 
أن تكون فعالة بمعنى» أن تشمل حق الإنسان في الحصول على المعلومات و في 
إرسال المعلومات إلى الآخرين و في مناقشة القضايا العامة. 

إن ديمقراطية الاتصال غير موجودة في عالم اليوم» و المناخ العالمي لا 
يتيح إمكانيات تحقيقهاء حيث تخضع معظم المجتمعات لاستبداد اتصالي أو 
ديكتاتورية اتصالية تمارسها الحكومات و النخب الستياسية و الاقتصادية» و 
الشركات العملاقة عابرة القارات التي تسيطر على صناعة الإعلام و الاتصال» و 
على الشعوب المُكافحة لتنمية العملية الاتصالية الديمقراطية و العادلةء و أن تدافع 
عن خا :قن :هده مات نور الاتصيال اع عو خا الفا و ن 
أهمّها حقوقها في الحرية و الاستقلال و العدالة و التيمقراطيةء و حقها في أن تتم 
العملية الاتصالية على المستوى العالمي و المحلي بشكل ديمقراطي تتمتع فيه كل 
الشعوب بحقها في الاتصال. ٠‏ 
- الكفاح ضد الاحتكار: لكي يتحقق الحق في الاتصال لا بد من كسر احتكار 
الشركات عابرة القارات لصناعة الإعلام و الاتصالء و في الوقت نفسه لا بد أن 
يتم كسر احتكار الحكومات لوسائل الإعلام في دول الجنوب. إِنّ الشعوب في كل 
أنحاء العالم-خاصة في دول الجنوب-لا بد أن تبدأ مرحلة جديدة من الكفاح 
لتحقيق الحق في الاتصال» عن طريق مقاومة الاتجاهات الاحتكارية على 
المستوى العالمي و المحليء و ذلك لفتح المجال أمام الشعوب لاستخدام ثورة 
الاتصال في التمتع بحقها في الاتصال. 


-Lichtenberg. J, Democracy and the Mass Media, Cambridge 
University Press, N.Y, 1990, p.123. 
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= تحمين المضامين الإعلامية و محاربة التمط التجاري في.وسائل الإغلام: إن 
الحق في الاتصال لا يمكن أن يترك لقوى السّوق» و لا يمكن النظر إلى الإنتاج 
الإعلامي و الثقافي كمجرد سلعة تخضع للعرض و الطلب و لاحتمالات الأرباح 
و الخسائرء و قراءة الواقع تقول أن المؤسسات الإعلامية-الأمريكية و الغربية 
بالدرجة الأولى- قد فرضت النمط التجاري (007776©13112364010) الذي خلق 
الأمية الاتصالية بسبب تركيزه على التسلية و الإغراءء بدلاً من التركيز على 
المضمون الجاد الذي يدفع الناس إلى الاهتمام بالشؤون العامة و يكسبهم القدرة 
على التواصل و الاتصال. لذلك فإنّ تحقيق الحق في الاتصال يحتاج إلى مناخ 
جديد يقوم على مبدأ الخدمة العامة لوسائل الإعلام و الاتصال؛» و يغير النمط 
التجاري الذي ارتبط بهذه الوسائل» من خلال توفير وسائل الاتصال التي تقدم 
نوعية جيدة من المضمون لإشباع احتياجات الناس للمعرفة و الثقافة الجادة و 
يعر فة اون العامة 

- تطوير البنى الاتصالية: لكي يتحقق الاتصال لابد من توفير البيئة الاتصالية 
التي تتيح لجميع الاتجاهات (الفكرية و السياسية..الخ)التعبير عن نفسها و تقديم 
برامجها للجماهيرء كما تتيح للأفراد إمكانية الاتصال بالآخرين عبر وسائل 


اللخ غ اع اق و اة ا ا اي ا إن 
تطوير وسائلها الاتصالية لكي تستخدمها في الحديث عن نفسهاء و يعتبر كل ما 
يمكن أن يعوق حق الشعوب في تطوير وسائلها الاتصالية و التمتع بموارد 
الاتصال تقييداً و انتهاكاً للحق في الاتصال( يضرب الباحث في هذا المقام مثالا 
عن السيطرة الأمريكية و الأوربية على الموارد الاتصالية» مثل الموجات 
الإذاعية و الفضاء الخارجي و البنية العالمية للاتصال). 
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- ضرورة بناء وسائل اتصال عامة: على الدول تحمل مسؤوليتها في توفير 
الفرص لشعوبها للتمتع بالحق في الاتصال» و عليه لا بد أن توجد وسائل اتصالية 
عامة تعمل على إشباع حاجة الجماهير للمعرفة و للمضمون الجاد و مناقشة 
الشؤون العامة؛ و توفير الفرص للمناقشة الحرة لقضايا المجتمع و مشكلاته (إنّ 
تجربة هيئة الإذاعة البريطانية©886 و هيئة الإذاعة العامة في السسّويد تشكل 
نموذجاً لوال الإعلام: الا ): 

- تحرير العملية الاتصالية من الرقابة: لكي يتحقق الحق في الاتصال لا بد من 
تحرير وسائل الإعلام و العملية الاتصالية من كل أنواع الرقابة» سياسية أو 
عسكرية أو تجاريةء و اعتبار أنّ الرقابة وجهاً من أوجه الانتهاك المختلفة للحق 
في الاتصال» و تقييداً لحق الشعوب في التعبير عن نفسها بواسطة وسائل 
الاتصال. يضاف إلى ذلك أنّ المضمون الذي يخضع للرقابة لا يمكن أن يجذب 
الجماهيرء و بالنتيجة فإنَ الدول تدفع بجماهيرها للبحث عن المضمون الذي يشبع 
احتياجاتها الإعلامية و الاتصالية في وسائل أجنبيةء و بالتالي تضعف قدراتها 
الاعلامية و الاتصمالية 

- تنوع المضمون: يرتبط الحق في الاتصال بتنوع المضمون الذي تقدمه وسائل 
الإعلام و الاتصال» فإذا فرض على الجمهور نوعية معينة من المضمون فلن 
نطاق حق الجمهور في اختيار الرسائل و حقه في المعرفة يضيق» ويعتبر ذلك 
تقييداً للحق في الاتصال. لذلك فإنَ الحق في الاتصال لا بد أن يتضمن حق الفرد 


*!- لمزيد من المعلومات حول نظام الخدمة العمومية» أنظر كلا من: 

- السعيد بومعيزة» 'مفهوم الخدمة العامة و الصحافة المكتوبة' المجلة الجزائرية للاتصال» 
العدد8(شتاء 1992)» معهد علوم الإعلام و الاتصال» جامعة الجزائر» الجزائر» ص19-7. 

- رشيد فريح» الإذاعة الجزائرية بين الخدمة العمومية و التوجه التجاري: دراسة حالة القناة 
الأولى» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال» تخصص تسيير المؤسسات 
الإعلامية» معهد علوم الإعلام و الاتصال» جامعة الجزائر» الجزائر» دورة2009/2008. 
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و حق الشعوب في الحصول على مضمون متنوع و من مناظير حضارية و 
و ا شف ی ال اا وليه ا اشرق عن 
الحضارات الأخرى. إن الأفراد و الشعوب لا يمكن أن تتمتع بحقها في الاتصال 
إلا عندما تتوفر لها القدرة على الحصول على المضمون الذي يجعل لحياتها 
معنى» و أن تتحرر من ثقافة التسلية الهابطة التي يغرقها فيها النظام الرأسماليء 
و أن تتوفر وسائل اتصالية تقدم مضموناً متنوعاً يستطيع أن يختار منه الفرد ما 
يشبع حاجاته للمعرفة» و يشكل رؤيته للحياة. 
فشو رة رمال العا ترط الق في الخال قول وينائل العام 
مسؤولياتها أمام الشعوب» و أن تبحث عن الآليات التي تكفل قيامها بمسؤولياتها 
مثل التوصل إلى نوع من التنظيم الذاتي و إصدار المواثيق الأخلاقية. 
عوائق تطبيق الحق في الاتصال. 

وفي سياق الحديث عن الإطار التطبيقي للحق في الاتصال ارتأينا الإشارة 
إلى بعض العوائق التي تحول دون ممارسة هذا الحق» انطلاقاً من قراءة بعض 
المتحاولات» الت انفده ايها الباحتوق "فى علوم «الإغلام و الاتصيال ةى من تلك 
المحاولات نذكر: 

قدّمت الباحثة ليلى عبد المجيد تصوراً لبعض المعوقات التي تواجه تحقيق 
الحق في الاتصال أهمها': 
ك8 دضو الاعات اى سنال اكحاض )على :وسال اتال :د 
سعيها إلى الربح وحده» أو سيطرة الدولة على هذه الوسائل و توجيهها في اتجاه 
د اكتكان الفيفين اكل 


'- ليلى عبد المجيد» تشريعات الصحافة في الوطن العربي:الواقع و آفاق المستقبل» م.س.ذء 
ص 45,46. 
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الوق الشائية و الاقتسؤذنة »و كذ ا لوجية الخامنة يكل دولة: 

- عدم كفاية قنوات الاتصال و وسائله و أدواته» و عدم توافر المرافق الأساسية 
للاتصال أو نقصها. 

- البيروقراطية أو المركزية في رسم خطط الاتصال و تنفيذها تؤدي عادة إلى: 
الجمود و رفض التجديد أو الابتكار و عدم الاهتمام باستجابات الجمهور» و 
بالتالي التقليل من فاعلية الاتصال. 

- اعتبارات التنفيذ العملي للمشاركة في الاتصال في إطار السياق الاجتماعي و 
الثقافي للمجتمع. 

و بالإمكان إضافة عائق جديد لا يقل أهمية عن معوقات الحق في 
الاتصال السابقة و هو: 
الرقابة: هناك الكثير من أنواع الرقابة التي تقيد وسائل الإعلام و وسائل 
الاتصال» و التي تحد من قدرتها على القيام بوظائفها في إشباع حاجة الجماهير 
للمعرفة» و تحد من قدرة الجماهير على التعبير و بالتالي إعاقة تمتعهم بحقهم في 
الاتصال. 

و لمعرفة أبرز معوقات الحق في الاتصال على المستوى الدوليء ارتأينا 
البحث في مميزات النظام الاتصالي على المستوى الدولي» حيث تعتبر هذه 
الأخيرة من أهم العوائق التي تحرم الشعوب-خاصة في دول الجنوب- من التمتع 
بحقها في الاتصال. و كان الارتباط بين الحق في الاتصال و الدعوة للنظام 
الإعلامي الدولي الجديد خلال مناقشة السبعينيات و الثمانينيات بمثابة تعبير عن 
وعي دول الجنوب لأهمية هذا الارتباطء و أنّ السيطرة الشمالية على صناعة 
الإعلام و الاتصال لا تتيح للبشرية إمكانية التمتع بالحق في الاتصال. و من أهم 
معوقات الحق في الاتصال على المستوى الدولي نذكر: 
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- السيطرة: إن الواقع الدولي الراهن يكرس سيطرة دول الشمال و على رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية على صناعة الإعلام و الاتصالء بينما تعاني باقي 
شعوب العالم من الحرمان من حقها في الاتصال» و أظهر الواقع سيطرة تسع 
شركات عملاقة عابرة للقارات على صناعة الإعلام و الاتصال» و قد شكلت تلك 
الشركات تحالفاً فيما بينها لتوزيع السيطرة على عمليات الإنتاج الإعلامي و 
الثقافي'. 

- الاختلال و عدم التوازن: لكي يتحقق الحق في الاتصال لا بد أن يسري 
الاتصال في اتجاهين» لكن الاتصال على المستوى الدولي يتم في اتجاه واحد من 
الشمال إلى الجنوب و من النخبة إلى الجماهيرء و هذا الاختلال أو عدم التوازن 
في عملية الاتصال يترجم إلى عائق كبير يمنع تمتع الأفراد و الشعوب بحقها في 
الاتصيال”. 

- الاحتكار: إنّ الاتجاهات العالمية الحالية نحو الاحتكار و التجارة في وسائل 
الاتصال و التحكم في المعلومات» تشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان بشكل عام 
و يمثل المتحكمين في صناعة المعلومات القوة العسكرية و الاقتصادية و المالية و 
الصناعية التي تعوق المناقشة الحرة لقضايا المجتمع؛ كما أنّ الاتجاه الاحتكاري 
يبعد المنافسين عن سوق الإعلام الدولي و هو ما يهدد استقلال تدفق المعلومات و 
الاتصال و يحرم الشعوب من حقها في الاتصال”. 
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http://composite.U9am.ca/rideaz/indexen.html. Acccessed; 7/12/2010.‏ 

2 _Stevenson. R.L, Global communication in the twenty first 
Century, Longman, New York, 2006, p.70. 

3 _ Gerbner.G, Mowlana.H and Nordenstreng.K, The global media 
debate, Op.cit., pp. 145-159. 
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لذلك ينادي الباحثون في علوم الاتصال إلى تحقيق الحق في الاتصال 
الذي يهدف في الأساس إلى إعادة توزيع القوة الاتصالية» و يجمع بين حقوق 
الأفراد و حقوق المؤسسات و حقوق الشعوب!. إنّ دول الجنوب في حاجة لبدء 
مرحلة جديدة للكفاح من أجل نظام إعلامي عالمي جديد يتيح الفرص و 
الإمكانيات لتحقيق الحق في الاتصال» و يمكن أن تساهم ثورة الاتصال- إذا 
أحسنت دول الجنوب استغلال تلك الثروة- بدرجة كبيرة في دعم هذا التعاون. 
أثناء عملية البحث لتحديد مفهوم شامل للحق في الاتصال في الأدبيات 
العربية» لفت انتباهنا رأي أحد الباحثين العرب الذي ربط بين الحق في الاتصال 
و الحاجات الإنسانية من جهة» و مستوى تقدم المجتمع. ومن خلال تحليل الفكرة 
التي جاء بها هذا الباحث رأينا ضرورة إدراج فكرته تلك في قائمة المعوقات التي 
تعرقل تمتع الأفراد و الشعوب من ممارسة حقها في الاتصال» و يمكن تلخيص 
هذا العائق في الأفكار التالية”: 
- هناك علاقة وظيفية بين الحق في الاتصال و الحاجة الإنسانية و مستوى تقدم 
المجتمع» و أن هذه العلاقة تجعل تطبيق الحق في الاتصال في الدول النامية -بما 
فيها الدول العربية- يتسم بالسلبية» حيث تحتل الحاجات الفسيولوجية قمة التنظيم 
الهرمي للحاجات الإنسانية عند الفرد في هذه المجتمعات» و بالتالي لا يحس الفرد 
الذي لا يستطيع إشباع حاجاته الأساسية بحاجة إلى الاتصال. و معنى ذلك أن 
المجتمعات النامية سوف تنتظر طويلاً لتبوء مستوى التقدم الذي يسمح بإشباع 
الحاجات الأساسية ثمّ الحاجات الثانوية» و منها حاجة الإنسان إلى الاتصال. 


١ _ Splichal.S and Wasko.J, Communication and democracy, Ablex 
Publishing company, New Jersey, 1993,p.25. 
محمد البادي» 'مشكلة تطبيق الحق في الاتصال في المجتمعات النامية'ء مجلة الدراسات‎ -2 
الإعلامية» العدد99( أفريل-جويلية 2000)ء المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية‎ 
للسكان و التنمية البيئية»ء ص151-140.‎ 
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- إن الفرد في المجتمعات النامية لا يملك مواصفات الشخصية التي تجعله يحس 
باحتياجاته الاجتماعية و النفسية» و التي من بينها الحاجة إلى المعرفة التي تشكل 
يوون الى في ا اسفن ذلك 1ن ا في الل وتو قينا 
للفرد في المجتمعات النامية مادام أنه لا يملك الإحساس بالحاجة إليه» و ما دام 
واقع البيئة التي يعيش فيها لا يوفر الحافز على إشباع حاجة الفرد و حقه في 
الاتصال. و لتخطي هذا العائق لا بد من تحقيق مستويات مناسبة من التقدم لإتاحة 
فرص و حوافز أوسع لإشباع احتياجات الإنسان» حتى يمكن القول بإمكانية 
تطبيق الحق في الاتصال. 
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حاجة الحق في الاتصال للنصوص القانونية و 
الأخلاقية. 


تنظيم الحق في الاتصال في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. 

تشير معظم الدراسات إلى أن تنظيم الحق في الاتصال في الشرعية 
الدولية لحقوق الإنسان بدأ منذ عام 1945م» حيث جاء في الميثاق التأسيسي 
لليونسكو" ضمان حرية الانصراف إلى الحقيقة و التبادل الحر للأفكار و 
المعلومات". و اتخذت الأمم المتحدة قرارها رقم 59 في 1946/12/14م في أوّل 
دورة لهاء و جاء في نص القرار'حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان 
الأساسية» و هي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة 
جهودها لحمايتها'» و أشارت مسودة الاتفاقية-التي وضعها المؤتمر الدولي حول 
حرية الإعلام الذي نظمته الأمم المتحدة بجنيف في أفريل 1948م- إلى واجب 
الدولة بضمان تلقي و تداول المعلومات و الآراء الشفوية و المكتوبة و حرية 
البحث عن المعلومات و تداولها دون التقيد بالحدود الجغرافية. كما أوضح 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق»ء كما جاء في المادة 19 منه" لكل 
إنسان الحق في حرية الرأي و التعبير و هذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء 
بدون تدخل» و أن يلتمس و يتلقى و ينقل المعلومات و الأفكار من خلال أي 
وسيلة إعلامية» و بغض النظر عن الحدود السياسية"". و بهذا فإِنَ الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان أقر الحق في الاتصال في مادته 19(في 


'- محمد عطا الله شعبان» حرية الإعلام في القانون الدولي» مركز الإسكندرية للكتاب»القاهرة 
7 ص 1-41 5. 
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0ا)ا) و جعل من الحق في الاتصال حقاً إنسانيآء و لكن الإقرار كان 
فسا من حك كر طن رالاعا ل :مان افو هة ا 
الحق في الاتصال. 

و من خلال قراءة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و 
الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية» يمكن استخلاص بعض الحقوق 
الاتصالية التي أقرتها المعاهدتان و التي تمثل أهم العناصر التي يقوم عليها الحق 
في الاتصال-كما حددها الباحثون في مجال علوم الاتصال- مع الإشارة إلى القوة 
القانونية الإلزامية التي يمتلكها العهدين. 'فرغبة في تدارك ما جه لميثاق الأمم 
المتحدة من نقد متعلق بنصه على ضرورة إشاعة احترام حقوق الإنسان دون 
تحديد لهذه الحقوق و الحريات» و ما أخذ على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
من افتقاره للقوة القانونية الملزمة على الرغم مما ورد فيه من تفاصيل لهذه 
الحريات» سعت الأمم المتحدة إلى إعداد هاذين العهدين لتدارك ما وجه من نقد 
لميثاق الأمم المتحدة و للإعلان العالمي لحقوق الإنسان'!. و من خلال قراءة 
تحليلية لنص المادة19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية» تتجلى لنا 
الإشارة إلى الحق في الاتصال من خلال إقرار المادة لمجموعة من الحقوق 
الاتصالية» منها الاعتراف بحق الأفراد في البحث عن المعلومات و الأفكار» و 
تلقيها و نقلها إلى الآخرين بأية وسيلة و دونما اعتبار للحدود. أما المادتان13» 
15من المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فركزت على 
بعض الحقوق الاتصالية للأفراد من خلالء إلزام الدول الأطراف بتوفير حق 
أفراد مجتمعاتها في الثقافة» و في تطوير البحث العلمي و الأنشطة الخلاقة التي 
تهدف لرفع المستوى الثقافي و العلمي للأفراد. 


أت حسام هنداوي» م.س.ذ» ص 25. 
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من بين أهم المشكلات التي تطرحها عملية البحث في مفهوم الحق في 
الاتصال» هي مدى فعالية النصوص القانونية و الأخلاقية في تحقيق الحق في 
الاتصال. هناك حاجة للنصوص القانونية لكن يجب عدم الاكتفاء بهذه النصوص 
لإرساء الحق في الاتصال و ضمان حمايتهء فقرارات الأمم المتحدة و منظماتها 
بالإضافة إلى الدساتير و القوانين في دول العالم لا تشكل ضمانة كافية للحق في 
الاتصال» و هذا لا يعني التقليل من أهمية القرارات و النصوص القانونية و 
الدستورية» و لكن المطلوب هو التغيير في سياسات الاتصال الراهنة*' » و 
تشكيل مناخ يتسم بالعدالة و المساواة» تنمو فيه ثقافة الاتصال و يتيح لكل فرد 
الإمكانيات و الوسائل التي تمكنه من الاتصال بحريةء كما يتيح للشعوب التمتع 
بحقها في الاتصال”. 


* أ- سياسات الاتصال هي: ' مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة و المنظمات 
الاجتماعية(مؤسسات و جماعات) و تتجه إلى تنظيم عمليات الاتصال و نفاعلاتها في الجسد 
الاجتماعي"."'يساهم في وضع السياسات الاتصالية» إلى جانب ممثلي النظام السياسيء 
المؤسسات و الأفراد في مرحلتها النظرية و التنفيذية". لمزيد من التحليل حول موضوع 
السياسة الاتصالية» أنظر فى: 

- صالح ا الإعلامية الجزائرية: المنطلقات النظرية و الممارسة(1979- 
0))“ المجلة_الجزائرية_للاتصالء العدد13(جانفي/جوان1996)» معهد علوم الإعلام و 
الاتصال» جامعة الجز ائر» الجزائر» ص13-9. 

- يوسف تمار» "الاستراتيجية الإعلامية العربية"» المجلة الجزائرية للاتصال» 
العدد17(جانفي/جوان1998)» معهد علوم الإعلام و الاتصال» جامعة الجزائر» الجزائرء 


E 
محمد مصالحة»› السياسة الإعلامية الاتصالية في الوطن العربي» شروق الدوليةء لندن»‎ - 
6 


- راسم محمد الجمال» الاتصال و الإعلام في الوطن العربي. ط2ء مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» 1991» ص44. 

- راسم محمد الجمال» الاتصال و الإعلام في العالم العربي في عصر العولمةء م.س.ذء 
ص106-101. 

“- سليمان صالح» ثورة الاتصال و حرية الإعلام؛ م.س.ذء ص355. 
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ETE‏ القانون الدولي المذكورة سالفا لم تقر صراحة 
بحق الأفراد و الشعوب في الاتصالء إلا أنه بالإمكان و من خلال قراءة تحليلية 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان(مع كل النقد و الجدل بخصوص إلزاميته أو 
عدمها)؛ و العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و 
الاجتماعية و الثقافية» بالإمكان اعتبار تلك المواثيق السند القانوني لممارسة 
الأفراد و الشعوب لحقهم في الاتصالء و السند القانوني الذي يجب الانطلاق منه 
و الاعتماد عليه لإقرار حرية الاتصال و الحق في الاتصال على جميع 
المستويات الدوليةءالإقليمية و المحلية. 
محاولات لتطوير أخلاقيات الاتصال. 

أصبحت النصوص القانونية في عصر ثورة الاتصال عاجزة عن تلبية 
الحاجات المجتمعية لمعالجة المشكلات الناتجة عن الاتصال» فبيئة الاتصال 
الحديثة تفرض ضرورة تطوير أخلاقيات الاتصال» و تطوير روابط و منظمات 
الإعلاميين و الصحفيين» و إصدار مواثيق أخلاقية جديدة للإعلام و الاتصال عبر 
وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنيت» و أن تتضمن هذه المواثيق كفالة الحق 
في الاتصال من ناحية» و إلزام الصحفيين و الإعلاميين باحترام هذا الحق» و 
العمل على حماية حقوق الأفراد و الشعوب في الاتصال. و من بين الجهود التي 
بذلت لتطوير أخلاقيات الاتصال نذكرء البيانات التي أصدرتها الجامعة الدولية 
اليابانية عام 1996م لتطوير مواثيق أخلاقية في مجال الإنترنيت» و إعلان 
كونسرتيوم للشبكة الإلكترونية في اليابان عام 1996م» ميثاق جمعية محرري 
المجلات الأمريكية(011015© (The American society of magazine‏ « و 
الميثاق الذي أصدرته منظمة (/6001)-وهي منظمة تضم ثمانين ألف عضو 
يعملون في مجال الكمبيوتر-عام 1998 '. 


ل نفس المرجع» ص 7. 
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مجالات الحرية المتضمنة للحق في الاتصال. 
تول يكن الان من خلال .عملية : تيل لمران ٠ى‏ الأتفافيات 
الدولية و الإقليمية و المحلية في بعض الذول» إلى نتيجة هامة و مفادها توافر 
مجموعة من الأسانيد القانونية القوية-للحق في الاتصال- و تحدد هذه الأسانيد 
القانونية مجالات الحرية التي يتضمنها هذا الحق» و هي': 
1- حق الفرد في حرية الفكر و الضمير و الديانة» و التعبير عن ذلك منفردا أو 
مع جماعةء بشكل علني أو غير علني و بأي شكل يشاءء و حقه في أن يُكفل له 
تعليم ديني و أخلاقيٌ يتماشى مع معتقداته. 
2- حق الفرد في حرية اعتناق الآراء و التعبير عنهاء و يشمل هذا الحق حرية 
البحث عن المعلومات من أي نوع و تلقيها و نقلها بغض النظر عن الحدود 
الجغرافية» و بأيّ شكل أراد و بأيّ قالب فني أو أدبي» و بأيّ وسيلة يختارها. و 
يتمق هذا اله 1 1 1 
م" يق القرد فى الا كةي الحياة الاه الك رة و الةو ان 
بمنافع التقدّم العلمي و تطبيقاته» و حقه في الانتفاع بحماية حقوقه في 
إنتاجه العلمي أو الثقافي أو الأدبي. 
- حق الفرد في أن تكفل له حرية البحث العلمي و التشاط الإبداعي الخلاقء 
و التعبير عنه. 


3- حق الفرد في حرية التجمع السلمي» و في تشكيل الجماعات و الجمعيات 
السلمية» في أي مكان و زمان و لأيّ هدف يبتغيه و مع من شاءء بما يتماشى مع 
تطوره الإنساني السسليم و تطور الجماعة أو المجتمع الذي ينتمي إليه. 


'- راسم الجمال؛ الاتصال و الإعلام في العالم العربي في عصر العولمةء م.س.ذء ص19,20. 
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4ت يدق الفرزدة في حوية مار اة :كل الأشطة “القن حل فى طاق الما 
الأيمقراطية. 

5- حق الفرد في حرية الإقامة و التنقل داخل بلاده» و منها و إليها. 

6- حق الفرد في الحرية الشخصية و السّلامة و الكرامة الشخصيةء و يرتبط 
بهذا حقه في الرّد و تصحيح ما ينشر عنه» و حقه في سرّية معلوماته الخاصةء و 
حقه في كفالة حماية هذا الحق» و الحصول على تعويض إذا انتهكت هذه الحقوق. 
7- حق الفرد في حرية التعليم» أن يُعَلّم و أن يتعلم» و أن يُكفل له تعليم إلزامي 
مجانئ» و أن تتاح ل فرص التعليم الأعلى بأشكال متنوعة و ميسورة ماليّاه و 
حق الآباء و الأوصياء في اختيار نوع مدارس أبنائهم و ذويهم. 
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الحقوق الاتصالية. 


سوف نقدم في هذا الجزء من الدراسة بعض الحقوق الاتصالية(يعرفها 
بعض الباحثين بعناصر حق الاتصال) › و لا يفوتنا التنويه إلى فكرة مهمة و هي 
؛ أننا رصدنا تلك الحقوق من مجموعة من الباحثين و لكل باحث منهم تصورا 
مختلفاً للحقوق الاتصالية» و يرجع الاختلاف إلى تباين الأرضية الفكرية و 
المعرفية التي انطلق منها كل باحث في دراسة مفهوم الحق في الاتصال(وقد 
فصلنا في هذا الموضوع في جزء سابق من هذا الفصل)ء فمنهم من اكتفى 
القرق العس E O‏ فك E ES‏ بط و 
بعضهم ركز على الحقوق الاتصالية المرتبطة بوسائل الإعلام و الاتصال(الحقوق 
الإعلامية)» و آخرهم قذم نظرة جديدة و شاملة للحقوق الاتصالية تجمع بين 
الفردية منها و المجتمعية. 
الحقوق الاتصالية الفردية و المجتمعية. 

إن خواة اكا و الميكدين: هر اة الح في ااا وا إلى 
صيغة عامة تحدّد أبرز عناصر هذا الحق» و تتمثل العناصر الرئيسية لهذا الحق 
الإنساني الشامل في الحقوق الاتصالية التالية!: 
- حق الاجتماع و الحق في المناقشة و الحق في المشاركة و ما يتصل بذلك من 
حقوق تكوين الجمعيات. 
- الحق في الاستفسار و الحق في الحصول على معلومات و الحق في إبلاغ 
الآخرين بالمعلومات و ما اتصل بذلك من حقوق الإعلام. 


كت هبة جمال الذين» مءسءعذء ص 45. 
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- الحق في الثقافة و الحق في الاختيار و الحق في الحياة الخاصة و ما يتصل 
بذلك من حقوق التنمية الإنسانية. 
- الحق في الانتفاع بموارد الاتصال: 'بحيث تتاح وسائل الاتصال أمام جميع 
أفراد المجتمع» و ألا تكون حكرًا للصفوة دون غيرها و لا تكون وقفا على سكان 
الحضر دون سكان الرّيف أو البادية أو سكان المناطق المعزولةء و ألا تركز 
أيضًا على فئة اجتماعية و تهمل الفئات الأخرى» سواء بحكم الجنس أو الدذين أو 
اللغة أو الانتماء الستياسي"!. 

كما أوردت'لجنة ماكبرايد"- و هي اللجنة الدولية المُشكلة لدراسة 
مشكلات الإعلام و الاتصال في العالم- في تقريرها النهائي اجتهادا لبعض 
عناصر حق الأفراد في الاتصال و هي”: 


- الحق في المعرفةء أي حق الفرد في أن تعطى له المعلومات و أن يسعى إليها 
بالطريقة التي يختارهاء و بالأخص عندما تؤثر على حياته و عمله و القرارات 
التي قد يتخذها لحسابه كعضو في المجتمع» و ينتهك هذا الحق إذا حجبت عنه 
المعلومات عن عمد أو روجت معلومات مزيفة و مشوهة. 

E كما وداه‎ ENS ذا يوطني‎ TE E 
ظروف حياته و طموحاته و حاجاته و شكاواه» و ينتهك هذا الحق إذا أمئكت‎ 
صونه بالترويع أو العقاب أو إذا حرم من حقه في الانتفاع بقنوات الاتصال.‎ 

- الحق في المناقشة» لأنّ الاتصال ينبغي أن يكون عملية غير محدودة للاستجابة 
و التفكير و النقاشء و يُوْمّنَ هذا الحق اتفاقًا حقيقيا بشأن العمل الجماعي و يمكن 
الفرد من التأثير على القرارات التي يتخذها أولئك الذين بيدهم السلطة. 


'- سعد لبيب» حق الطفل في إعلام رشيدء جامعة عين شمسء القاهرة» 1994» ص 3. 
2 هبة جمال الذين» مءسءعذء ص 47. 
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و يلخص هندلي (11001]) و هو أحد الخبراء الدوليين عناصر هذا الحق 
في " حق الإنسان في الكلام و حقه في أن يُستمع إليه و حقه في الحصول على 
الرّدء و حقه في الاستماع"". 

و أضاف إليها الباحث في شؤون الاتصال كوكا Aldo Armando‏ 
(0063) 'حق الإنسان في أن يرى و في أن يُنظر إليه» و حقه في التعبير عن 
النفس كتابة أو طباعةء و حقه في الامتناع عن الاتصال”.و في محاولة من كوكا 
لتبويب هذه المفاهيم قام بتضمينها ثلاث مراحل تصور تطلعات البشر إلى التفاهم 
فيما بينهم”: 

- الحق في الاتصال بوصفه الحق في حرية الرأي و التعبير. 
- الحق في الاتصال موسعاء ليشمل حرية الفرد في إعلام الآخرين و 
حريته هو نفسه في استقاء المعلومات و ذلك بفضل الوسائل التي تتيحها 

وسائل إعلام الجماهير بنوع خاص. 

- الحق في الاتصال كوسيلة للتفاعل و الحوار و تيسير فرص الانتفاع و 

المشاركة» بما ينطوي عليه ذلك من التزامات و مسؤوليات. 


الحقوق الاتصالية لعناصر عملية الاتصال(الحقوق الإعلامية). 

و هناك من الباحثين من حدد الحقوق الاتصالية من خلال التركيز على 
عناصر العملية الاتصالية» و وضع التقسيم التالي للحقوق الاتصالية. 
1 الحقوق الاتصالية للقائم بالاتصال و المؤسسات الاتصالية: 

*حق النشر: و يقصد به حق التحكم في إعادة إنتاج أو توزيع الرسائل» و 
يشمل ذلك كافة الأعمال العلمية و الفنية و الأدبية المقدمة بأي شكل من أشكال 
التعبير» بحيث يصبح للمؤلف وحده حق تقرير نشر مصنفه على الجمهور و 
'- قدري علي عبد المجيد» م.س.ذء ص208. 


3 
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نسبته إلى نفسه و سحبه من التداول و إلزام الغير باحترام مصنفه» و يُعبّر عن 
ذلك بالحق الأدبي. كذلك يحق للمؤلف استغلال مصنفه سواء كان ذلك بنقله 
مباشرة إلى الجمهورء أو بنقله بطريقة غير مباشرة مثلما يحدث في طبع الكتب و 
هو ما يسميه القانون حق عمل نماذج من المصنف» و يسمّى بالحق المادي 
للمؤلف'. و حق النشر حق شرعي لحق الإنسان في التعبير عن أفكارهء و 
الصحفي كممثل لأفراد المجتمع في التعبير عن آرائهم يقوم بانتقاء ما يتطلبه 
المجتمع بأسلوب يتناسب مع متطلبات هذا المجتمع. و يهدف هذا الحق إلى حماية 
القائمين بالاتصال من الخوف من ممارسة الاعتداء على حقوقهم الفكرية» لأنَ 
النتيجة النهائية المباشرة للحق في جمع المعلومات يجب أن تتجلى في حق النشرء 
و أن الأغلبية تقر بحق وسائل الإعلام في جمع المعلومات و الأخبار» و أنه بدون 
توفير الحماية الكافية لهذه العملية فإنَ حرية الإعلام تصبح فارغة من مضمونها”. 

*حق الممارسة: تختلف الأساليب المنظمة لحق مزاولة العمل الصحفي 
في النظم الاتصالية و الإعلامية باختلاف الأيديولوجيات القائمة في التول التي 
تعمل بهاء و تحدّد سياسات الاتصال في جوانبها القانونية حدود الممارسة 
اة 

*الحق في التنظيم المهني: تعتبر التنظيمات المهنية في مجالات الاتصال 
و الإعلام أحد الأجهزة المشاركة في وضع السياسات الاتصالية و الإعلامية في 
جوانبها المهنية و العمليةء و أحيانا تشارك مشاركة كاملة في وضع السياسةء و 
هي ی ااا كط كر الاين اتفال وز كاه ى تحت الت امات 
المهنية و مسؤولياتهم و واجباتهم حيال المهنة و حيال المجتمع» و وضع 


'- حسن عماد مكاوي» أخلاقيات العمل الإعلامي: دراسة مقارنة» م.س.ذ» ص322. 
7- قدري علي عبد المجيد» م.س.ذ» ص214. 
*- راسم الجمال» الاتصال و الإعلام في الوطن العربي» م.س.ذء ص60. 
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أخلاقيات و مواثيق الشرف المهنية و مراقبة تطبيقهاء إلى جانب الإشراف على 
اا 

*حق نقد الشخص العام: الأصل في حرية الصحافة هو حرية استقاء 
المعلومات و نشرها و حرية النقد و التطبيق» و الصحافة في تأديتها لرسالتها 
تمارس حق النقد و هي تتأرجح بين الحق و الحريةء بين الاعتدال و الشطط بين 
حرمة الأفراد و المصلحة العامةء بين الإباحة و التجريم» و من هنا كان تدخل 
المشرع للتوفيق بين المصالح المتعارضة»ء من خلال تضييق حق نقد الشخص 
العادي و توسيع حق نقد الشخص العام» إلى حد الطعن في شخصه و صُتلكه 
طالما أشي ظ ذلك يمجال مله 

*حق حماية سرية المصادر الإعلامية: يهدف هذا الحق إلى منح حصانة 
للإعلاميين ضد الخضوع للشهادة الإجبارية أمام المحاكم”. إِنّ الحق في حماية 
سرية المصادر الإعلامية هو حق خاصٌ للقائمين بالاتصال لضمان السّريان 
الآمن للمعلومات من المصادر إلى الإعلاميين» و بالتالي فإنَ هذا الحق قاصر 
على القائمين بالاتصال فقط و لا يمتد إلى باقي أعضاء المجتمع”. و يقصد بسرية 
المصادر أن توفر الحماية القانونية لمصادر المعلومات بحيث لا يكشف عنها في 
تحقيقات جنائية أو سياسية» و هي حق و واجب في وقت واحدء فهي حق وثيق 
الصلة بحرية تداول المعلومات و واجب تحتمه تقاليد المهنة و مواثيق الشرف 
الصحفي”. 
أ- نفس المرجع» ص62. 
*- محمد سعد إبراهيم» حرية الصحافة: دراسة في السياسة التشريعية و علاقتها بالتطور 
الدّيمقراطي؛ م.س.ذء ص206. 
David. F, Civil liberties and human rights, 24 edition, University‏ _ 3 


press, Oxford, 2003, pp.73-78. 


4- Loc.Ccit. 
محمد سعد إبراهيم» حرية الصحافة:دراسة في السياسة التشريعية و علاقتها بالتطور‎ -7 
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و وفقا لمفهوم الحق في الاتصال. فإ وسائل. الاتصال. في النظام 


التيمقراطي- مطالبة بأن تقوم بالآتي': 


مراقبة البيئة السياسية و الاقتصادية و نشر التطورات التي يمكن أن تؤثر 
إيجابيًا أو سلبيًا على رفاهية المواطنين. 

أن تحدد أولويات الاهتمام بشكل ذي مغزىء و أن تحدد قضايا اليوم على 
أن يتضمن ذلك تحديد ار التي شكلك هذه ا ا و القن فى مورا 
E‏ 

أن توفر ساحات و منابر للدفاع الواضح و المستنير للسياسيين و 
المتحدثين في كل القضايا المثيرة للاهتمام الجماهيري و لكل جماعات 
المصالح. 

أن توفر سبل الحوار للآراء التي تمثل مدى واسعًا من الاختلاف و 
التنوع؛ إلى جانب إقامة حوار بين حائزي المتلطة الحاليين و المتوقعينء 
و بين الجماهير. 

أن توفر آليات لرجال السلطة لشرح و تقييم كيفية ممارستهم للستلطة. 

أن تخلق بواعث و حوافز للمواطنين للتعليم و الاختيار و المشاركة في 
العملية السياسيةء بدلا من أن يكونوا مجرد تابعين لها و متطفلين عليها. 
أن يتوفر لديها حُسن احترام أفراد الجمهور. 


2- الحقوق الاتصالية الخاصة بالمتلقي: 


النظرة التقليدية للجمهور التي ترى في هذا الأخير مجرد حشد و مجرد متلقي 


كحك الخو اضرو م نان :عناصو ا نانك اف ك 


'- راسم الجمال؛ "الحق في الاتصال: نحو مفهوم جديد لحرية التعبير و الديمقراطية"؛ م.س.ذء 


ص38. 


ISI 
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سلبي» و أصبح ينظر إليه كشريك إيجابي. كما ارتفعت الأصوات المنادية 
بضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في الاتصالء ليسمح لهم بالمشاركة 
في تحقيق أهداف الاتصال و التمتع بحقهم في الاتصال. 

في نفس السياق يمكن التذكير ببعض الحقوق الاتصالية(التي تشكل عناصر 
لمفهوم الحق في الاتصال)و التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحقيق حق 
الجمهور في الاتصال': 
- حق الفرد في التعبير عن رأيه بحرية. 
- حقه في الحصول على المعلومات. 
- حق الفرد في تكوين آرائه حول الأحداث بصورة موضوعية» دون رقابة أو 
تلقين أو محاولة فرض أنماط معينة من السلوك الاجتماعي. 
- توفير الحماية للفرد ضد الإهانة و الافتراء و تشويه الستمعة. 
- حق التصحيح و حق الرّد: من خلال نشر وجهات نظر الأفراد الذين يرون أن 
المعلومات التي نشرت أو أذيعت عنهم علناً قد ألحقت بهم ضرراً. و على الرغم 
من اعتراف معظم تشريعات الصحافة في العالم بمبدأ حق التصحيح و حق الردء 
إلا أن إقراره في مجال الإذاعة و التلفزيون بقي موضع خلاف. 
- تشجيع الفرد على النقد و مساعدته على حسن التمييز بين الحقيقة و الزيف» و 
بين الرأي و المعلومة. 
- حماية حق الفرد في الخصوصية و حماية حياته الخاصة: و فيما يخص هذه 
النقطة يجب مراعاة ما تشكله التكنولوجيا الحديثة للاتصال من تهديد لهذا الحق» 
خاصة من خلال تخزين المعلومات الخاصة بالأفراد في بنوك و شبكات 
المعلومنات و :استرجاعها. 


'- ليلى عبد المجيد» تشريعات الصحافة في الوطن العربي:الواقع و آفاق المستقبل» م.س.ذء 
ص 46.47. 
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- ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر الإعلام و 
الاتصال المتاحة له» لتمكينه من التأكد من صحة الوقائع و ممارسة حقه في 
الاختيار. إنّ حق الاختيار أصبح محدوداً بسبب الشركات الكبرى و المُعلنين- 
بالإضافة إلى تدخل الحكومات- التي تتحكم في كل ما يصل إلى الجمهور من 
معلومات و أخبار و آراء عبر وسائل الإعلام و الاتصال المتاحة للجماهير '. 

لقد أوجدت التكنولوجيا الحديثة للإعلام و الاتصال و على رأسها 
الإنترنيت» مجموعة من الحقوق الخاصة بالمتلقي و هي ما يسمى بالحقوق 
الإلكترونية» حيث توصلت ثلاث منظمات دولية تعمل في مجال شبكة الانترنيت 
إلى وثيقة دولية للحقوق و المسؤوليات الإلكترونية سميت باسم: 
الحنة ل" responsibility of electronic and ethics)‏ الأطك). و قد 
شملت هذه الوثيقة مجموعة من الحقوق تمثلت فيما يلي”: 
*حقوق الاتصال (001010107102161011) )Rights of‏ و تشمل: 
- الحق في الحصول على المعلومات من أي مصدر. 
- الحق في حماية حقوق الملكية الفكرية. 
- الحق في نقل أيّ معلومات إلى أيّ شخص. 
- الحق في نشر أيّ معلومات في أيّ شكل و من دون الإضرار بحقوق الملكية 
الفكرية. 
*حقوق السسرية (/1 50110360 01 19115؟ا)و تشمل: 
- حق كل شخص في رفض الكشف عن أي معلومات يرسلها أو يستقبلها. 


١ _ Hutchinson. D, Media policy : an introduction, Blackwell 
publichers, Oxford, 1999, p.115. 


“- محمد سعد إيراهيم»" التشهير على الإنترنيت و إشكاليات التنظيم القانوني لحرية التعبير'“ 
المجلة المصرية لبحوث الإعلامء العدد19 (أفريل/جوان2003)» ص 11-9. 
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- الحق في رفض الكشف عن مصدر المعلومات. 
- الحق في تجاهل المعلومات في أيّ شكل. 
*حقوق التقاضي (150161101لال 01 191915) و تشمل: 
- حق كل شخص في أن يُحاكم وفق القوانين التي تطبّق بشكل طبيعي. 
- الحق في البحث عن مصادر شرعية ضد مرتكبي الأفعال و التعبيرات 
الضارة؛ و ليس ضد الوسيط سواء كان شخصا أو منظمة أو وسيلة. 
*حقوق الوصول (806655 01 11915) و تشمل: 
- الحق في الوصول إلى معلومات في أيّ نطاق عام. 
- الحق في الحصول على تقرير أو تسجيل أو سياسة أو قانون أو تنظيم» بشرط 
عدم انتهاك الخصوصية. 
*حقوق التمثيل(8010115]17311011 01 19115؟ا)و تشمل: 
- حق كل شخص في مراجعة و تنفيذ العقد المنظم للتشغيل. 
- الحق في رفض مشاركة أي شخص في النظام لأي سببء إل في إطار بنود 
العقد. 
- حق كل شخص في السيطرة على المعلومات التي تستقبل عن طريق 
القاصرين. 
نظرة جديدة للحقوق الاتصالية. 

إذا كانت لجنة ماكبرايد قد حددت حقوق الأفراد في حق الاتصال في كل 
من الحق في المعرفة الذي ينتهك في الحجب العمدي للمعلومات أو تزييفها أو 
تشويههاء و الحق في التعبير الذي ينتهك في حرمان الفرد من الانتفاع بقنوات 
الاتصال سواء بالترويع أو العقاب أو بالممارسات غير القانونية» و الحق في 
المناقشة. و قد أضافت الباحثة عواطف عبد الرّحمن إلى هذه الحقوق الأساسية 
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حق الحرمة :الشخصضية الذي ينتهك. أحياداً من خلال التكنولوجيا الحديقة' ١‏ أمًا 
المستوى الثاني فيتضمن حقوق وسائل الإعلام و الاتصال و على الأخص 
جماعات المهنيين من الإعلاميين و الصحفيين و تشمل حق الوصول إلى مصادر 
المعلومات و حرية الرأي و التعبير» و الحق في الإعلام و حق النشر و المحافظة 
على سر المهنة و حرية الحركة و التنقل”. 

و ترى ليلى عبد المجيد-الباحثة في علوم الإعلام و الاتصال- أنّ الحق 
في الاتصال حق إنسانيٌ مثله مثل الحق في الحياة» و الحق في الحرية و الحق 
في العقيدة » كما حدّدت ثلاث مجموعات من الحقوق الاتصالية و أسمتها 
العناصر الرئيسية للحق في الاتصال و تشمل”: 

- المستوى الأوّلءالحقوق الفردية: و تشمل حرية الرأي و التعبير» و حق 
الحصول على المعرفة» و الحق في إخبار الآخرين» و حماية 

الخصوصية» و حرية الحركة» و حق الاجتماع و تشكيل الجمعيات» و 

الرجوع إلى مصادر المعلومات. 

- المستوى الثاني» حقوق وسائل الاتصال و المهنيين: و تشمل حق 
الوصول إلى مصادر المعلومات و حرية الرأي و التعبيرء و الحق في 
إخبار الآخرين» و الحق في النشر و المحافظة على سر المهنة» و حرية 
الخ ك و القن 

- المستوى الثالث»ء حقوق الأمم في الاتصال: أو حقوق المجتمعات المحلية 
و الوطنية و الدولية التي تدخل في إطار حقوق الاتصال في مجال 


'- عواطف عبد الرحمن» الحق في الاتصال و حماية الصحفيين» م.س.ذء ص83. 

3 نفس المكان. 

3- عواطف عبد الرّحمنء"الحق في الاتصال بين الجمهور و القائمين بالاتصال". مجلة عالم 
الفكرء المجلد 23» العدد 1و2 (جويلية/سبتمبرء أكتوبر/ديسمبر1994)» المجلس الوطني للثقافة و 
الفنون و الآداب» الكويت» ص29.30. 
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العلاقات الخارجيةء و تشمل الحق في نشر المعلومات و التداول الحر و 
المتوازن للمعلومات» و صون الذاتية الثقافية و التبادل الثقافي» و الحق 
في استقاء المعلومات و حق الحصول على المعرفة» و حرية الرأي و 
التعبير» و حق التصحيح و حق الرّد. 


و جمع أحد الباحثين العرب بين الحقوق الاتصالية الفردية و المجتمعية على 
النحو التالي!: 
- الحق في التعليم: يرتبط الحق في الاتصال بالتعليم فحماية الحق في الاتصال 
للأفراد و الشعوب تشكل البداية الصحيحة لتطوير التعليم» و في الوقت نفسه من 
غير الفمكن رفير الحق.في الأتصال :دون أن يتلم :الإنسان كيف بتصل: و الماذاء 
و يتمكن من معرفة كيفية الاتصال» و يتعلم كيف يطور قدراته في مجال 
لقال و منتفدم الرضر ةل ا اة كا ون ان رن االو اك من 
إدراكه لوظيفته الحضارية و لمسؤوليته الإنسانية و لأهمية هذا الدور في تحقيق 
المضالح العامة لمجت إن التعليم يوفز 'إمكانيات" واسعة لصياغة .مضمون 
الاتصال الهادف الذي يحرر البشرية من أسر صناعة التسلية الغربيةء كما أنه 
يعيد للإنسان حقه في استخدام الاتصال لتطوير حياته و المساهمة بفعالية في 
تطوير المجتمع. 
- الحق في المشاركة السياسية:هناك ارتباط واضح بين الحق في الاتصال و 
المشاركة السياسيةء إذ لا يمكن للفرد أن يشارك في العملية السياسية دون أن 
يتمتع بحقه في الاتصال» و دون أن تتوفر له الفرص للاتصال بالمجتمع و 
بالأفراد الآخرين. و الحق في الاتصال ضرورة لكي يحصل الفرد على 
المغلوهات. التي تمفكنه” من التشاركة ‏ الننياسيةء و لا يمكن أنه يكون مواطا 
عارفاً(11260© 171007760)إذا لم تتح له الفرصة للاتصال بالآخرين. 


'- سليمان صالح» ثورة الاتصال و حرية الإعلام؛ م.س.ذء ص359- 375. 
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- حرية الإعلام: يرتبط تحقيق الحق في الاتصال بحرية الإعلام» فكلما توفرت 
ومان اة خرويز كا قطان :اندو فى الاتصبال نو الك صو بر كل 
قيد على حرية الإعلام قيداً على ممارسة الحق في الاتصال» و مصادرة لحق 
الشعب في التمتع بحقوقه الاتصالية. 

- حق الدول في تطوير نظمها الإعلامية والاتصالية(الاستقلال الاتصالي): إن 
الحق في الاتصال مرتبط بالاستقلال الاتصالي و الثقافي و هذا يحتاج إلى أن 
تطور الول نظمها الإعلامية المستقلة و المتميزة عن النظام الإعلامي التولي» و 
عن النظام الرأسمالي الذي يشكل المناخ الذي تنمو فيه الاحتكارات» و يتيح 
مصادرة حق الشعوب و الأفراد في الاتصال. 

- حقوق الشعوب في الوصول إلى مصادر المعلومات و الحق في المعرفة: لكي 
يتحقق الحق في الاتصال لا بد أن يتمتع الشعب بحقه في الوصول إلى مصادر 
المعلومات: الةو :العامة و الوشائل: التقليكية و المتقدمة: للاتضصال :و أ 
يحصل على ما يشاء من معلومات و أفكار. لذلك لابد من حظر أية قيود تعوق 
الوصول إلى مصادر المعلومات و وسائل الاتصال. إن من حق الإنسان أن 
يحصل على المعلومات» و من حقه رفض المعلومات من مصادر معينة» بناءا 
على معرفته بملكية تلك الوسائل أو المصادر و اتجاهاتها الستياسية و مصادر 
تمويلهاء و حصوله على تلك المعرفة يكمّل حقه في الاتصال و بإمكانه استخدامها 
في اتخاذ قراراته في الحصول على المعلومات أو رفضها. و يرتبط بهذا الحق 
أيضاًء الحق في الاطلاع على المعلومات الحكومية أو المعلومات التي تحتفظ بها 
الستلطات العامة» خاصة تلك التي لا تنشرها وسائل الإعلام» و الكثير من الدول 
تفرض السّرية على نطاق واسع من المعلومات» و بالتالي تحرم الشعب من حقه 
في کا ا و 
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- الحق في نقل المعلومات: لكي يتحقق الحق في الاتصال لابد من الاعتراف بأنَ 
حق الإنسان لا يتوقف عند الحصول على المعرفة(151057©0 ٥ط‏ 190)و لكن 
يجب أن يتعدى ذلك إلى حقه في نقل ما يحصل عليه من معلومات و خبرة إلى 
الآخرين» و تعتبر أيّة قيود تعوق حق الفرد في نقل ما لديه من معلومات و 
معرفة إلى المجتمع» أو تعوق حق الشعب في نقل ما لديه من معرفة و معلومات 
إلى الشعوب الأخرى انتهاكاً للحق في الاتصال. 

- حق الإنسان في أن يتكلم و يستمع إليه: لقد بدأ علماء الاتصال في التسعينيات 
يعون من :ممون: الحق في الاتصال:ليشمل حقؤقاً السالية جديدة ذلك ابه 
يكفي أن يتمتع الإنسان بحقه في الكلام» و لكن لا بد ان يكون من حقه أن يُستمع 
إليه speak and to be heard)‏ 10 1914 156). و ينطبق ذلك على حق 
الإنسان في مخاطبة السلطات العامةء و في أن تستمع تلك الستلطات له. 

- الحق في المشاركة في صنع الستياسات الإعلامية: إنّ النظام الاتصالي لا يمكن 
أن يعر عن شعب لا يشارك في تشكيلهء و السياسات الإعلامية لا يمكن أن تتيح 
للشعوب إمكانيات التمتع بالحق في الاتصال دون أن يشارك الشعب في صنع تلك 
اللتيايتات: سيت أن الحق فى الاتضال تمن حن افر .و الشعوب .في 
المشاركة في صنع السياسات العامة حول الإعلام و الاتصال و المعرفة» و الحق 
في المشاركة في تشكيل نظام الدولة الاتصالي و الإعلامي و اختيار أنماط 
تكنو لوخت الاتضيال: 

- الحق في الرّد: يتضمن الحق في الاتصال حق الفرد في الرّد على وسائل 
الإعلام وأن ينشر هذا الرد أو يذاع» لكن معظم الأدبيات التي تناولت هذا الحق 
ركزت على حق الفرد في الرد على ما ينشر عنه فقط أو يمس مصالحه بشكل 
مباشر» في الوقت الذي يحتاج فيه الفرد إلى الرّد على معلومات نشرت في وسائل 
الإعلام عن قضايا عامة يرى الفرد أنها مضللة أو مسيئةء مع مراعاة التوازن 
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بين حق الرد و حقوق وسائل الإعلام. هناك حاجة للخروج من أسر التفكير 
التقليدي حول حق الردء ذلك أنّ الحق في الاتصال يمكن أن يفتح المجال للأفراد 
لنشر كل ما يريدون نشره من معلومات و آراء حول القضايا و الشؤون العامة 
و لتحقيق ذلك فإنه لا بد من توفير وسائل اتصال عامة تقوم بوظيفة الخدمة 


و الملاحظ أيضاً أنّ فكرة حق الشعوب في الرد: على ما ينشر عنها في 
وسائل الإعلام لم تناقش بعد بالرغم من أهميتها. إن الكثير من المعلومات التي 
تنشر عن شعوب أو أقليات تشكل صورة نمطية لهذه الشعوب و تضر 
بمصالحها و تشكل إهانة لها (وتستوقفنا حادثة الانزلاق و الانفلات الإعلامي 
الخطير بعد مباراة مصر و الجزائر 11 نوفمبر 2009م» و تفنن وسائل الإعلام 
في البلدين في التطاول على رموز و تاريخ البلدين و الشعبين» و تبعات ذلك من 
توتر في العلاقات بين الشعبين» مع الإشارة إلى عدم التوازن في قوة الرسالة و 
الوسيلة الإعلامية للطرفين)ء لذلك لا بد من فتح الباب لمناقشة هذه الفكرةء و أن 
يكون البديل الوحيد لتمكين الدول من حقها في الرد على ما ينشر في وسائل 
الإعلام هو مساعدتها على تطوير وسائلها الإعلامية و الاتصالية» و بناء نظمها 
الإعلامية المستقلة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها. 
- الحق في الاختيار: إن الحق في الاتصال لا بد أن يتسع ليشمل تحقيق حق 
الأفراد في اختيار الوسائل التي يتعرضون لهاء ولكي يتحقق هذا الحق لا بد من 
توافر وسائل إعلامية و اتصالية متعددة في ملكيتهاء و في اهتماماتها و في 
سياستها التحريريةء و تستطيع أن تقدم نطاقاً واسعاً من الأنباء و الآراء و الحقائق 
و الأفكار يستطيع الإنسان أن يختار من بينها. و يستوجب حق الاختيار ضرورة 
حصول الإنسان على كل ما يريده من معلومات عن الوسيلة الإعلامية» حتى 
يتسنى له تقرير التعرض لهذه الوسيلة أم لا. 
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و بالمقابل لا بد من تعليم الناس فن الاختيار» و مساعدتهم على اختيار 
الوسائل و الرسائل عن طريق 'تشجيع الفهم النقدي لعملية الاتصال" ٠‏ بالإضافة 
إلى زيادة قدرة الناس على تحليل المعلومات التي يتلقونها من وسائل الإعلام و 
تفسيرهاء و يرتبط ذلك بمحو "الأمية الاتصالية"» و تشجيع الناس على المشاركة 
الايجابية في العملية الاتصالية. 
- الحق في الحماية من المعلومات المضللة و الزائفة: للشعوب حق الحصول 
على معلومات حقيقية» و حمايتهم ضد المعلومات المضللة و الخادعة و الزائفة 
سواء جاءت تلك المعلومات في أشكال تحريرية تقوم بإنتاجها الهيئات التحريرية 
لوسائل الإعلام أو جاءت في شكل مادة إعلانية. و تتزايد هذه المشكلة حدة مع 
ثورة الاتصال» حيث يتم إغراق الجماهير بالمعلومات الناقصة و المشوهة التي 
تؤدي إلى تضليل الشعوب و تزييف وعيهاء لذلك فإنّ الحق في الاتصال لا بد أن 
يتضمن وسائل لحماية الشعوب من الغرق في طوفان المعلومات المزيفة و 
VA EIN‏ 
- حق الإنسان في الخصوصية: هذا الحق من أهم الحقوق التي تكفل كرامة 
الإنسان» و تتيح له إمكانية التفكير و اتخاذ القرارات و الاتصال بالآخرين» و كلما 
تمتع الإنسان بحياته الخاصة أصبح بإمكانه المشاركة بفاعلية في الحياة العامة»و 
يتحقق ذلك من دون تدخل أو ضغط أو تخويف لمنعه من الاتصال بالآخرين» و 
نكن أن N E‏ بغز ريق ISO‏ 
المعلومات التي تسيء لحياته الخاصة. 
- الحق في محاكمة عادلة: من حق الجمهور أن يعرف الحقائق و أن يحصل 
على تغطية شاملة للمحاكمات» كما يدخل ذلك في إطار حق المجتمع في إدارة 
العدالة» و مع ذلك لا بد من احترام حق الإنسان في الحصول على محاكمة عادلة 
دون أن تستخدم المعلومات المنشورة في تثبيت التهم عليه أو حرمانه من حقه في 
الآفاع» أو نشر معلومات زائفة أو مضللة. 
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- الحق في حماية الذاتية الثقافية: كما أنّ للأفراد خصوصيتهم فإنّ كل شعب من 
شعوب العالم له ذاته القومية» و من حق الشعوب أن يتم التعبير عن ذاتيتها 
الثقافية و تعزيز خصوصيتها. لذلك يجب أن يتسع مفهوم الحق في الاتصال 
ليشمل حق البشرية في أن تعبر وسائل الإعلام عن التنوع الثقافي» و في الوقت 
نفسه فإنه من حق الدول اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية ذاتيتها الثقافية» و 
يدخل في إطار ذلك الحق في منع المواد الإباحية على شبكة الإنترنيت عن طريق 
الوسائل التكنولوجية الحديثةء أو فرض إجراءات عقابية على بث هذه المواد. و 
الأهم من ذلك هو تنمية الدول لوسائل إعلامها القادرة على الدفاع عن هويتها و 
ذاتيتها الثقافيةء و نشر المعلومات الصحيحة عن حضارتها و ثقافتها و استخدام 
مواردها الاتصالية» و تشجيع شعبها على استخدام ثورة الاتصال للدفاع عن 
ا و ا اة 

- الحق في التنمية: لا يمكن تحقيق التنمية دون أن يحصل الشعب على 
المعلومات الكافية التي تمكنه من تحقيق التنمية بكل جوانبها السياسية و 
القتصدادية و الثقافية: كنا ترط التندية تلوين؛ الشعوي لين اة اة و 
المحافظة على الأساليب التقليدية للاتصال و ربطها بوسائل الاتصال الحديثة و 
ثورة الاتصال» إنّ استخدام وسائل الاتصال لتحقيق التنمية هو حق يجب 
الأفتراقوية لكل الشعوية. 

- الحق في منع الضرر: من حق الشعوب أن تمتنع وسائل الإعلام عن نشر 
المعلومات الضارة مثل المواد التي تشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية أو تؤدي إلى 
التقليل من قيمة الإنسان» و يدخل في إطار ذلك: المواد التي تؤدي إلى تدمير 
الأسرة أو تحرض على التمييز العرقي» أو تشجع مشاعر الاحتقار و الكراهية و 
العنصرية ضد الشعوب» أو تدع لاحتلال أراضي دول أخرى و انتهاك حقوق 
الإنسان. كما يدخل في إطار الضرر امتناع وسائل الإعلام عن كشف المعلومات 
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عن انتهاك حقوق الإنسان» أو الذمار الذي تتعرض له الشعوب نتيجة الحروب أو 
التجاعات أو اتفال أن الفيناة: 
- حقوق الأطفال: يضمن الحق في الاتصال حصول الأطفال على المنتجات 


العقلي و الجسدي و العاطفيء و أن تلتزم الدولة بتوفير منتجات إعلامية و ثقافية 
عالية الجودة و بلغة الأطفال. وفي نفس الوقت يجب حماية الأطفال من المنتجات 
الإعلامية و الاتصالية الضارة مثل» تلك التي تؤدي إلى تدمير علاقة الأطفال 
بأسرهم و تشجيعهم على العنف أو الانحراف» كما يجب حماية الأطفال من 
الاستغلال التجاري في وسائل الإعلام أو الاتصال» سواء في المواد الإعلامية أو 
الإعلانية. 

- حقوق الصحفيين: يجب أن يتسع الحق في الاتصال ليشمل كافة حقوق 
الصتحفيين في تغطية الأحداث و الحصول على المعلومات» و توفير كل أشكال 
الحماية لهم لأنهم القائمين بنقل المعلومات للجماهير» و بالتالي يساهمون بشكل 
فعال في تحقيق الحق في الاتصال. 

- الحق في تشكيل روابط للدفاع عن الحقوق الاتصالية: يجب أن يتسع مفهوم و 
مضمون الحق في الاتصال ليشمل حق الجماهير في تنظيم نفسها في شكل روابط 
تدافع عن حقوقها الاتصالية» و يمكن أن تلعب روابط و منظمات مستهلكي المواد 
الإعلامية و الاتصالية دوراً مهما في تشكيل المناخ الثقافي الذي يضطر وسائل 
الإعلام إلى توفير المعلومات الحقيقية للجماهير» و احترام حق الإنسان في 
الاتصال» و يمكن أن تقوم هذه الرتوابط بالدّعوة إلى مقاطعة وسائل الاتصال التي 
لا تلتزم بمسؤوليتها أو تبث أو تنشر منتجات إعلامية تشكل ضرراً على الجمهور 
ASAS‏ الإتسام E‏ عكر “الذاقة او الخضتارية 
للشعوب. 
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ع 


أثر ثورة الاتصال على ممارسة الحق في الاتصال. 


نشأ الإعلام بمفهومه الاجتماعي لتلبية حاجة الإنسان إلى الاتصال» و هي 
حاجة إنسانية نشأت منذ نشوء المجتمعات البشريةء حاجة الفرد لكي يتصل بغيره 
من الأفرادء يتبادل معهم المعلومات و الأفكار و يعبر عن نفسه» ثم تلبية حاجة 
الجماعة لتتصل بعضها بالبعض الآخر لتحقيق نفس الأغراض. و تغيّر وسائل 
الاتصال و التبليغ و نقل المعلومات لا يعني تغييراً في طبيعة هذه الظاهرة 
الاجتماعية» بل المفروض أن تطور تلك الوسائل يؤدي إلى تنمية الظاهرة 
الاتصالية» و بالتالي تنمية المجتمعات البشرية ذاتها'. و أدى التفكير في الظاهرة 
الاتصالية من هذا المنطلق إلى ظهور مفهوم الحق في الاتصال كما أشرنا إليه 
سابقاً. فمنذ أن انتهت المناقشة العظيمة حدثت تطورات سريعة في مجال 
تكنولوجيا الاتصال و المعلومات» و هي المعروفة في عالمنا اليوم ب اثورة 
الاتصال". فما تأثير هذه الثورة على تمتع الأفراد و الشعوب بحقهم في الاتصال؟ 
لمحة عن تكنولوجيا الاتصال و المعلومات. 

أطلق بعض الباحثين على ثورة المعلومات الثورة التكنو-ديمقراطية» و 
يشير هذا المصطلح إلى الارتباط بين التطورات التكنولوجية في مجال 
المعلومات» و تبني الكثير من الدول للنظام الديمقراطي عقب انهيار الاتحاد 
السوفييتي» بالإضافة إلى ما يمكن أن تحمله هذه الثورة من إمكانيات للتحول إلى 
الديمقراطية و زيادة فرص الحصول على المعلومات.و تشكل تكنولوجيا الاتصال 
رالات ااه رة الاق و الأعلت د الال و ر م 


'- المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم»" الإعلام العربي حاضراً و مستقبلا"؛ م.س.ذء 
ص66. 
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تكنولوجيا المعلومات الجديدة إلى مجموع خمس و عشرين نوعاً من التقنيات 
الاتصالية من أهمّهاء الشبكات الكمبيوترية و الأقمار الصناعية و النظم الرقمية و 
الألياف الضوئية'...و حدثت الثورة التكنولوجية عندما تم تجميع التكنولوجيات 
الثلاث الجديدة لتشكل شبكة اتصالات دولية تغطي العالم بشكل كامل» و كنتيجة 
لتجميع التكنولوجيات الثلاث اتسعت كل جوانب الاتصال خاصة تلك المتعلقة 
بسرعة نقل المعلومات و كمية المعلومات الممكن نقلها. كما أدى التزاوج بين 
الأقمار الصناعية و نظم المعلومات إلى خلق بيئة جديدة في مجال الاتصال و 
العلاقات الإنسانية» و هذا ما أدى إلى ما أطلق عليه بعض الباحثين "المحادثة 
الكوائوة المباش ة2 

تعتبر الشبكات الكمبيوترية المعلوماتية من أهم التقنيات الاتصالية الحديثةء 
و تعتبر شبكة الإنترنيت أهم شبكات المعلومات الكمبيوترية» و هي شبكة 
اتصالات عالمية تربط الآلاف من شبكات الكمبيوتر ببعضها البعضء و يستعملها 
الملايين من مستخدمي الحاسبات الالكترونية حالياً على مدار أربع و عشرين 
ساعة في معظم أنحاء العالم» و قد بدأ العمل بهذه الشبكة في نهاية الستينيات 
كمشروع لوزارة الدفاع الأمريكية» و لكن سرعان ما تحول إلى مشروع أكاديمي 
ثم اقتصادي فيكف إلن الخدمئة العامة كرا الأساس لطريق معلومات دولي 
ٺرڍInformatio¬)g Super Highway‏ اوطها6)”. 

يشهد العالم اليوم اما اعا جديدا ق كيدا يطلق عليه» عصر 
النظم المتكاملة للشبكات الرقمية Integrated Systems of ) (ISON)‏ 


'- السعيد بومعيزة» "الأثر السوسيو-ثقافي لتكنولوجيات الاتصال الحديثة في الجزائر' المجلة 


الجزائرية للاتصال» العدد13(جانفي/جوان1996): معهد علوم الإعلام و الاتصالءجامعة 
الجزائر» الجزائر» ص196-195. 

, PpP.3-5..L, Op.cit R.  - Stevenson. 

- محمد تيمور ومحمود علم الدين» الحاسبات الالكترونية و تكنولوجيا الاتصال؛ دار 
الشروق» القاهرة» 1997ء ص36. 
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7568 sاitaوi)»‏ وهذا يعني عملية تجميع أنظمة متعددة لشبكات 
المعلومات مع الأقمار الصناعية في شبكة واحدة يطلق عليها شبكة 
الشبكات ( .»)NNetwork of Network‏ و هذه الشبكة سوف تزيد من تدفق الأنباء 
و المعلومات عبر العالم» وسيتم ربط الأخبار بالمعلومات العلمية و السياسية و 
الاقتصادية و المالية و التعليمية و التسليةء بالإضافة إلى الاتصالات الشخصية» 
هذه الشبكات يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم» و هذا النظام سوف 
يوفر عملية مستمرة و متطورة تؤدي إلى إنشاء نظام عالمي جديد للمعلومات و 
الاتصال . 
الرؤى المختلفة بخصوص أثر ثورة الاتصال على الحق في الاتصال. 

سنعرض رؤيتين متعارضتين حول الإمكانيات الواسعة لتكنولوجيا 
الاتصال و المعلومات و انعكاساتها على ممارسة الحق في الاتصال» و الملاحظ 
أن إحدى الرؤيتين تتسم بالإفراط في التفاؤل بينما تتسم الأخرى بالإفراط في 
الحذار: 

“إن اأووية: الأول قوق" اع أن كوز» اک کک اه 
ونيا ددا و أن هذه الثورة فهك المجال: ولتيعا: أمام الفرك .ى الأفن كو 
الشعوب لكي تتحصل على المعلومات و ترسلهاء و أن عصر الشبكات الرقمية 
المتكاملة هو عصر جديد يوفر للجميع حرية التعبيرء و تبادل المعلومات و 
الأفكار و الآراء» و يتيح للجميع الفرصة للتمتع بحقهم في الاتصال”. 
- و يضيف أصحاب هذه الرؤية أن التكنولوجيا الاتصالية الجديدة سوف توفر 
بيئة اتصالية يتمكن فيها أي فرد من الاتصال باي فردء في أي وقت و في أي 
Sussman. R.L, Power, The press and The technology of freedom,‏ _ 1 


Freedom house, USA, 1999, p.62. 
* -TBID., p.6. 
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مكان. فلقد فتحت الأقمار الصناعية الباب للقرية العالمية و اختفت حدود الزمان و 
المكان» التي قللت القدرة على الاتصال طوال العقود الماضيةء كما أن الألياف 
الضوئية (01105 /5196) تفتح مجالات جديدة للاتصال» و توفر إمكانيات 
الاتضال امام كل من يريد أن شارك قن العملية الاتصالنة' . 

- يرى أولئك المتفائلون أن القوة الإعلامية قبل ثورة الاتصال كانت تقع في أيدي 
الذين يمتلكون الوسائل الإعلاميةء لكن الثورة الرقمية( |019118 
607 )جعلت كل من يمتلك جهاز كمبيوتر و موقعاً على الإنترنيت» يمتلك 
وسيلة إعلامية. و سوف يختفي تدريجياً نموذج المرسل الذي يرسل الرسائل إلى 
الجمهور و الذي يمثل القوى القليلة المسيطرة على عملية الاتصال» و سيسود 
نموذج جديد حيث يشارك الجميع في العملية الاتصالية من خلال إرسال رسائلهم 
الخاصة عبر وسائل الإعلام الجديدة”. 

- يبدو أن حلم ماكلوهان بخصوص القرية العالمية قد تحقق بفضل تطور 
تكنولوجيا الاتصال» حيث تتوفر هذه القرية العالمية على مساحة هائلة من 
الحرية» و بالإمكان أن تدور فيها محادثة كونية مباشرة» و سوف تجد كل الثقافات 
مكاناً لها في هذه القرية و باستطاعتها الدفاع عن نفسها عبر الشبكات الاتصالية 
المتكاملة. و حتى المجموعات الصامتة سوف يصل صدى صوتها إلى أبعد 
الحدود بفضل تكنولوجيا الاتصال الحديثة التي تفوقت و بدرجة كبيرة حتى على 
الحدوة المتابية : 


' _ Klein Waechter. W, The cyber right to communicate, In : 
Vincent.R.C. (et.al), Op.cit., pp.91-101. 

* - Doull. M, Journalism into the twenty first century, In : 
Bromley.M and O’ mally.T, A Journalism reader, Routledge, London, 
1997, pp.273-277. ص‎ 


3 _ Sussman. R.L, Op.cit., p.5. 


- 200 - 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 





- يرى أحد الباحثين أن ثورة الاتصال ستؤدي إلى تحقيق المساواة» و تشجيع 
المشاركة في السياسة و المجتمع و الاتصال» و سيظهر مجتمع دولي مدني 
جديد (/5006161 0101 ۴W‏ )تتجاوز فيه الأفراد و الجماعات دور المتلقي السلبي 
من خلال صناعة رسائلهم الخاصة و تحقيق المشاركة الفعالة في العملية 
الاتصالية!. 
- إن صوت العالم الثالث و صوت الشعوب المحرومة من حقها في الاتصال؛ 
سيسمع بشكل مستمر و في كل مكان عبر شبكة الاتصالات الجديدة» و سيحل 
البرنامج لبمار اطي اا المتكاملة للشبكات الرقمية (١50|)محل‏ الدعوة إلى 
إقامة نظام عالمي جديد للإعلام و الاتصال”. 
- إِنّ التدفق الحر للأنباء و المعلومات و الأفكار سيتحقق في ظل ثورة الاتصال 
و لن تعوقه حدود أو قيودء وعلى سبيل المثال تعتبر الإنترنيت آلية جديدة 
للاتصال تتخطى حدود الاتصال التقليدي» حيث تعتبر مجالاً جديداً و ثقافة جديدة 
و طريقة جديدة في الاتصال»ء حيث أتاحت شبكة الإنترنيت لأوّل مرة في التاريخ 
لكل فرد الفرصة للبحث عن المعلومات و الأفكار من كل نوع و تلقيها و إذاعتها 
بصرف النظر عن الحدود الجغرافيةء و ذلك طبقاً للمادة 19 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان”. 

*الرؤية الثانية: تقوم على فكرة مفادها أن النظام الإعلامي و الاتصالي 
الجديد الذي ظهر بفضل ثورة الاتصال» هو نظام في خدمة مصالح الدول 
الصناعية المتقدمةء وأنَّ هذا النظام أغلق ملف مطالب العالم الثالث» و أعاق 
Mowlana. H, “Towards a nwico for the twenty first century”, Journal of‏ _' 


international affairs, No1, 47summer1993), pp.59-72. 


7 - Sussman. R.L, Op.cit., p.310. 
° - Klein Waechter. W, The cyber right to communicate, In : 


Vincent.R.C. (et.al), Op.cit., pp.91-101. 
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إمكانية تحقيق تلك المطالب و في مقدمتها حق الأفراد و الشعوب في الاتصال!. 
تتبنى هذه الرؤية مائدة ماكبرايد المستديرة حول الاتصال» و التي تعقد اجتماعات 
سنوية بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين في علم الاتصال» ففي اجتماع 
"هراري" بزيمبابوي المنعقد في 29-27 أكتوبر1989م لتقييم حالة الاتصال 
الدولي» بعد مرور عشر سنوات على نشر تقرير ماكبرايد» ناقش الباحثون تأثير 
تطور تكنولوجيا الاتصال على العالم الثالث» و صدر بيان هراري الذي دعى 
لضرورة تطوير الاستثمار و تحسين البنى الأساسية للاتصال بالنسبة للدول 
الضعيفة» حتى تستطيع مجابهة الواقع الذي فرضته ثورة الاتصال و تحقق حق 
شعوبها في الاتصال» على غرار الدول التي تمتلك تكنولوجيا الاتصال و تسيطر 
على الفضاء الاتصالي العالمي”. 

يرى الكثير من المدافعين عن الرؤية المتشائمة لنتائج ثورة الاتصالء أن 
المعلوماتية أصبحت من أهم أركان الاستعمار الجديدء ذلك أنّ عملية التطور 
التكنولوجي السريعة و المتراكمة في صناعة الاتصال ستفرز نتائج تعوق الأفراد 
و الشعوب من ممارسة حقهم في الاتصالء و من أهم النتائج السلبية لتلك 
التكنولوجيا نذكرة: 


1 _ Mowlana.H , From technology to culture, In: Gerbner.G, 
Mowlana.H and Nordenstreng.K, Global media debate, Op.cit., pp.161- 
166. 

* _ Vincent.R.C. (et.al), Op.cit., pp.320. 

- أنظر في: 


- Schiller.H, Informatic and information flows, In: Mosco.V and 
Wasco.J, The critical communication review, Ablex publishing 
corporation, New Jersey, 1984, pp.3-29. 

- Tehranian. M, Global communication and world politics, Lynne 
Reinner Publishers, USA, 1999, pp.11-13. 

- Manet .E. Gonzalez, Op.cit., p.6. 
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- إن سيطرة الشركات الكبرى على وسائل الاتصال التقليدية و على تكنولوجيا 
الاتصال و المعلومات» و تحكمها في المضمون الذي تقدمه تلك الوسائل» سيزيد 
من الضعف الإعلامي لدول العالم الثالث بسبب عدم التوازن و عدم المساواة في 
مجال المعلومات و الإعلام و الاتصال» و هو ما يشكل إستراتيجية الغزو 
الاستعماري الجديد( 01 10100 The conquest strategy of the new‏ 
.(imperialism‏ 

- إن معظم الدول النامية غير مؤهلة للتحول إلى مجتمعات 
معلوماتية(لاأ©5061 01 1010031122]101),» و هو ما سيؤدي إلى الكثير من 
الأزمات الداخلية في هذه الدول. 

لن ما يمير الانصال فى كلل كززة المعلومات و الاتضال هو أنه أصيح .عابرا 
للحدود و القوميات» كما تزايدت كمية و معدل تدفق المعلومات» هذا التدفق الذي 
يسير في اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب» في حين أن التدفق من الجنوب إلى 
الشمال ما يزال ضعيفاًء مما سيؤدي لفرض الثقافة الغربية على حساب الثقافات 
القومية الأخرى. 

و من بين العراقيل التي تطرحها ثورة الاتصال و التي تحد من تمتع 
الأفراد بحقهم في الاتصال» مشكلة حماية الحياة الخاصة» حيث أدّت ثورة 
الاتصال إلى زيادة الحاجة إلى حماية الحياة الخاصة للمواطنين بعد أن تزايدت 
إمكانيات التجسس على أجهزة الكمبيوتر الشخصية للحصول على المعلومات عن 
الأفراد» و عن أنماط إنفاقهم و استهلاكهم و تحركاتهم» بالإضافة إلى أن انتهاك 
الخصوصية المعلوماتية يمكن أن يزيد إمكانيات انتهاك الخصوصية الجسدية و 
العقلية بشكل غير مباشر. إن التعدي على حق الخصوصية يعني التعدي و المس 
يدق الاسان فى الق عن ركه و بات :التحدي علن: الحياة الخاضنة يكن 
تعدياً على حق الإنسان في الاتصال. إنّ معظم القيود القديمة التي تتضمنها 
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القوانين في معظم أنحاء E‏ يفوج تيا تيف ادي الموساج القريب» فى 3 
الوقت الذي ستواجه فيه كل الات كدير يلير و المتمتل في حماية حياة 
المواطنين الخاصة» و كيف تحمي أمنها القومي و سيادتها الوطنية و هويتها و 
ذاتيها الثقافية و منظومة قيمها و أخلاقياتهاء و حق جماهيرها في الحصول على 
المعرفة. 

و أعنف نقد تمّ توجيهه إلى ثورة الاتصال»ء هو تشبيه الوضع الدولي 
المعاصر بوضع جنوب إفريقيا الذي كان يقوم على التفرقة العنصرية 
(6031610). إن النظام العالمي للتفرقة العنصرية يقوم على سيطرة اللوردات 
على صناعة الإعلام و الاتصال» و هو ما يشكل الاستعمار المعلوماتي بعد 
الصناعي (The Postindustrial Informatic Imperialism)‏ »> ذلك أن 
السيطرة على صناعة المعلومات و الإعلام و الاتصال توفر للوردات القرية 
و اترو ارف ها فا ل اون كل اتن ار 
على رأسها الفقر المعرفي و المعلوماتي. و على فلاحي القرية العالمية المقاومة 
كما فعلت دول عدم الانحياز خلال السبعينيات من القرن الماضيء للمطالبة 
بإصلاح الاختلال في تدفق الأنباء» و المطالبة بحقهم في الاتصال» و التعبير عن 
ذاتهم و مشكلاتهم و حقهم في الحياة و التنمية. إنّ استخدام ثورة الاتصال في 
زعزعة الاستقرار الداخلي للدول النامية أو المتخلفة و تهديد سيادتها و حقها في 
الحياة قد يؤدي إلى حركات مقاومة عنيفة» و قد يؤدي أيضاً إلى ظهور أشكال 
جديدة من الإبداع في المقاومة» و قد يكون أهم شكل لهذا الإبداع هو الكفاح من 
أجل زيادة القوة الاتصالية للدول الفقيرة» من خلال مشروعات تعاون إقليمية 
مشتركةء و قد يتمكن الفلاحون من تحدي اللوردات بصناعة إعلامية و اتصالية 
تقدم مضمونا جديدا يعيد للبشرية حقها في أن تفهم و أن تفكر و أن تعيش 
Tehranian. M, Global communication and world politics, Op.cit.,‏ - 
pp.13-56.‏ 
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إلى 


خلاصه 


إن الجدل القائم بخصوص الوصول و الإجماع حول مفهوم شامل و كامل 
ad‏ الكل بكاكة الإلنان له لمعل من 
کا عن ضرع عادو حضار اهو اة و مرا رو اة ن اعا 
مساهماقة في الحضازة الإنسانية على المستريات النطية و العالعية. و بن التعييزن 
عن الحق في الاتصال من خلال مجموعة من الحريات و الحقوق الفردية و 


العامل الأساسي في زيادة الخلاف حول مفهوم الحق في الاتصال» و ينقص قدر 
الاتفاق العام حول مبادئه» عناصره و حدوده. و دون شك أن الثورة التكنولوجية 
المعلوماتية ستؤدي إلى انقلاب حاد في المفاهيم المتعلقة بالحقوق و الحريات 
الفردية و المجتمعية بشكل عام» و الحق في الاتصال بشكل خاص. 

و من خلال:قراءة في البخرت ى'الاجتهادات التي بذلت د محموعة 
الحقوق الاتصالية» بإمكاننا رصد مجموعة من الحريات و الحقوق المرتبطة 
بالحق في الاتصال على النحو الآتي: 
حرية العقيدة» حرية الفكرء حرية التعبير» ديمقراطية الاتصال» الحق في المعرفة 
ويشمل جزية المعلومات والحق في المشازكة النئياسية: 

و هناك مجموعة أخرى من الحقوق الاتصالية للأفراد و الجديرة بالحماية لتحقيق 
الحق في الاتصال من أهمّها: حماية الستمعة و الكرامة الشخصية للمواطنء حماية 
حق الإنسان في الخصوصية و حقه في النشر الصحيح عنه. 

و في نفس الوقت ممكن رصد مجموعة من الحقوق الاتصالية الأخرى للمجتمع 
الإنساني» و هي جديرة بالحماية لتحقيق الحق في الاتصال بصورة شاملة و كاملة 
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للمجتمع» 


العامة» حماية 


£ 


و من أهمها: 


ية 


يه 
حق 


57 


ع 


الامن 


ية 
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القومي» حما 
المجتمع في إدارة العدالة» حما 


النظام العا 
فين | 55 


به 
.7 
:7 


4. 


الهو 


ية 


إن م 
0 


ع 


م و الاداب و الاخلا 
الذا 


0 


قيات 
الثقافية 


10م 81ل" 
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الفصل الرابع 
خلفية عامة عن حقوق الإنسان و التشريعات 
الإعلامية في الجزائر. 


تمهيد 
الاهتمام الجزائري بقضايا حقوق الإنسان 

الدراسات التشريعية الإعلامية بالجزائر 

المرجعية النظرية و القانونية للتشريعات الإعلامية في الجزائر 
طبيعة التشريعات الإعلامية في الجزائر 

الضمانات الدستورية لممارسة الحق في الاتصال في الجزائر 


5 
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04 


لمهيد 


سنستهل الجانب التطبيقي من خلال عرض موجز للأهمية التي تحظى 
بها قضية حقوق الإنسان في الجزائر» »ثم نقوم في مرحلة لاحقة بعملية السرد 
التاريي لظهون:ؤ امتابغة تطون الدراسات. التشريعية الإعلامية” بقديم. غلوم 
الإعلام و الاتصال بجامعة الجزائرء بعدها نتطرق للأساس النظري و القانوني 
للتشريعات الإعلامية في الجزائر. و في فصل لاحق نقوم بعملية مسح و تحليل 
لوعو اا و اه4 الأعلامية ا ي لحن في ااال و اة 
الاتصالية في الجزائرء و نأمل أن يضفي الجانبان النظري و التطبيقي في مرحلة 
حتافية إلى طرخ مجموعة من الانقتاجات لموضوخ الحق فى الال قد 
كنا الحا هن الساهنة فى التاسيتن. التفوزةع: قاين لر اساك «التشربيعية 
الإعلامية عامة» و موضوع الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية بصفة 
خاصة. بناءاً على هذا الطرح ارتأينا بناء الفصل الرابع من دراستنا على النحو 
التالي: 
# الاهتمام الجزائري بقضايا حقوق الإنسان. 
4ف الدق ا 
# المرجعية النظرية و القانونية للتشريعات الإعلامية في 
لكر 
# طبيعة التشريعات الإعلامية في الجزائر. 
# الضمانات الدستورية لممارسة الحق في الاتصال في 
ل 
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الاهتمام الجزائري بقضايا حقوق الإنسان. 


في هذا المستوى من عملية البحث في موضوع إشكالية الحق في 
الاتصال في الجزائر سنبحث عن الأهمية التي تحظى بها حقوق الإنسان في 
الجزائرء و تمس عملية البحث بالتحديد: 
وک ی ضرق ان :فى اندز ا 
** موقف الجزائر إزاء المواثيق الدولية و الإقليمية. 
طاق ى وسات الفا كن عرق اسان في الجزائن: 


# تدريس حقوق الإنسان بالجامعة الجزائرية. 


الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في الجزائر. 

تشغل الحريات الأساسية و حقوق الإنسان والمواطن مكانة هامة في 
الدساتير الجزائرية(دساتير 1963ء 1976» 1989ء 1996) و خصصت فصولا 
بأكملها لموضوع الحقوق» مع تسجيل اختلافات واضحة بين هذه الدساتير سواء 
إن تعلق الأمر بترتيب أو تسمية هذه الحقوق على مستوى كل دستور» فمثلا 
ترتيب موضوع الحقوق و الحريات من حيث المواد جاء ابتدءا من المادة(28) 
عوضاً عن المادة(39) في دستور 1976م» و هناك اختلافا في التسمية» حيث 
جاء في دستور 1989 "الحقوق و الحريات" و بنفس العنوان يشير أيضاً الدستور 
المعدل في 1996م» بينما في دستور1976م ورد بعنوان"الحريات الأساسية 
وحقوق الإنسان و المواطن"". 


'- الطاهر بن خرف الله. محاضرات في الحريات العامة و حقوق الإنسان؛ م.س.ذء ص 
105-88. 
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- إنجازات على طريق الحكم الراشد'. 


أصدرت الجزائر في مارس 2005م قانوناً يتيح لأبناء المرأة الجزائرية 
من زوج أجنبي الحصول على جنسية والدتهم» كما يلبي تحسين أوضاع النساء 
نفدل يرو شرق فار A TE SEE‏ موده زوك 
ولاية الأقارب في زواج النساء. كما بدأت الحكومة منذ نوفمبر 2005 م برنامجا 
تف إلى محازية الفا فى النظام. اقاي و اتح المخلين: الوطتي 
للقضاء مرتين خلال العام 2006 م و قام في ديسمبر 2006 م بمحاكمة 12 
قاضياً بتهمة استخدام النفوذ و عدم احترام المبادئ» و خاصة تلك التي تحكم مهنة 
المحاماةء إلا أنه لم يُكشف عن نتائج التحقيق حتى نهاية العام 2006 م» و كان 
قد تمّ في العام 2005م عزل 60 قاضياً لقيامهم بأعمال تتعارض مع كرامة 
اة 


موقف الجزائر إزاء المواثيق الدولية و الإقليمية”. 


1 المواثيق الدولية: 

صادقت ** الجزائر على اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية الستبع المعنية 
بحقوق الإنسان و هي:'العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية و السياسية و 
الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية"سنة 1989م. و "اتفاقية القضاء على 


'- الموقع الالكتروني لفهرس حقوق الإنسان في التول العربية 
www. Arabhumanrights.org. Accessed : 0.‏ 
Accessed :18/10/2010.. www. Arabhumanrights.org -7‏ 
**- للتعرف أكثر عن معاني المصطلحات القانونية (تصديق» توقيع» انضمام» تحفظ....الخ) و 
معرفة الفرق بينها أنظر في: دليل الأمم المتحدة للمصطلحات» مسرد المصطلحات»ء على 
الموقع الالكتروني: 
http://untreaty.un.org/english/treatyhandbook/hbframeset.htm.‏ 
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جميع أشكال التمييز العنصري"عام 1972م» "تفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة" عام1996م؛ "اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللأإنسانية أو المُهينة" عام1989ءم» "اتفاقية حقوق 
الطفل" عام1993م: "اتفاقية حماية العمال المهاجرين و أفراد أسرهم" سنة 
5... كما صادقت على "البروتوكول الاختياري الأوّل الملحق بالعهد الدولي 
للحقوق المدنية و السياسية" عام 1989م. 

صادقت الجزائر كذلك على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية 
بحقوق الإنسان: "الاتفاقيتان المرقمتان(87)و(59) المعنيتان بحرية التجمع و 
المفاوضة الجماعية"عام 1962م. و "لاتفاقيتان المرقمتان(100)و (101) 
المعنيتان بمنع التمييز في العمل و شغل الوظائف" عامي1962م و1969م على 
التوالي» و "الاتفاقيتان المرقمتان (138)و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال 
و القاصرين" عامي 1984م»: 2001م على التوالي. 
2 تحفظ الجزائر على بعض الاتفاقيات: 

تحفظت الجزائر على أحكام بعض الاتفاقيات التي صادقت عليهاء على 
النحو التالي: 
العهدان الدوليان: إعلان تفسير: تفسر الحكومة الجزائرية المادة(1) التي هي 
مشتركة بين العهدين على أنها لا تمس بأية حال حق كافة الشعوب الغير قابل 
للتصرف في تقرير المصيرء و في السيطرة على ثرواتها الطبيعية» و ترى أن ما 
يشار إليه في المادة (3/1) في كلا العهدين» و في المادة(14) من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من إبقاء حالة التبعية لبعض 
الأقاليم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة و أهدافها. 


تفسر الحكومة أحكام المادة(8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و 
الاجتماعية و الثقافية و المادة(22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و 
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المدنية» تفسيراً يقضي بجعل القانون هو الإطار الذي تعمل الدول داخله فيما 
يتعلق بتنظيم ممارسة الحق في إنشاء تنظيم. و تعتبر الحكومة أحكام الفقرتين 3- 
4 من المادة(13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و 
الثقافية لا تمس بأية حال الحق في أن تنظم بحرية نظامها التعليمي. 


و تفسر الحكومة أحكام الفقرة (4) من المادة(23) من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية و السياسية بشأن حقوق و مسؤوليات الزوجين أثناء الزواج و 
عند فسخه؛ على أنها لا تمس بأية حال القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام 
القانوني الجزائري. 

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المادة(2) التي تلزم 
الأطراف في الاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة» و ذلك بتجسيد مبدأ 
المساواة بين الرجل و المرأة في دساتيرها الوطنية و تشريعاتهاء و كفالة التحقيق 
العملي لهذا المبدأ- بما في ذلك التشريع- لتعديل أو إلغاء القوانين التي تشكل 
تمييزاً ضد المرأةء حيث ربطت الجزائر ذلك بعدم تعارضها مع قانون الأسرة. و 
المادة(9ف/2) بشأن منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها 
لتعارضها مع قانون الجنسية الجزائري و قانون الأسرة. و المادة(15ف/4) التي 
تتعلق بحرية الأشخاص و حرية اختيار محل سكنهم و إقامتهم لتعارضها مع 
قانون الأسرة. و المادة(16) التي تتعلق بالمساواة بين الرجل و المرأة في كافة 
الأمور المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية» أثناء الزواج أو عند فسخه» بحيث 
لا تتعارض مع قانون الأسرة. و المادة (29ف/1) المتعلقة بأسلوب حل النزاعات 
بين الدول الأطراف حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية. 

- اتفاقية حقوق الطفل: إعلان تفسيري بشأن الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 
(14) اللتان تتعرضان لحق الطفل في الفكر و الوجدان و الددّين» و احترام حقوق 
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و واجبات الوالدين في توجيه الطفل و في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته 
المتطورة» بحيث أن الالتزامات الواردة في هاتين الفقرتين سوف تفسر بالتوافق 
مع النظم القانونية الجزائرية» و خاصة الدستور الذي ينص على أن دين الدولة 
هو الإسلام. و المواد(17-16-13) التي تتعلق بإمكانية حصول الطفل على 
المعلومات و المواد من كافة المصادر الدولية» بحيث تطبق مع الوضع في 
الاعتبار مصلحة الطفل و الحاجة إلى حمايته» و في هذا الإطار سوف تفسر 
الحكومة الالتزامات الواردة في هذه المواد واضعة في اعتبارها القانون الوطني. 
-اتفاقية حماية العمال المهاجرين و أسرهم: المادة(92ف/1) المتعلقة بالتحكيم في 
المنازعات بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 
3 المواثيق الإقليمية: 

ما بالنسبة للمواثيق الإقليمية فقد وافقت الجزائر على "إعلان القاهرة 
لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية 
في العام 1990م» و هو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما انضمت 
الجزائر إلى "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب" عام1993م. و وافقت 
على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدل". الذي اعتمدته القمة العربية في 
تونس في ماي 2004م: و لكنها لم تصادق عليهء شأنها شأن معظم البلدان 
العربية. 
منظمات و مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر. 

يمكن للمنظمات و الجمعيات القائمة في أي بلد و منه الجزائرء و المشكلة 
طبقاً لقوانين الجمعيات» أن تفعل الكثير في مجال خدمة الأهداف التي شكلت من 
أجلها. لذا ظهرت في كثير من البلدان العربية و العالم الثالث منظمات تطمح إلى 
لعب أدوار لا يستهان بها في الدفاع عن حقوق الإنسان.و عرفت الجزائر كباقي 
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دول العالم ظهور رابطات و منظمات لحقوق الإنسان» سواء كانت هذه المنظمات 
مستقلة عن النظام أو تابعة له. و لا يعني الأمر أنّ الدفاع عن حقوق الإنسان في 
الجزائر يتوقف على هذه المنظمات فحسب» لأنّ عدّة جمعيات سياسية أو 
اجتماعية تقوم بالتفاع عن هذه الحقوق كل في مجالها الذي تنشط فيهء خاصة تلك 
المنظمات و الجمعيات المنضوية في أحزاب. بالإضافة إلى الجمعيات ذات الطابع 
الاجتماعي و "الخيري" التي يصعب تحديد أهدافها البعيدة. و من مؤسسات الدفاع 
عن حقوق الإنسان في الجزائر نذكر': 
1 - الوزارة المنتدبة لحقوق الإنسان في الجزائر. 

أنشأت إثر الحكومة التي شكلها سيد أحمد غزالي سنة 1991م» بمقتضى 
مرسوم تنفيذي رقم 99-91 ل 18 جوان 1991م. و تعتبر أوّل وزارة 
لحقوق الإنسان في الوطن العربيء إذا استثنينا المنصب الذي أنشأته تونس تحت 
اسم" مستشار لحقوق الإنسان". و فيما يخص صلاحيات الوزير المكلف بحقوق 
الإنسان و كذا تنظيم الوزارة» فقد حددها المرسوم التنفيذي 300-91 و 91- 
1الجريدة الرسمية عدد40 ل 28 أوت 1991م). ومن بين صلاحيات 
الوزير نذكر: السهر على احترام حق الرأيء و حرية المعتقد و الفكر و التربية؛ 
و ترقية الحق في الإعلام و حرية الجمعيات. 
2- المرصد الوطني لحقوق الإنسان. 

يشكل إحدى المؤسسات التي وضع أساسها المجلس الأعلى للدولة كبديل 
لوزارة حقوق الإنسان» أنشئ المرصد بمقتضى مرسوم رئاسي 92/77 مؤرخ 
في 22 فيفري 1992م, و تتمثل مهمته في التحرك عند المساس بحقوق الإنسان 
و إعداد تقارير و تقديمها إلى رئاسة الدولة بأرقام و وثائق. من المستحيل الحديث 


'- الطاهر بن خرف الله محاضرات في الحريات العامة و حقوق الإنسان» م.س.ذء 
ص147-135. 
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عن استقلالية المرصد لأنه موضوع بمرسوم رئاسي» و ليس بإمكانه الخروج عن 
نطاق من أنشأه» حتى و لو كانت الغاية من إنشائه هي التصدي لكل الخروقات 
التي تمس بحقوق الإنسان في الجزائر مهما كان نوعها و مهما كانت الجهة التي 
تقف ورائها. و بغاية توصيل أفكاره و سياسته» أصدر المرصد الوطني لحقوق 
الإنسان 'مجلة حقوق الإنسان" و هي مجلة فصلية تتضمن مقدمة و نصوصا و 
وثائق» و معلومات عامة و دراسات و أبحاث حول مسائل و قضايا حقوق 
الإنسان في الجزائر. 
3- المؤسسات الوطنية و المنظمات غير الحكومية. 

أما فهرس حقوق الإنسان في الول العربية فيحصي مجموعة من 
منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان» و نقرأ في الموقع ': 
يتوفر في الجزائر نمطان من مؤسسات حقوق الإنسان» و هما المؤسسات الوطنية 


1 www.arabhumanrights.org. Accessed :15/12/2010. 
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- اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها: 

أنشأت بموجب مرسوم رئاسي صدر في 25 مارس 2001م» باعتبارها 
مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري» تضطلع بمهام 
استشارية تتعلق بالرقابة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال حقوق الإنسان» و تم 
تشكيلها على أساس تعددي» و تقوم بنشر تقافة حقوق الإنسان و مراجعة 
التشريعات الوطنية من حيث توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان» كما تقوم 
بالمشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى أجهزة الأمم المتحدة 
بموجب التزاماتها المتفق عليها. و تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي يتم رفعه إلى 
رئيس الجمهورية. 
- الراصد الجزائري(ألجيريا ووتش): يعمل على رصد الانتهاكات المتعلقة 
بحقوق الإنسان في الجزائر. 


- شبكة معلومات حقوق الإنسان في الجزائر: 

يعمل المشروع على تجميع إصدارات مؤسسات حقوق الإنسان العاملة 
في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و الصادرة باللغة العربية في موقع 
واحد» و ذلك من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات المحلية و الإقليمية. 1 

كما شهدت الجزائر نشأة عدد من منظمات حقوق الإنسان تتتوع 
اختصاصاتهاء فبعضها يعمل باختصاص عام مثل: - الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان: (1987م) و - الرابطة الجزائرية للذفاع عن حقوق الإنسان: 
(1985م). و بعضها يتخصص في النهوض بحقوق فئات معينة مثل: - جمعية 
نور لترقية و حماية حقوق الإنسان(2000م)» و من بينها فرع لمنظمة العفو 
الولية/الجمعية الجزائرية(1989م). 
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تدريس حقوق الإنسان بالجامعة الجزائرية. 

إن محتوى تدريس حقوق الإنسان يتعلق بمعرفة مختلف الحقوق التي 
يكفلها القانون الوطني و الدولي بالنسبة للأفراد و الجماعات» و متى يكونون 
معنيون بهذه الحقوق و كيفية تنفيذهاء و الأجهزة المكلفة بتنفيذها.ويحض تدريس 
حقوق الإنسان في مرحلة التدرج على مستوى معاهد الحقوق للجامعات الجزائرية 
بمكانة معتبرة» إذ تجد هذه المادة مكانة لها في غالبية معاهد العلوم السياسية و 
الحقوق» و تدرئّس المادة بقسم علوم الإعلام و الاتصال لطلبة السّنة الثانية في 
شكل مادة مستقلة سنوية» كما تجد هذه المادة مكانة في بعض المراكز و 
التخصصات التعليميةء كالمعهد الوطني للقضاة و شهادة مهنة المحاماة؛ حيث 
يتلقى الطالب معلومات وافية عن الحقوق التي يكفلها الدستور و الحريات 
الأساسية» و حق الشعوب في تقرير مصيرها في التنمية ...الخ. و يمكن 
الاستنتاج أنّ تدريس حقوق الإنسان في مرحلة التدرج يهدف إلى: إعطاء الطالب 
تكوينا نظريا عن محتوى حقوق الإنسان و حريته؛ كما يهدف إلى منح تكوين ذو 
خصوصية للطالب قصد مواجهة الحياة العملية. كما يحض تدريس حقوق الإنسان 


بنفس الأهمية على مستوى ما بعد التدرج بالجامعة الجزائرية'. 


/ 


'- عبد الرزاق زوينة»' تدريس حقوق الإنسان في معاهد الحقوق الواقع و الآفاق» مجلة حقوق 
الإنسان» رقم3(جوان1993): المرصد الوطني لحقوق الإنسان؛ الجزائر» ص75-71.نقلا عن: 
- الطاهر بن خرف الله مدخل إلى الحريات العامة و حقوق الإنسان: في النظرية العامة 
للحريات و حقوق الإنسان» م.س.ذء ص35.40. 
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الدراسات التشرب بعية الإعلامية بالجزائر. 


لقد ارتأينا أن نخصص هذا الجانب التطبيقي من الدراسة للربط بين 
تطورات المعارف النظرية و المنهجية في المجتمعات الرائدة و مقارنتها بما 
يجري في الجزائر» من خلال محاولة تحديد تاريخ و طبيعة الدراسات التشريعية 
الإعلامية في الجزائرء و بصفة خاصة معرفة محل البحث في موضوع الحق في 
الاتصال من هذه الدراسات. وعليه» قسمنا عملية البحث في موضوع الحق في 
الاتصال في الأدبيات الجزائرية على النحو الموالي: 
* واقع الدراسات التشريعية الإعلامية في الجزائر. 
محاور الدراسات التشريعية الإعلامية بالجزائر. 
واقع الدراسات التشريعية الإعلامية في الجزائر. 

'إنّ تقفي مختلف النشاطات العلمية المتعلقة بعلوم الإعلام و الاتصال عبر 
التاريخ» "يبين أن استراتجيات البحث و الدراسة في هذا المجالء قد تطورت و 
غيرت اتجاهاتها تبعاً لمعطيات المحيط الاتصالي المتغير باستمرار بفعهل 
التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الإعلام و الاتصالء و تبعاً للتغير الاجتماعي 
دقار كاف و لم يكن هذا التحدول كتا لرن اتفزان: الأوضحاع 
الاجتماعية و قابلية تبني المستحدثات التكنولوجية المنتشرة بسرعة و توفر مناخ 
ملائم للبحث العلمي» حيث يجري نقاش دائم و متابعة مستمرة و منتظمة لما ينتج 
من أفكار و معارف و ما يبتكر من تقنيات و أدوات بحث و تحليل»ء تعمل بدون 
انقطاع على تعزيز الاتجاه نحو استقلالية علوم الإعلام و الاتصال عن فروع 
العلوم الأخرى". 


'- علي قسايسية» المنطلقات النظرية و المنهجية لدراسات التلقيء م.س.ذ » ص123.124. 


- 218 - 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 





و إذا كان هذا الأمر صحيحاً و يتأكد باستمرار في الول الرائدة في 
مجال العلوم و التكنولوجيات» فإن الحال يختلف في المجتمعات الانتقالية التقليدية 
المتمية.غموماً تمظاهر الأضطر اب ى الاختلال في الأوضاءع: الأجتماعية غير 
المستقرة::و بالتردة و التحفظل اتجاه الميتكرات :و المتستكذات التكنولوجية- و 
يعرف د. علي قسايسية المجتمعات التقليدية بأنها مجتمعات تتميز ببطء كبير في 
الانتقال من حالة لأخرى» حيث يتم التشبث بالموروثات عن الآباء و الأجداد مهما 
كانت طبيعتهاء خاصة في المجتمعات التي تعتز بتراثها الحضاري و التي تتوجس 
خفية من المستجدات التي تبدو لها متناقضة مع تراثها- كما تتميز المجتمعات 
الانتقالية أيضاً بغياب الاهتمام بالبحث العلمي؛ و بالتالي غياب تقاليد البحث 
النظرية و المنهجية الأمر الذي ينعكس سلباً على النشاطات العلميةء و يقلل من 
شأن و جدية و مصداقية الخلاصات التي تتوصل إليها أية نشاطات ذات طابع 

فكما هو الشأن بالنسبة للهوة السّحيقة التي تفصل بين مستوى التطور 
الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و التكنولوجي و العلمي في كلا العالمين 
المتقدم و الانتقالي» تتسع باستمرار الفجوة العميقة بين درجات المعرفة و التحكم 
في مناهج استعمالاتها في مختلف مناحي الحياةء بما فيها الأبحاث الإعلامية 
العلمية عامة و الأبحاث المتعلقة بالسياق التشريعي الإعلامي الذي يعنينا في هذا 
المقام» بصفة خاصة. 

في هذا المستوى من البحث» سنقوم بعملية مسح للدراسات التشريعية 
الإعلامية التي أنجزت على مستوى قسم علوم الإعلام و الاتصال بجامعة 
الجزائر» و قد يسمح التعرف على طبيعة الدراسات التشريعية الإعلامية بالإطلاع 


'- نفس المرجع» ص124.151. 
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و لو جزئياًء على وضع هذه الدراسات في البلدان الانتقالية المشابهة لهافي 
الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية العلمية و التكنولوجية» لا 
سيما البلدان المغاربية و العربية» كما نطمح من خلال هذه الدراسة التأسيس 
لدراسات لاحقة ذات طابع مقارن أو ذات صبغة نقدية تحليلية للدراسات التشريعية 
الإعلامية في مثل هذه البلدان. 

على العمومء فإنّ الدراسات التي سنختصها بالبحث هي دراسات ذات 
طابع أكاديمي جامعي» يفترض أنها تعكس الواقع المعاشء و تحاول تفسير 
الت اة و امن فاا بن مك ارات السابية و لض اة 
الثقافية المؤثرة في هذا الواقع» و عليه لا يشتمل مجتمع الدراسةء على المؤلفات 
الفردية و الجماعية لأساتذة و مهنيين باللغتين العربية و الفرنسية و ترجمة عدد 
من الكتب عن اللغتين الفرنسية و الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك لا يتضمن مجتمع 
البحث» دراسات ذات طابع سياسي و تجاري أنتجتها مؤسسات خاصة و عمومية 
لأهداف تخص طبيعة نشاطهاء أغلبها غير منشورة على نطاق واسع» إلى جانب 
ورشات و مخابر للبحث العلمي الجامعي أنشئت في نطاق سياسة البحث العلمسي 
التي ينتهجها قطاع التعليم العالي في السنوات الأخيرة. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لا تهتم أيضاً بالدراسات المتعلقة بنفس 
الموضوع و التي أنجزت على مستوى كليات أخرى» على رأسها كلية 
الحقوق(العلوم القانونية و الإدارية) لأنها دراسات أحادية التخصص.ه أي أنها 
تتناول المواضيع الإعلامية و لاسيما المتعلقة منها بالسياق القانوني من وجهة 
نظر التخصص المعنيء رغم أهمية تلك الدراسات و عمقها المتخصصء و على 
الرغم من أستناك و استعارة:قسم علوم الإغلام و الاتضال للكثر من المعارف 
النظرية من تلك الدراسات. كما تستثني دراستنا جميع مذكرات التخرج التي 
ينجزها سنويا طلبة الليسانس بقسم علوم الإعلام و الاتصال. 
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انطلقت الدراسات الإعلامية في السبعينيات في جامعات أجنبية من قبل 
جزائريين و أجانب» تحديداً فرنسيين. و في بداية الثمانينيات انطلقت الدراسات 
الإعلامية الأكاديمية في جامعة الجزائرء و بالذات على مستوى قسم علوم الإعلام 
و الاتصال» وريث معهد الإعلام و الاتصال و قبله المدرسة الوطنية العليا 
للصحافة المنشأة سنة 1964م و العينة التي سنخصها بالدراسة تشمل على 
دراسات ما بعد التدرج التي يمكن إدراجها تحت طائلة الدراسات التشريعية 
الإعلامية» على الرغم من أنّ تخصص الدراسات التشريعية الإعلامية يعتبر 
حديث العهد *على مستوى دراسات ما بعد التدرج» بقسم علوم الإعلام و الاتصال 
بجامعة الجزائر. فكيف نشأت و تطورت الدراسات التشريعية الإعلامية بقسم 
علوم الإعلام و الاتصال و ما هي اهتماماتها الرئيسية و محاورها؟ و ماهو 
واقعها الراهن و هل يمكن استشراف مستقبلها المنظور؟ 


بعدما تعذر علينا الحصول على جميع مذكرات الماجستير و أطروحات 
الدكتوراه التي أنجزت على مستوى قسم علوم الإعلام و الاتصالء ببسب 
الصعوبات التي واجهتنا أثناء عملية البحث في موضوع الدراسةء اكتفينا فقط 
تخملية : إحضناء: الدزاسات: الى تى الان الاي و الأخلافي السو 


أ- نفس المرجع» ص127. 
*- أدرج تخصص التشريعات الإعلامية لأول مرة بقسم علوم الإعلام و الاتصال-مستوى 
ماجستير- للسنة الجامعية 2010/2009» ضمّ عشرة 10 طلبة من مختلف الجامعات الموجودة 
بالقطر الوطنيء قام بتأطير الطلبة 7 سبعة دكاترة من قسم علوم الإعلام و الاتصال» حيث تلقى 
الطلبة معارف منهجية و نظرية تنصب كلها في الإطار التنظيمي القانوني و الأخلاقي للسيولة 
الإعلامية في العالم و الجزائر. 

*- تمّ الوصول إلى هذه النتائج بناءًا على قائمة الرسائل الجامعية(مذكرات ماجستير و 
أطروحات دكتوراه)ء والتي تمّ الحصول عليها من مكتبة علوم الإعلام و الاتصال بمعهد العلوم 
السياسية و الإعلام بجامعة الجزائر3» في نهاية السنة الجامعية 2011/2010. 
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الإعلامية و مقارنة نسبتها لاحقا من المجموع الإجمالي لرسائل الماجستير و 
الدكتوراه لطلبة و باحثين بقسم علوم الإعلام و الاتصال. 

بلغ العدد الكلي للدراسات التشريعية الإعلامية بقسم علوم الإعلام و 
الاتصال بجامعة الجزائر(3) 1ترسالة» من ضمنها (27)مذكرة ماجستير و 
أربعة (4) أطروحات دكتوراه» أي بمعدل %9,19 من العدد الإجمالي للرسائل 
المّنجزة بقسم علوم الإعلام و الاتصال و الذي بلغ(337) رسالة في نهاية السنة 
الجامعية2011/2010**. 

كما بلغت نسبة مذكرات الماجستير التي تطرقت لمواضيع تخص 
التشريعات الإعلامية 99,34: أو ما يعادل 27 مذكرة. و هذه نسبة مُحتشمة إذا 
ما قورنت بالمجموع الكلي لمذكرات الماجستير و الذي بلغ مستوى 289 مذكرة. 

تم إحصاء (48) رسالة دكتوراه على مستوى قسم علوم الإعلام و 
الاتصال: من ضتمنها (4) أربع أطروحات فقط تعنى بالتشريعات الإعلامية: و 
هو ما يعادل نسبة 968,33 من المجموع الكلي لرسائل الدكتوراه المنجزة على 
ري قب علو لاغ و الاخ 

تعد النسبة التي لم تتعدى %9 و التي تعبّر عن معدل الدراسات التشريعية 
الإعلامية بقسم علوم الإعلام و الاتصال بجامعة الجزائر(3)» نسبة ضئيلة جدَا و 
هي دليل على عدم انشغال الطلبة و الباحثين بذات القسم بهذا النوع من التراسات 
و التي من شأنها التأسيس لتغيير طبيعة التشريعات الإعلامية في الجزائر. و لعل 
من أهم الأسباب التي أت إلى مثل هذه النتائج» هو عدم تدريس تخصص 
التشريعات الإعلامية على مستوى قسم علوم الإعلام و الاتصالء إلا في مرحلة 
متأخرة. 

و في ذات السياق لا تفوتنا الإشارة إلى موافقة المجلس و اللجنة العلمية 
على مشاريع دراسات تنصب كلها في سياق الدراسات التشريعية الإعلامية(فاق 
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عددها عشر مشاريع مذكرات ماجستير)» خاصة بعد استحداث تخصص جديد 
على مستوى دراسات ما بعد التدرج بقسم علوم الإعلام و الاتصال» حيث يهتم 
هذا التخصص بالسياق التشريعي و الأخلاقي للسيولة الإعلامية على وجه 
التحديد. كما هو معمول به في الجامعات الأجنبية و بعض الجامعات العربية. 
محاور الدراسات التشريعية الإعلامية بالجزائر. 

بعد عملية إحصاء الدراسات التشريعية الإعلامية بقسم علوم الإعلام و 
الاتصال» قمنا بتصنيف تلك الدراسات حسب موضوع كل رسالة و وفق ما تمليه 
مستويات التشريعات الإعلامية التي وضحناها في أحد فصول الدراسة. 

أبدى الطلاب و الباحثين اهتماما أكثر بدراسة التنظيم القانوني و الأخلاقي 
للمهنة الصحفية» بينما حظي المستويين المتعلفين بحرية الإعلام و قوانين 
الصحافة و الطباعة و النشر باهتمام أقل. في حقيقة الأمر تعتبر مسألة الانشغال 
بجانب التنظيم القانوني و الأخلاقي ا الصحافة في الجزائر أمرًا معهوداء و 
هو لبأ الجدل و موضوع النقاش المطروح باستمرار في وسائل الإعلام(الصحافة 
الوطنية)» و المؤتمرات العلمية و حتى على مستوى غرفتي التشريع بالبرلمان. 

بالنسبة لموضوع الحق في الاتصال في النصوص القانونية و الأخلاقية 


الدراسات التي اهتمت بحرية الإعلام كأحد مستويات التشريعات الإعلامية» اكتفت 
فقط بدراسة إشكالية الحق في الإعلام. 
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المرجعية النظرية و القانونية للتشريع الإعلامي في 
الجزائر. 


من خلال هذا المدخل الخاص بالجزء التطبيقي من البحث سنقدم خلفية 
عامة عن الأساس النظري و القانوني الذي يستند عليهما التشريع في مجال 
الإعلام في الجزائر» حيث سنخصص هذا الجزء من البحث لدراسة: 
السند النظري للتشريعات الإعلامية في الجزائر. 
# المرجعية القانونية للتشريعات الإعلامية في الجزائر. 
 #‏ مستويات التشريعات الإعلامية في الجزائر. 
السند النظري للتشريعات الإعلامية في الجزائر. 

إن التشريعات الإعلامية في الجزائر وعلى غرار دول العالم تأثرت 
بالتطورات التاريخية لنظريات الإعلام» لكن هذا التطور الذي حصل على مستوى 
التشريع الإعلامي الجزائري ارتبط أساسا بنظام الحكم القائم منذ الاستقلال وإلى 
يومنا هذا. ويمكن تقسيم هذا التطور إلى مرحلتين أساسيتين: 
مرحلة الأحادية الحزبية: والتي تبنت الجزائر خلالها المبادئ الاشتراكية لوضع 
المبادئ والأسس العامة التي تحكم البلادء وكان تبني هذا النظام راجعا لأسباب 
تاريخية متعلقة بدعم الدول الاشتراكية للقضية الجزائرية ورفضها للاستعمارء 
وارتباط اسم الليبرالية بالدول الاستعمارية ومن بينها فرنسا . 
مرحلة التعددية الحزبية: وهي المرحلة التي تمّ التخلي خلالها عن النظام 
الاشتراكي وسارت الجزائر باتجاه النظام الليبرالي» الذي انعكست مبادئه أيضا 
على التشريع في الجزائرء وكان هذا التبني لاعتبارات فرضها الواقعء أهمها 
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تراجع الاتحاد السوفيتي عن دوره الريادي ي العالم ثم انهياره» بالإضافة إلى 
اكتساح المبادئ الليبرالية الداعية للحرية المطلقة للعالم» في إطار ما أصبح يسمى 
فيما بعد بالعولمة. 
فكيف انعكست نظريات الإعلام على التشريعات الإعلامية في ظل المرحلتين 
اللتين مر بهما نظام الحكم في الجزائر ؟ 
1- النظرية السلطوية والتنموية وأثرهما على التشريع الإعلامي بالجزائر": 

إن العلاقة القائمة بين النظام السياسي والإعلام علاقة تأثير و تأثر › إذ 
أن الإعلام يكون غالبا قائما على نظرية معينة تعكس طبيعة النظام القائم سياسيا 
واقتصاديا وثقافياء ومن هنا فان النظام السياسي الذي كان قائما في الجزائر في 
الفترة التي تلت استقلال الجزائر أثر على ميدان الإعلام» بل فرض عليه مبادئ 
معينة جسدتها النظرية السلطوية للإعلام. 

وقد عرفت هذه النظرية طريقها إلى الجزائر من خلال التشريعات 
الإعلامية التي نظمت العمل الإعلامي خلال هذه المرحلةء هذه النظرية التي 
تنظر إلى الإنسان باعتباره تابعا للدولة وأداة لحق الدولة الطبيعي إن لم يكن 
الإلهي في حفظ النظام وتعزيز وجود الدولة نفسهاء وينظر إلى الصحافة في مثل 
هذا المجتمع كأداة لنشر موقف الدولة على الجمهور وإيلاغه ما هو الصواب وما 
هو الخطأ اعتمادا على نظرة الدولة للقضايا وإحاطته بها ببيانات السياسة 
الرسمية للصفوة المختارة الحاكمة.و قد تجسدت تلك المبادئ فعلا على أرض 
الواقع في الجزائر بل وعمل القائمون على تسيير شؤون البلاد في ذلك الوقت 
على تجسيدها وفرضها من خلال تشريعات تنظم مجال الإعلام. 


'- عزوق لخيرء السسياسة الإعلامية في الجزائر: دروس غير موثقة ألقيت على طلبة 
الماجستيرءقسم علوم الإعلام و الاتصال: تخصص تشريعات إعلامية» جامعة الجزائر» 
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بالإضافة إلى هذا فان النظرية التنموية كان لها دورها أيضا في بلورة 
التشريعات الإعلامية في الجزائرء من خلال المبادئ العامة التي تقوم عليها هذه 
النظرية كخدمة المصلحة الوطنية» ولعب دور متكامل مع السياسة القومية للبلاد. 
وقد تجسد ذلك في حرص التشريعات الإعلامية على الخدمة والدعوة لمبادئ 
الثورة وكذا التأكيد على تنفيذ الأفكار الاشتراكية ومصالح الحزب " الواحد' في 
الجزائر. 
2 النظرية الليبرالية والتشريع الإعلامي بالجزائر': 

دخلت الجزائر مرحلة جديدة من خلال دستور 23 فيفري 1989م الذي 
فتح عهداً جديدا للجزائر» حيث كرس مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية 
إعلامية وضمان حرية الرأي والتعبير» ثم جاء قانون 3 أفريل 1990م المعدل 
لقانون الإعلام 1982م حيث عدل العقوبات» ويتضمن هذا القانون 106 مادة 
موزعة على تسعة أبواب ومن أهم المواد الدالة على هذه الحرية التي وردت في 
قانون الإعلام لسنة 1990م نذكر المادة رقم (2) التي تنص أن الحق في الإعلام 
يجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة كاملة وموضوعية على الوقائع والاراء 
التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام 
بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد 35> 36 » 
9 و40 من الدستور. هذه المواد التي استخلصت من المبادئ التي جاءت بها 
نظرية الحرية. 

وهذا ما نلمسه أيضا في المادة(14)التي تبين أن إصدار نشرية دورية حر 
شريطة تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين يوما من صدور العدد 
الأول. ويسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور 
النشرية» ويقدم تصريحا في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية ويسلم له وصل 
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بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر 
والطابع ومواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد اللاحقة في القانون . كما 
تنص المادة(35)أنه للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر 
ويخول هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق. 
المرجعية القانونية للتشريعات الإعلامية في الجزائر. 

إنّ الإرث الاستعماري الفرنسي تجسد أيضا في توريث الجزائر أصول و 
مبادئ المدرسة اللاتينية أو الجرمانولاتينية فيما يخض التشريع الإعلامي :حيست 
تقوم التشريعات الإعلامية في المدرسة اللاتينية على مبدأ الحرية» حرية النشر 
عبر كل الوسائل المتاحةء المكتوبة و السمعية البصريةء حرية الإبداع و إنشاء 
المؤسسات الإعلامية و تنظيمهاء حرية لا يحذها إلا احترام الحريات الأخرى 
التي يضمنها القانون. بمعنى آخر أنّ حرية النشر هي المبدأء و القيود على هذه 
لخر ا 
و أبرز مثال على ذلك 'قانون حرية الصحافة الفرنسي" 29 جويلية1881م و 
تعديلاته» و الذي عملت به بعض الدول »و منها الجزائرء على تطبيق أو تقليد ما 
ورد فيه من أحكام لتنظيم مجال الإعلام» و الظاهر أنها أخذت بنص القانون فقط 
و أخضعته لتعديلات أو كيّفته» وفق ما يقتضيه مناخها الثقافي و السياسي» و من 
فين كلك التعدناات كذكز :+ 
> المدرسة اللاتينية التي تقوم على مبدأ إلغاء الرقابة على النشرء يناقضها 
في الدول العربية(الواقعة في ظل هذه المدرسةء و منها الجزائر) و التي تمارس 
الرقابة بكل أشكالها و أنواعها: القبلية و البعدية» الرقابة المالية و الإدارية. 
> تقوم المدرسة اللاتينية على مبدأ الإعلان أو التصريح(06613/8800) 
لإصدار وسائل النشر» بينما تعتمد الجزائر على نظام الترخيص» الذي يعد في حدّ 
ذاته من عراقيل حرية الإعلام في هذه الدول. 
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> الحرية في المدرسة اللأتينية تشمل كل وسائل النشر: المطبوعات» 
التلفزيون» السينما...إلخ» بينما تقتصر الحرية في الجزائر على المطبوعات. 
> أمّا بالنسبة للعقوبات المسلطة على جرائم الصّحافة و النشر في الجزائرء 
فهي تقوم على مبدأ التعسفية و المغالاة في فرض العقوبات على الإعلاميين» إلى 
حذ معاملتهم معاملة المجرمين و الخارجين عن القانون. 
باختصار نقول: إِنّ التشريع الإعلامي في الجزائر - كدولة تقع في ظل المدرسة 
اللاتينية- مكيف وفق البنية الستياسية و المرجعية الثقافية في الجزائر » و لم يرتق 
بعد إلى مستوى حرية الإعلام التي تنادي بها المدرسة اللاتينية» و هي 'حرية 
في نطاق القانون" المُنظم وليس المُثبط لهذه الحريات. 
مستويات التشريعات الإعلامية في الجزائر. 

مما يمكن رصده عن عملية التشريع في ميدان الإعلام أنها عملية ليست 
سهلة» بدليل أن البلدان المتقدمة التي لها تجربة طويلة في التشريع الإعلامي لم 
تتم هذه العملية بعد و مما يزيد عملية التشريع صعوبة هو تجدد ميدان الإعلام 
باستمرار في الاكتشافات و في العلاقات بين المستعملين لها'. هذه المعطيات 
تفسر السيرورة البطيئة التي تميّز عملية التشريع الإعلامي في الجزائر كبلد 
حديث الاستقلال إذا ما قورن بالدول الرائدة في ميدان التشريع الإعلامي على 
غرار فرنسا و الولايات المتحدة الأمزيكية..و من الممكن تقسيم الجهود التشريعية 
في ميدان الإعلام في الجزائر إلى ثلاث مستويات”: 
- هناك قوانين عامة تحدد نشاط الاتصال في البلد. 
- قوانين تتعلق بالمؤسسات التي تقوم بهذا النشاط. 


'- زهير إحدادن» مدخل لعلوم الإعلام و الاتصال» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 
02 ص 113. 


“- نفس المرجع»ص120-116. 
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ب ' ا تعلق ا ا ها داكن فاه الغو ات 
1 القوانين العامة: 

الواقع أنّ الجزائر لم تهتم كثيراً بهذا الجانب» و لم تتخذ منذ فجر 
ا ا ا ا واه انا ار ت 
الإعلامية(المادة151/دستور 1976)» و اكتفت في السنوات الأولى من الاستقلال 
بتطبيق القانون الفرنسي الجاري العمل به في ميدان الإعلام(قانون حرية 
الصحافة1881) إلى غاية عام 1965م ثم توقف العمل به دون وجود نص 
صريح بذلك. و على الرغم من تكليف المجلس الشعبي الوطني بوضع و توضيح 
الإطار الشرعي لممارسة الحريات الإعلامية إلا أنه لم يتخذ أية مبادرة إلى غاية 
عام 1982م: أي بعد عشرون سنة من الاستقلال و في ظل الأحادية الحزبية التي 
ترجمت إلى أحادية إعلامية من خلال مواد قانون الإعلام 1982م. 

المبادرة الثانية كانت سنة 1990م من القرن الماضي مع كل ما أثير حول 
هذا القانون من تحفظات و انتقادات من طرف الأكاديميين و المهنيين في مجال 
الإعلام. و ظهرت محاولات أخرى لتقنين حرية الإعلام في الجزائر و هي ما 
عرف بمشاريع قوانين الإعلام على غرار: مشروع قانون1998: 2000ء 
00052120020101 ,هيز ل الى :وضع مفزذ لاون الخ ن الق 
بالإعلام لسنة2011» و إصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام في 12جانفي 
2012. 
2 القوانين المتعلقة بالمؤسسات: 

والتي تعتبر وسائل الإعلام كمؤسسات» وترى أن حرية الإعلام لا يمكن 
أن عاس كارع ار نلك وات هة المؤسياك وة ات 
خاصة(يستثنى من ذلك الإعلام المطبوع بعد صدور قانون الإعلام 1990ءو 
ظهور الصحف الخاصة)»؛ و قد ذكرت النصوص الخاصة بالراديو و التلفزة أن 
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هذه الوسائل تقوم بمصلحة عامةء غير أنّ هذه المصالح لها طابع تجاري و 
صناعي. هذا التناقض (في مرحلة تبني النهج الاشتراكي) يفرض اختياراً ضروريا 
في النظر إلى هذه المؤسسات فهي إمآ أن تكون مصلحة عامة لها مورد معين» و 
إماً أن يكون لها طابع صناعي و تجاري و يفتح لها باب التنافس مع احتمال 
النجاح أو الخيبة. 
3- القوانين المتعلقة بالعاملين في وسائل الإعلام: 

أهم ما اتخذ في هذا الشأن القانون الخاص بالصحفيين المحترفين» الذي 
يحذد وضعية الصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية و حقوقهم و واجباتهم و 
الذي اتخذ بتاريخ 9سبتمر1968م. كذلك المرسوم التنفيذي الذي يهدف إلى تحديد 
النظام النوعي لعلاقات عمل الصحفيء الذي صادقت عليه الحكومة في 10 ماي 
8م. 

برئ الكثين من الباحتين و اهتين المهمين يشؤون الإعلام في الجزائره 
أن النصوص التشريعية الإعلامية في الجزائر غير كاملة» و تحتوي على بعض 
التناقضات و يغمرها أحياناً بعض الغموض و الالتباس» و هي بصفة كلية غير 
منطلقة من نظرة موحدة و شاملة للنشاظ الإعلامئ و الاتضالي في البلاد: 
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طبيعة التشريعات الإعلامية في الجزائر. 


عرفت الجزائر منذ الاستقلال محاولات عديدة لوضع أو صياغة نصوص 

قانونية لتنظيم قطاع الإعلام و الاتصالء و ما يميز تلك القوانين أو التشريعات 
أنها جاءت عاكسة لطبيعة النظام السياسي القائم» هذا ما دفع بمعظم الدراسات 
المنتمية لخانة التشريعات الإعلامية لتقسيم هذه الأخيرة إلى مرحلتين أساسيتين 
متباينتين» و هذا النهج الذي سنسلكه للبحث في طبيعة التشريعات الإعلامية في 
الجزائر» حيث قسمنا عملية البحث في ذات الموضوع إلى: 
**- طبيعة التشريعات الإعلامية في ظل الإعلام الموجه. 
طبيعة التشريعات الإعلامية في مرحلة تبني التعددية الإعلامية. 
طبيعة التشريعات الإعلامية في ظل الإعلام الموجه. 

مر التشريع الإعلامي في الجزائرء خلال مرحلة الأحادية الإعلامية» بثلاث 
فوداكل احا : 
المرحلة الاولى1964-1962: 
هذه المرحلة رغم قصرها فإنها كانت بمثابة الإرهاصات الأولى لإقامة إعلام 
وطني يستجيب لحاجيات المواطن والوطن ويساهم كغيره من القطاعات الأخرى 
في مسيرة التنمية» و أهم ما ميز هذه المرحلة هو العمل على تحرير مختلف 
وسائل الإعلام من السيطرة الفرنسية من حيث الملكية والإدارة والإشراف. وقد 
عبر رئيس مجلس الثورة"هواري بومدين" في 27 ديسمبر 1973 عن أسباب 
إلغاء التشريع الفرنسي لتنظيم قطاع الإعلام» ومما جاء في خطابه بخصوص 
الموضوع ما يلي:"انه من غير المعقول أن تواصل الثورة مسيرتها بقوانين غير 


'- زهير إحدادن؛ م.س.ذء ص116-113. 
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ع 


ثورية وأن يتم تشييد الاشتراكية على أساس قوانين معدة أساسا لحماية 
الاقتصاد الرأسمالي» كما انه من غير المعقول أيضا أن نبقى مسيرين بقوانين 
أعدها أولئك الذين كانوا يمارسون القمع ضدناء وان نرجع هذه القوانين لاتخاذ 
قرارات وطنية" . 

ومن المعلوم أنه منذ جوان 1962م » قبل تأسيس أول حكومة جزائرية 
مؤقتة ناتجة عن اتفاقيات "إيفيان"» وجهت هذه الأخيرة تلغرافا إلى كل جهات 
البلادء أي إلى كل الولايات» تسمح بموجبها للولاة بمراقبة مض مون الجرائد 
والنشرات قبل الترخيص لها بالطبع» مع مصادرة كل النسخ عند صدورهاء وذلك 
في الحالات التي لا تلتزم فيها هذه الصحف بالتعليمات الصادرة من الولاة. كما 
قررت الحكومة أن تضع المؤسسات الصحفية تحت وصاية الحكومة والحزب 
بدءا من شهر أوت 1963م, واحتكار توزيع الأخبار في سبتمبر 1964م» وتأميم 
الصحافة المكتوبة في نفس التاريخ. 

أمّا.على, العستوى التشريعي» افلم تسن أية قوانيخ خاصة بالضحافة و 
اتخذت مجموعة من المراسيم التنفيذية خاصة بالإذاعة و التلفزة» بوكالة الأنباءء 
بالسينما و بالمسرح”. 

بالنسبة لدستور 1963 فقد نصت مواده على أن حزب جبهة التحرير 
الوطني هو حزب الطليعة الأوحد في الجزائرء يحدد سياسة الأمة و يك خص 
المطامح العميقة للجمماهير و يهذبها و ينظمها و هو رائدها في 
تحقيق مطامحها. كما انه ينجز أهداف الثورة الديمقراطية الشعبيةء و يشيد 
الاشتراكية في الجزائر. 


' - (د.م)» "التشريعات الإعلامية والثقافية بالجزائر: وثائق تشريعية", منشورات وزارة 
الإعلام» الجزائرء 1981ء ص15. 


2 زهير إحدادن» م.س.ذء ص114. 
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هذه المواد توضح بجلاء الخلفية التي سيبنى عليها أي تشريع في 
الجزائر ومن ذلك التشريع الإعلامي» لكن رغم هذا فقد نصت المادة 19 على أن 
الجمهورية تضمن حرية الصحافة» و حرية وسائل الإعلام الأخرى» و حرية 
تأسيس الجمعيات» و حرية التعبير» و مخاطبة الجمهور و حرية الاجتماع'. 

لقد تم إنشاء مديرية عامة للأنباء برئاسة الجمهورية نقلت إليها جميع 
الاختصاصات التي كانت تمارسها وزارة الإرشاد القومي في مجال الصحافة 
ووسائل الأنباء ونقل الوثائق والنشر إلى المديرية العامة للأنباءء وإلغاء جميع 
القوانين التي تخالف هذا المرسوم”. 
المرحلة الثانية 31978-1965: 
تميزت هذه المرحلة ب: 
إصدار مراسيم جديدة في مجال الإعلام وإلغاء العمل بالقوانين الفرنسية التي 
كانت تنظم النشاطات الإعلامية التي تم تمديد العمل بها بعد الاستقلال لأسباب 
ظرفية. 
- النظرة الموحدة للمؤسسات الإعلاميةء التي أصبحت كلها مؤسسات عمومية 
ذات طابع صناعي و تجاري و ألحقت المهام الإدارية بمصالح الوزارة. 


أ دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1963» أنظر النسخة الالكترونية على 
الموقع: 
http://www .el-‏ 
mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution63.htm#INTODUCTION.‏ 
Accessed :12/1/2010.‏ 
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء مرسوم رقم 336-64 يتضمن إحداث مديرية * 
عامة للأنباء لدى رئاسة الجمهورية. العدد55. المطبعة الرّسمية » الجزائرء 2ديسمبر 1964ء 
ز21 
*- إسماعيل مرازقة» الاتصال السياسي في الجزائر في ظل التعددية السياسية و الإعلامية: 
ترتيب العوامل المؤثرة في دور الجرائد اليومية المستظة(1994-1990)» مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في علوم الإعلام و الاتصالء معهد علوم الإعلام و الاتصال» جامعة الجزائرء 
الجزائر» دور ة1997/1996» ص197:200. 
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- الاهتمام بتحديد وضعية العاملين في ميدان الاتصال. 
الاعتماد على الوسائل المسموعة و المرئية للإعلام على حساب الوسائل 
المكتوبة بشكل واضح منذ 1965م» حيث عمد مجلس الثورة آنذاك إلى تقليص 
دون :حاف بتكتو .على لتر يوق کک لدي جد اعد وين ).ل 
الكيفي( من خلال إفراغها من محتواها). 

فمنذ الاستقلال لم تسجل نصوص قانونية تساعد على توضيح فلسفة 
الإعلام» و في سنة 1967م اتخذت مجموعة من المراسيم لتنظيم المؤسسات 
الإعلامية و التي أعطي من خلالها مدراء المؤسسات كل الصلاحيات( مع 
الإشارة أنّ جُل أولئك المدراء كانوا إطارات في حزب جبهة التحرير الوطني و 
شخصيات ثورية)» و المقصود من وراء تلك المراسيم تحقيق توجيه إعلامي 
داخل المؤسسات» على أن يتخذ ذلك التوجيه ثلاشة مستويات هي: مستوى 
السلطات» مستوى المسؤولين» مستوى الصحف. 

هذه المراسيم وضعت توجيهاً متسلسلاً على شكل هرم» و وجد الصحافي 
نفسه مقيداً من جراء هذا التنظيم الصارمء مما أدى إلى تجميد الإعلام و تفشي 
البيروقراطية فيه. 

أصدرت الدولة قانون العقوبات في 8 جوان 1966م والذي أشار في 
المادة 298 وفي المادة: 299» إلى المساس بشرف الأشخاصء وإلى التحقير 
والتشهير» وخاصة إلى السبب والقذف» بدون تحديد وتدقيق العقوبات المسطرة في 
حالة ما إذا تم ذلك عن طريق الصحافة'. 


'- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» أمر رقم156-66 مؤرخ في 8 جوان 1966 
يتضمن قانون العقوبات» العدد49» المطبعة الرسمية» الجزائر» 11جوان1966» ص732. على 
الموقع 

http://www.joradp.dz/HAR/Indexe.htm. Accessed:2/11/2009 
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في 9 سبتمبر 1968م تم إصدار الأمر رقم525-68 والذي يتضمن 
القانون الأساسي للصحفيين المهنيينء وقد جاء هذا القانون كنتيجة للتضورات 
التشريعية لمجال الإعلام والضرورة التي أملاها الواقع الإعلاميء و لملا الفراغ 
الذي كان يميز تنظيم المهنة الصحفية.وقد كان هذا القانون هو الآخر تعبيرا 
وتطبيقا لمبادئ النظرية السلطويةء كما كان أداة لخدمة المصلحة العامة للدولة و 
الرقابة التي تفرضها على العمل الإعلامي.وهذا ما توضحه بجلاء المادة(32)من 
الفصل السادس المتعلق بلجنة منح بطاقة الهوية المهنية للصحفي حيث تتشكل من 
ممثلين عن كل من وزير الأنباء» وزير الداخلية» قسم التوجيه والأخبار بالحزب» 
المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبيء المنظمة الوطنية للصحفيين» وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية.كما أن هذا القانون يبين تبعية الصحفي المهنية للدولة 
وضرورة تبنيه لمبادئها'. 

كما تم تأسيس احتكار الإشهار بالجزائر بأمر في 19 أكتوبر 1971 
والذي منح السلطة و الوكالة الوطنية للنشر والإشهار كامل الصلاحيات لاحتكار 
قطاع الإشهار. 

في 3افريل 1973م تم إصدار الأمر المتعلق بحقوق المؤلف والذي قام 
بتنظيم هذا الميدان وبيان حدوده وقواعده» إلى غير ذلك من المبادئ التي تتعلق 
بحق التأليف» وكان هذا القانون بمثابة نقلة نوعية سدّت فراغا آخر من الفراغات 
القانونية في الجزائر. 

جاء دستور 1976 داعما لما جاء به الميثاق الوطني» حيث نص في 
الفصل الثاني المتعلق بالاشتراكية على احتكار الدولة لجميع المؤسسات الوطنية 


'- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» أمر رقم 525-68 مؤرخ في 9سبتمبر1968 
يتضمن القانون الأساسي للصحفيين المهنيين» العدد75ء المطبعة الرسمية» الجزائر» 17 
سبتمبر 1968» ص1514_1510. 
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ومن بينها الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الثقافية والاجتماعية.وقد نصت المادتان 
(53 و55) على حرية الرأي والتعبير ضمن إطار الثورة الاشتراكية» و ضمن 
المادة (73)التي تنص على أن "القانون يحدد شروط إسقاط الحقوق و الحريات 
الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية 
للمجموعة الوطنية» أو بوحدة الشعب و التراب الوطني» أو بالأمن الداخلي و 
الخارجي للدولة» أو بالثورة الاشتراكية""!. 
المرحلة الثالثة1988-1979: 

شهدت هذه المرحلة بداية الاهتمام الفعلي بقضايا الإعلام »> خصوصا في 
ظل استكمال بناء مختلف المؤسسات والهياكل السياسية والاقتصاديةء وبدأت معالم 
السياسة الإعلامية في القطاع تتضح مع صدور الميثاق الوطني عام 1976م: 
حيث أشار إلى الدور الاستراتيجي لوسائل الإعلام في خدمة أهداف التنمية كما 
دعا إلى ضرورة استصدار قوانين وتشريعات تنظم و تحدد - تحديدا سليما- دور 
الصحافة و الإذاعة والتلفزيون والسينما في مختلف المشاريع الوطنية» والاهتمام 
بالتكوين في مجال الإعلام وتوفير الكوادر لمواكبة خطط التنمية وإشباع مختلف 
حاجات الجماهير في إعلام موضوعي. 

عرفت بداية الثمانينات مناقشة أول مشروع لملف السياسة الإعلامية في 
الجزائر منذ الاستقلال» وتم تحديد مفهوم الجزائر للإعلام كبلد اشتراكي ينتمي 
إلى بلدان العالم الثالث يقوم على أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الإعلام؛ وأن 


' - دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1976» أنظر النسخة الالكترونية على 
الموقع: 
http:/Iwww.el-‏ 
mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution76.htm#PREAMBULE.‏ 
Accessed :12/1/2010.‏ 
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الإعلام جزء لا يتجزأ من السلطة السياسة المتمثلة في حزب جبهة التحرير 
الوطني وأداة من أدواتها في أداء مهمات التوجيه والرقابة والتنشيط'. 

يعتبر قانون الإعلام الذي صدر في 6 فيفري 1982م بمثابة تطبيق لما 
ورد في الميثاق الوطني لسنة 1976م؛ الذي أكد على ضرورة تحديد دور 
الصحافة و الإذاعة و التلفزيون بواسطة القانون» و الذي يكرس بدوره حق 
المواطن في الإعلام. و إصدار هذا القانون جاء بعد مرور عشرين سنة على 
الاستقلال» حيث كان ميدان الإعلام يعاني من جميع أنواع الضغوطات في ظل 
الفراغ القانوني.وقد جاء هذا القانون لتجسيد السياسة العامة للبلاد» حيث نص في 
أول مادة منه على أن الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية وهو يعبر بقيادة 
حزب جبهة التحرير الوطني وفي إطار مبادئ الثورة الاشتراكية عن إرادة 
الثورة» بالإضافة إلى كونه يعمل على تعبئة جميع القطاعات و تنظيمها لتحقهيق 
الأهداف الوطنية.كما كان بمثابة الفرج لقطاع الإعلام حيث نص على الكيفيات 
التي يسير وينظم بها هذا القطاع» لكن دائما ضمن نطاق المادة (73)من الدستور. 
هذا القانون لم يكن قانونا للإعلام بقدر ما كان قانونا جنائياء بحمله لترسانة من 
العقوبات لمن يخالف توجه هذا القانون الذي رسمه "الحزب الواحد" في البلاد”. 

لكن اكبر حدث أثر على التاريخ الجزائري وغير المسار السياسي للدولة 
الجزائري» هو الذي رسمه تاريخ 05 أكتوبر 1988مء هذا الحدث الذي كان 
تعبيرا عن النضج الفكري الذي وصلت إليه الجماهيرء والتي أنهكتها سياسة 
الحزب الواحدء والقيم التي فرضت عليها لأكثر من 25 سنة.و كان للإعلام 


أ - (د.م)» “المشروع التمهيدي لملف السياسة الإعلامية”* » مطبوعات حزب جبهة التحرير 
الوطنى» لجنة الإعلام والثقافة» الجزائر» 1982» ص34. 

* - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء قانون رقم 01-82 مؤرخ في 6فبراير 1982 
يتضمن قانون الإعلام» العدد6» المطبعة الرّسمية» الجزائر» 9فيفري1982» ص 255-242. 
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حضه في الاستفادة من التحول الكبير الذي شهدته البلاد بدءا بإصدار دستور 
9 م. 
طبيعة التشريعات الإعلامية في مرحلة تبني التعددية الإعلامية. 
تعززت هذه المرحلة بمنظومة قانونية جديدة فرضها التغير السياسيء 

الذي أحدث تحولا جديدا لقطاع الإعلام» و ظهرت التعددية الإعلامية كنتيجة 
لإقرار التعددية الحزبية في دستور فيفري 1989م, وتبلورت الصحافة الحزبية و 
المستقلة» إلى جانب الصحافة العمومية التي سيطرت ولوقت طويل على الساحة 
الإعلامية. ١‏ 

إن دستور "1989م هو المنطلق الأساسي للتعددية الإعلامية بفتحه المجال 
للحريات الديمقراطية» كحرية الرأي و حرية تأسيس الأحزاب السياسية و مختلف 
الجمعيات و المنظمات» فظهرت قنوات جديدة للتعبير عن مختلف الآراء و 
الأفكار» و على الرغم من ضمانه لحرية اتخاذ المبادرات» إلا أنه كان ينبغي 
الانتظار إلى غاية السداسي الثاني من سنة 1990م لتجسيد الممارسة التعددية 
للإعلام. حيث احتاج دستور 1989م إلى قوانين و نصوص تنظيمية تفسر 
الأحكام العامة و تحدد الضوابط التي يسير عليها الإعلام. يمكن تلخيص 
الإجراءات التنظيمية و القانونية التي ضبطت تطور خريطة الإعلام الجديدة فيما 
: 


1_- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 3فبرایر 1989 » أنظر 
النسخة الالكترونية على الموقع: 
.تمهيد 11# http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89. ht‏ 
Accessed :12/1/2010.‏ 
“- خالد لعلاري» جرائم الصحافة المكتوبة في التشريع الجزائري: در اسة وصفية سيميولوجية 
لماج من التقالات ى الرسجوو السجرمة»-مذكر 8 لل شهادة الكالحستين :فى علوي الاغلام ر 
الاتصال: معهد علوم الإغلام و الاتصال» جامعة الجزائرء الجزائرء دورة2007/2006» ص 
8 .. 
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إصدار منشور 19مارس 1990 الذي سمح بتشكيل رؤوس أموال جماعية و 
استثمارها في مجال الإعلام» حيث ضمن المنشور للصحفيين و عمال المؤسسات 
الإعلامية التابعة للدولة الاستفادة من أجرهم لمدة ثلاثين شهرأء إلى غاية 31 
ديسمبر 1992م. 

المصادقة على قانون 07/90 المؤرخ في 3 أفريل 1990م و المتضمن قانون 
الإعلام لتجسيد الأحكام الدستورية المتعلقة بحرية التعبير و التعددية في قطاع 
الإعلام. وبصرف النظر عن التطور الذي شهده التشريع الإعلامي في الجزائرء 
تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإعلامية التي وضعت في ظروف أوجدها دستور 
9 جاءت 'متضمنة للعديد من التناقضات" كما ترى بعض الجهات الإعلامية» 
وذلك إما مع التشريعات الإعلامية الحديثة أو مع التوجهات العامة للنظام 
السياسي» خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في 28 نوفمبر 1996 . 
إقرار مرسوم تنفيذي يقضي بإعادة تنظيم المؤسسات الوطنية للتلفزيون و 
الإذاعة و البث و وكالة الأنباء الجزائرية و الوكالة الوطنية للأحداث المصورة 
على نكل مؤمشاك: عمؤمية ذات طابم فاع :و تجار طبقا للمادة (12 )من 
قانون الإعلام» و المادتين(44)و(47)من قانون 01/88 المؤرخ في 12 جانفي 
8م المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية. 

تنظيم عناوين صحافة القطاع العام في شكل شركات ذات أسهم» مثل: المساءء 
النصرء الجمهورية و غيرهاء في إطار القانون 01/88 المؤرخ في 12 جانفي 
8م و القانون الخاص بصناديق المساهمة. كما تم في ظل هذ القوانين تنظيم 
الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار في شكل مؤسسة عمومية اقتصادية منذ 
9 م. 

بعد إلغاء المجلس الأعلى للإعلام الذي نص عليه قانون الإعلام 07/90ء و 
مع دخول الجزائر في حالة الاستثناء(الطوارئ) بمقتضى المرسوم الرئاسي 
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-92 Sava e المؤرخ في‎ 44- 


11 ا کر الثالثة على إمكانية 
إصدار إجراءات لتعيق النشاط أو للغلق ضد أي شركة أو جهاز أو مؤسسة أو 
منشآت مهما كانت طبيعتها أو مهمتهاء عند تعرض هذه الأنشطة لخطر النظام 
القومي أو الأمن العمومي و السسير العادي للمؤسسات أو سير المصالح العليا 
للبلاد. 

كما أقرت وزارة الداخلية نصا تنظيمياً يتعلق بمعالجة الأخبار ذات الطابع 
الأمني(قرار وزاري مشترك) بتاريخ 07 مارس 1994م في إطار حالة 
الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة على ضرورة وضع ضوابط وتشديد الخناق 
على الصحافة المستقلة» من خلال المادة 144 مكرر التي تنص على أن الملاحقة 
القضائية لنشرية» يومية أو أسبوعية أو غيرها تتم ضد الصحافي وضد مسؤول 
النشرء إضافة إلى تعرض الصحيفة نفسها لعقوبات. أضف على ذلك العديد من 


العقوبات الجزائية التي تصل إلى حد الحبس لسنتين خاصة في حال الإساءة 


لرئيس الجمهورية. 

و هذا ما تكرسه النظرية السلطوية و التي تستند إلى فلسفة السلطة المطلقة 
للحاكم: أو لحكومتهه أو لكلاهماً معا ويهر ذلك "في تطرينات افلاطنوق: 
وأرسطوء وميكيافيلي» وهيجل. و غرضها الرئيسي هو حماية وتوطيد سياسة 
السكروية ا على وداه لمكن 

'- الجريدة الرأسمية للجمهورية الجزائرية» مرسوم رئاسي رقم 44-92 يتضمن إعلان حالة 
الطوارئ» العدد10ء المطبعة الرسميةء الجزائرء 9فيفري1992» ص 5 6. 
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بتاريخ 23 جويلية2003 صدر العدد 44 من الجريدة الرّسمية و الذي تضمن 
في طياته الأمر 05-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003م المتعلق بحقوق المؤلف 
و الحقوق المُجاورة» هذا الأمر أيّد بإصدار قانون 17-03 المؤرخ في 4 نوفمبر 
3. 

في نوفمبر 1997م أصدر الرئيس الأسبق 'ليامين زروال" التعليمة الرئاسية رقم 
7 كمحاولة لتدارك التأخر الكبير الذي شهده قطاع الإعلام في الجزائر. 
كما عرفت هذه الفترة مجموعة من مشاريع قوانين الإعلام التي لم ترى النور 
أسبب أو لآخر و هي على التوالي:مشروع قانون 1998ء مشروع قانون 2000ء 
مشروع قانون 2001» مشروع قانون 2002» مشروع قانون 22003 و صولا 
إلى مشروع قانون الإعلام 2011 الذي نأمل أن يحمل الجديد و المفيد لقطاع 
الإعلام» و أن يحضى بالإجماع و الاتفاق من طرف الإعلاميين و الأكادميين و 
البرلمانيين على حد الستواء» حتى لا يلقى مصير ما سبقه من المشاريع التي 
رأسمت لتنظيم قطاع الإعلام. 

- من خلال ما كرسته قوانين الإعلام في الجزائر ( قانون 1982م وقانون 
0م ) والتي تضمن حرية التعبير والتعددية الإعلامية تعززت هذه القوانين 
بمرسوم تنفيذي يهدف إلى تحديد النظام النوعي لعلاقات عمل الصحفي» الذي 
صادقت عليه الحكومة في 10 ماي 2008م و وقع عليه عبد العزيز بلخادم 
بصفته رئيسا للحكومة ودخل حيز التطبيق بعد صدوره في العدد 24 من الجريدة 
الرسمية» وينظر هذا المرسوم لمهنة الصحافة بأنها مهنة خاصة مقارنة بالمهن 
الأخرىء باعتبار أن وضعيتها اليوم تتميز بالهشاشة ونقص أو غياب الحماية 
الاجتماعية للعاملين في القطاع بالنظر إلى غياب عقود العمل أو انتشار الظروف 
المعيقة لأداء مهنة الصحفي إضافة إلى نقص التكوين. يتضمن هذا المرسوم 24 
مادة موزعة على 6 فصول وهي: أحكام عامة» الحقوق والواجبات وشروط 
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ممارسة مهنة الصحفيء علاقات العمل» تعليق وإنهاء علاقة العملء أحكام 
ا 

ختاما فان التشريع الإعلامي في الجزائر عرف تطورا على مر المراحل 
التي مرت بها الدولة الجزائرية المستقلة منذ 1962م إلى يومنا هذاء لكن هذا 
التشريع الإعلامي لم يكن خارجا عن إطار النظريات الإعلاميةء و تجلى ذلك 
نظرياً على مرحلتين» مرحلة الأحادية التي طبعتها النظرية الس لطوية بصفة 
خاضية ور اخ الد و اي كان هن اشر وکن أن كما يحون 
9 طابعاً ليبرالياً. لكن من حيث التطبيق و الممارسة فإن التشريع الإعلامي 
بالجزائر لا يخرج عن إطار النظرية السلطوية و التنمويةء أما النظرية الليبرالية 
فلا نجد لها أثرأً في واقع المنظومة التشريعية أو الممارسة الإعلامية. لكن الجهود 
ما زالت تتضافرء على جميع المستويات التشريعيةء الأكاديمية و الإعلامية 
لتجسيد قانون جديد للإعلام» يتم من خلاله تدارك وتجاوز الثغرات الموجودة في 
الفصنوتمن: الفا نة الاعلامية المتايفة: 


'- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» مرسوم تنفيذي رقم140-08 مؤرخ في 10 ماي 
الجزائرء 11ماي2008» ص 16-13. 
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الجزائر. 


إدراجنا لهذا المبحث يهدف في مرحلة لاحقة لاكتشاف مدى اس تجابة 
قوانين الإعلام الجزائرية لما ورد في الدساتير الجزائرية من ضمانات لممارسة 
الحق في الاتصال(دستورية القوانين*)» باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى 
في البلاد» و هو المرجعية التشريعية التي يستند إليها لسن مختلف القوانين 
المنظمة لكل القطاعات و المجالات في البلاد منها قطاع الإعلام. مع الأخذ بعين 
الاعتبار المواثيق الدولية المتعلقة بالتشريع الإعلامي و التي صادقت عليها 
الجزائر» و التي تسمو بدورها على كل القوانين الداخلية في البلاد بما في ذلك 
الأستور» و التي تفرض على المشرع الجزائري تكييف القوانين الداخلية وفق ما 
تقتضيه تلك المواثيق» حيث يجب على القوانين الداخلية أن لا تتضمن في طيات 
نصوصها ما يتعارض أو يتنافى مع تلك المواثيق. بناءًا على هذه الخلفية الفكرية 
كان تصورنا لبناء القسم الأخير من الفصل الرابع على النحو الموالي: 
الحق في الاتصال في الدساتير الجزائريةء في مرحلة الإعلام الموجه. 
** الحق في الاتصال في الدساتير الجزائريةء في مرحلة التعددية الإعلامية. 
**22 موقع المعاهدات و المواثيق الدولية في التنظيم القانوني الجزائري. 

إن النظام القانوني في الدّولة يأخذ شكل هرم حيث يخضع التشريع الأدنى 
للتشريع الأعلى منه» و على قمة الهرم نجد الدستور الذي يتميز بالسّمو» و جميع 
القوانين يجب أن تنسجم مع أحكامه و هذا ما يكفل شرعيتها. و التقيد بمبدأ تدرج 
القوانين و انسجام القوانين الصادرة في الدّولة مع أحكام الدستور هو ما يصطلح 
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عليه بدستورية القوانين» أمّا الرقابة على دستورية القوانين فتعتبر إحدى 
الضمانات الأساسية لحماية الدستور و ضمان احترام القوانين داخل نفس 
المجتمع» لقد اختلفت الذول في تحديد و تشكيل الهيئات التي أسندت لها مهمة 
الرقابة و الصلاحيات المخولة لكل هيئةء بالنسبة للجزائر أسندت هذه المهمة إلى 
مجموعات من الهيئات و ليس إلى جهاز واحد فققطهء و هي أساسّا المجلس 
الستوري و القضاء. 
الحق في الاتصال في الدساتير الجزائريةء في مرحلة الإعلام الموجه. 
صدر أوّل دستور في الجزائر في 10س بتمبر 1963م و علق عام 
5م و تم إعلان الدستور الثاني في 22نوفمبر 1976م. 
1- دستور1963: لم يشر دستور 1963 إلى ما من شأنه ضمان ممارسة الحق 
في الاتصال في الجزائر بصفة صريحة» و لكن بالموازاة أكدّ هذا الدستور على 
بعض الحقوق الاتصالية التي تشكل فقط بعض العناصر الضرورية للتمتع بالحق 
في الاتصال حيث نصت بعض مواده على: 
ضمان احترام آراء الفرد و معتقداته و حرية العبادة(المادة4). 
ضمان حق العملء الدفاع عن الحرية و احترام كرامة الشخصء نبذ العنصرية و 
خاصة القائمة على العرق و الدّين»ء هي من الأهداف الأساسية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية(المادة10). 
ضمان الدولة لحرية الصحافة و الوسائل الأخرى للإعلام و حرية الاجتماع و 
حرية الكلام و التظاهر العام أو حرية الرأي (المادة19). 
هذا ما ورد على مستوى نص الدّستور لكن على مستوى الممارسة فالأمر 
كان مخالفاً لمبادئ الدستورء فمثلاً تمّ التضييق على جريدة " ١#وا۸‏ 
7 | انام" التي امتلكها الخواصء و لكي يتسنى للحكومة مراقبتها طرحت 
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عليها مشروع الدّمج مع جريدة "٥امناعم‏ ©" لإصدار جريدة المجاهد الناطقة 

بالفرنسية. بعد ذلك توقفت الجريدة عن الصدورء و بذلك تمت السيطرة على 

الصحافة المكتوبة و قطاع الإعلام» بنهاية الملكية الخاصة للصحافة المكتوبة'. 
بعد شهرين من نشر دستور 10 سبتمبر 1963م, تم تبني مرسومين 

وضعا الإذاعة و التلفزة و وكالة الأنباء تحت رقبة الستلطة» و هذا ما أفرغ المادة 

9 هن تف الور من مح اها 

2 دستور 1976: في دستور 1976 - الذي بقي وفيا لميثاق طرابلس 1962 

و ميثاق الجزائر1964- لا توجد ضمانات صريحة لممارسة الحق في الاتصال» 

و لكنه نص على أنّ الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و حرية الضمير و 

المعتقد و حرية التعبير و الاجتماع مضمونةء و ذلك من خلال الموادة: 

5 الحريات الأساسية و حقوق الإنسان مضمونة(المادة39). 

. حرية المعتقد(المادة42). 

1 عدم انتهاك حرية الضمير و المعتقد(المادة53). 

5 حرية التعبير و الاجتماع مضمونة(المادة55). 

3 حرية إنشاء الجمعيات» لكن مع تأكيد فكرة الملكية للدولة(المادة56). 

و لكن نفس الدستور وضع شروطا لممارسة تلك الحقوق في ظل النظام 
الاشتراكي» فمثلاً تنص النقطة الخامسة من القسم الأوّل(11181,0010105) على 
' حرية الفكرء الرأي و التعبير» شريطة أن لا تمس بانجازات الاشتراكية"» كما 
كضبن الق الفا فف كاقلا للغلاقات: تين الدزلة و اماظن حبك ازا 


'- أحمد حمدان و آخرون» الموسوعة الصحفية العربيةء الجزء4» العربية للتربية و العلوم؛ 

إدارة الثقافة» تونس» 1995» ص91. 

* - Brahim Brahimi, Le pouvoir, la presse et les droits de Homme en 
algérie, 1° édition, édition Marinoor, Algérie, 1998, P .30. 

7- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1976ء م.س.ذ. 
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الدولة الاشتراكية تضمن جل الحريات العامة» و خاصة حرية التعبير و الرأي و 
الفكرء بشرط أن لا تستخدم تلك الحريات للإطاحة بالاشتراكية و الرجوع إلى 
اشا الان هن تطروت اسان 

بصفة عامة» الجديد الذي جاء به دستور 1976ء هو استخدامه لمفهوم 
حق المواطن في الإعلام مع جعل الدولة '"وصية" على تلك الحريات العامة» أما 
بالنسبة للحريات الفردية» فلم يتم التطرق إليها لأنها تتنافى و مبادئ الاشتراكيةء و 
الملاحظ في تلك الفترة أنّ الدولة لم تكلف نفسها عناء إرساء سياسة إعلامية 
تضمن إعلاماً متبادلاً بين الستلطة و المحكومين» و هو ما أُدَى في النهاية إلى 
جعل الفرد المتلقي مُجرد هدف للاتصال و ليس شريكاً نشيطأً فيه. 

النقطة التي لفتت انتباهنا عند المقارنة بين دستوري 1963و1976ء هي 
تلك النقطة المتعلقة بترتيب المواد التي تعنى ببعض الحقوق الاتصالية» حيث 
وردت تلك الحقوق في المواد العشر الأولى من دستور 1963 تعبيراً عن أهميتها 
و وعي المُشرع بتلك الأهميةء بينما عرفت تراجعا في ترتيب مواد دستور 
6. 

هذا الوضع جعل الإعلام' وحيد النظرة و موجها من الأعلى إلى الأسفل» 
فالسلطة القائمة احتكرت وسائل الإعلام و استعملتها لتمرير إيديولوجيتها 
الاشتراكية قصد تعبئة القاعدة و تجنيدها لتحقيق التنمية الشاملة» الأمر الذي جعل 
الإغلام خرف" 

وعليه لا يمكن الحديث عن ضمانات للحق في الاتصال في نص قانوني 
لا يضمن حق مشاركة الجماهير في العملية الاتصاليةء بل يذهب إلى أبعد من 


١ _ Brahim Brahimi, Le pouvoir, la presse et les droits de Homme en 
algérie ,Op .cit. , p.27. 
.197 إسماعيل مرازقة؛ م.س.ذء ص‎ -* 
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ذلك» من خلال تقييد ممارسة بعض الحقوق الاتصالية من حرية الفكر و الرأي و 
التعبير بسياسة الدولة و نهجها الاشتراكي آنذاك(المادة 73)» كما أنه من 
المستحيل الحديث عن الحق في الاتصال في ظل إطار تشريعي لا يسمح 
بالممارسة الديمقراطية كشرط أساسي و ملازم لممارسة الحق في الاتصال. 
الحق في الاتصال في الدساتير الجزائرية» في مرحلة التعددية 
الإعلامية. 

1- دستور 1989: أرجع بعض الملاحظين الحوادث التي وقت في الخامس من 
أكتوبر 1988 في العديد من المدن الجزائرية لعدة أسباب منها الضغط الاجتماعي 
و الستياسي» و رغبة الشعب الجزائري في التغيير الجذري للنظام السياسي القائم» 
أو بعبارة أخرى رغبة الشعب في التغيير الكلي و الخروج إلى عالم جديد. 

و قد استقر رأي هؤلاء إلى أنّ تلك الأحداث هي منعرج التحول من نظام 
الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية» كما أفرزت تلك الحوادث حرية اقتصادية و 
اجتماعية» أمآ على الصعيد الإعلامي فكانت القفزة شبه خيالية و أبهرت وقتها 
ممارسي الإعلام أنفسهم» و تحول بذلك الخيال و الطموح الجامح لشعب يرغب 
في إعلام بديل إلى المعلومة المقنعة و الحق في المعرفة و التعبير» كانت كلها 
كفقة ةنك فى دون وحن 1089 طرشك ا و اتدل مك 
الديمقراطية بالتصويت الشعبي على دستور 1989ء الذي أعطى دفعاً قويا 
لإصلاحات سياسية و اقتصادية شاملةء فالمجتمع الجزائري بداية من نهاية 
سنة1989 و أحداثها دخل تحولات عميقة نتيجة تغييرات سياسية و اقتصادية 
داخلية و دولية مستت كل نواحي المنظومة الاجتماعية» لتتجلى آثار هذه التغييرات 
بصفة أكثر على المنظومة القانونية بدءاً بالتعديل التستوري الجديد 1989 الذي 
أحدث تغييراً جذريا في النظام الاجتماعي في الوسائل و الأهدافء و الذي 
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تبلورت بمقتضاه فكرة الحريات الفردية و الجماعية في المبادرة و التنظيم 
السياسي و المدني» و جاءت الليبرالية كبديل يحمل معه الحرية الاقتصادية و 
الاجتماعية و الدّيمقراطية المسؤولةء و كملجئ لحل الأزمة المتشعبة الأشكال التي 
ضربت آنذاك عمق المجتمع الجزائري و النظام الاجتماعي و الستياسي» و من 
هذا المنطلق بدأ التشريع يعمل على تكييف المنظومة القانونية مع متطلبات إعادة 
تنظيم المجتمع و بنائه'. 

إن دستور 23 فيفري 1989 يعتبر إطاراً تأسيسياً جديداً مغايراً لكل 
الدساتير السابقة التي عرفتها البلاد باعتباره يحمل فكرة ممارسة الحكم في إطار 
التعددية السياسية» و ظهرت من خلاله مفاهيم جديدة لمصطلحات كانت متداولة 
سابقاً كحقوق الإنسان» حرية التعبير» حرية الرأي و المعتقد» الحريات الأساسية و 
الديمقراطية» و طرحت تساؤلات عديدة تتعلق بمتطلبات و مستلزمات الممارسة 
التيمقراطية و من أولى تلك التساؤلات: ما موقع الإعلام في الخارطة السياسية 
التعددية؟ فالإقرار بكون النظام السياسي تعددي يفرض فتح المجال أمام وجهات 
النظر للتعبير و إبداء الرأي حول مختلف القضايا السياسية المطروحة من طرف 
كل الجهات الفاعلةء و قبل ذلك يجب أن يتمتع الإعلام بمزايا التعددية في تنظيمه 
الداخلي”. 

يصرح دستور 1989 في مادته (31) أن الحريات الأساسية و حقوق 
المواطن مضمونة» و خصصت المادة (35) لحرية الصحافة و حماية الصحفيين 


'- الطاهر بن خرف الله الحريات العمومية و حقوق الإنسان في الجزائر من خلال 
دستوري 1976 و 1989:دراسة مقارنةء في كتاب: الأزمة الجزائرية: الخلفيات السياسية و 
الاجتماعية: و الاقتضبادية:ى الثقافيةسلسلة: كنب السقفيل العربي» مركز كراسات الوحدة 
العربيةء ط1ء بيروت» 1996» ص192. 

ره ابوسالم» الإا و ٠‏ التضدية" اة مةه الج ' العفد 727 الخر ر 
فيفر ي1989» ص18. 
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من التعسف الإداريء إذ لا يمكن إلحاق تهمة بصحفي أو صحيفة و الحكم عليها 
إلا من طرف جهاز القضاءء و هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك مع الاحتفاظ 
بحق الذفاع. و إدراج مثل هذه المادة في الدستور بسكن اک ق شمان 
في نفس الوقت لحرية الإعلام و ممارسة الإعلاميين لحقوقهم الاتصالية» و هو 
الشيء الذي يميز هذا الدستور عن الدساتير السابقة في الجزائر. أمّا المادة (36) 
فتنص على ضمان حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي للمواطن» و حقوق 
المؤلف يحميها القانون» و لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة 
أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إل بمقتضى أمر قضائيء المادة(36) أعطت 
الحرية التامة لكل ابتكار فكري فني و علمي لأيّ فرد» فهو محمي من طرف 
القانون. 

نص دستور 1989 في مادته (40) على التعددية الحزبية» و ضمن في 
عدة مواد أخرى حقوق المواطن في الحريات الشخصية و العامة مثل حرية 
التفكير و الرأي و الإبداع و التعبير. 

دستور 1989 كان بحاجة إلى قوانين و نصوص ننظيمية تفسر ما ورد 
فيه من أحكام عامة» و تحدد الضوابط الجديدة التي سيسير عليها قطاع الإعلام. و 
كانت الخطوة الأولى من الحكومة جريئة بإصدار المنشور رقم (4) في 
09 كنقطة بداية في ظل التعددية الإعلامية» و أهم ما حمله هو فتح 
المجال أمام الصتحفيين للاختيار بين البقاء في المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع 
العمومي» أو إنشاء مؤسسات صحفية ة مستقلة ون إنا ‏ الالتهاف «المتحافة ال ةة 
ذلك أن المنشور قدم تسهيلات و مساعدات مالية (الرواتبء المقرات و 
القروض)» و قد تشكلت لجنة متابعة ممثلة في السلطات العمومية و ممثلين عن 
الصحفيين. جاء بعد ذلك قانون الإعلام الجديد1990» الذي قدّم لنا انطباع جديد 
عن السياسة الإعلامية الجديدة في الجزائر. 


'- ر. بوسالم» م.س.ذء ص19. 
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ر فر 31980و رة الف اا ماريب 
الحق في الاتصنال» لكنة ف يضكة طسمدية مجموعة من الحتبوق الا اة 
الشروط الضرورية لممارسة الحق في الاتصال.من خلال توسيع دائرة الحفوق 
الاتصالية المتوفرة سابقا(حرية الرأي و التعبير» حرية المعتقدء حرية الإبداع...) 
و رقن تروط المقاوسة الل اطية (:القددية و :التشاركه) و ترفين انات 
جديدة لممازسة الإنغلام: دستور 1989 كان بخاجة فقط انض قانوني ينطق بضفة 
صريحة بالضمانات الواجب توفرها لممارسة الحق في الاتصالء» في شكل حقوق 
اتصالية خاصة بالمؤسسات الإعلامية» بالقائمين بالاتصال أو الإعلاميين» و 
بالكدهون” الذى :يدتبن خر اهاد ف الحلقة اا واي ساف ا 
الرسائل الاتصالية و لأجله أيضاً وأجدت المؤسسات الإعلامية و الإعلاميين على 
NS‏ 
2 دستور 1996: تكيفاً مع التطورات الهامة في الساحة الوطنية بشقيها 
السياسي و الإعلامي» تمّ سنة 1996 وضع دستوراً يتضمن مجالاً واسعا 
للخريات» هذا النضن اسر رى اله يخي ماده طبويحة الحنايه حدق الننواطن 
الجزائري في الاتصال و كسابقيه من الدساتير ورد فيه التأكيد على مجموعة 
مهمة من الحقوق الاتصالية في مواده الآتي ذكرها': 
ضمان الحرية الأساسية و حقوق الإنسان للمواطن الجزائري» و التي تكون تراثا 
مشتركاً بين جميع الجزائريين و الجزائريات» و من واجبهم نقل هذا التراث من 
جيل إلى جيل و المحافظة على سلامته و عدم انتهاك حرمته(المادة32). 


'- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1996., أنظر النسخة الالكترونية على 
الموقع: 
http://www .el-‏ 
mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution96.htm#PREAMBULE.‏ 
Accessed :12/1/2010.‏ 
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. تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان» و يمنع أي عنف بدني أو 
معنوي أو أيّ مساس بالكرامة(المادة34). 1 
١‏ يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و على 
كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية(المادة35). 
. لا مساس بحرمة حرية المعتقد و حرمة حرية الرأي(المادة36). 
- حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن» و حقوق 
المؤلف يحميها القانون. لا يجوز أي مطبوع أو تسجيل أو أيّة وسيلة أخرى من 
وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي( المادة38). 
- الا يجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة و حرمة شرفه يحميها 
القانون(المادة39). 
4 . کر التو و اتاو اليماك و الجاع مخ مود 
للمواطن(المادة41). 
إن نص دستور 1996 هام جداء خاصة تلك المواد المتعلقة بالحريات 
الأساسية التي تمثل ضمانات لممارسة المواطن الجزائري لحقه في الاتصال» 
ولكن تطبيق تلك المواد على أرض الواقع يعد أمراً مستحيلاً طالما أنّ الجزائر 
تعيش حالة الطوارئ في هذه المرحلة. 
موقع المعاهدات و المواثيق الدولية في التنظيم القانوني الجزائري. 
في فصول سابقة ذكرنا السند القانوني لممارسة الحق في الاتصال في 
القانون الدولي» و ذكرنا في الفصل المتعلق بحقوق الإنسان قائمة المواثيق الدولية 
التي صادقت عليها الجزائر و التي تكسبها عملية المصادقة القوة القانونية و صفة 
انتقو كلك للفو انيرك لكاي يمسق الخو كا لقو افير E‏ ديت EO‏ 
و وصولاً إلى قوانين الإعلام- لا بد أن تعكس و تترجم ما ورد في تلك 
النصوص القانونية الدولية. 
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أك دستور الجزائر لسنة 1963 في مادته(11)» "على انضمام الجزائر 
للإغلان العالمئ لحقوق الإنسان اقتناعا بضروزة التعاون الثولي" الذي تقر مادته 
الشهيرة رقم (19) على حق الإنسان في الاتصال» و أوضح الدستور 
الجزائري(1989) ضواخة أن المعاهداك: التي ترما الجر ار تمن على 
القوانين الوطنية على أن تكون مرت بمرحلة التصديق وفق الشروط التي نص 
عليها الدستور» حيث نصت المادة 132 من دستور 1989 على أن" المعاهدات 
التي يصادق عليها رئيس الجمهورية» حسب الشروط المنصوص عليها في 
الأستور» تسمو على القانون". لكن و على الرّغم من ذلك لا تأخذ المحاكم 
الجزائرية بالاحتجاج بنصوص المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة 
الجزائرية. 

وقد صادقت الجزائر فقط على العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية 
و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية» كما صادقت على 
البروتوكول الاختياري الأوّل الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 
سنة 1989م » دون غيرها من مجموعة المواثيق و الاتفاقات الدولية الخاصة 
بحقوق الإنسان و المرتبطة بموضوع هذه الدراسة»ء إذ تعتبر هذه المواثيق بمثابة 
البشد ي القواق ان ادق :في الاتضدال رف با له طن موه التي 
أشرنا إليها في أقسام سابقة من دراستنا. 

ومن المعروف أن الدّستور هو القانون الأسمى و الأعلى في الجزائر» و 
على الدولة بجميع سلطاتها الخضوع فا سيادة الدستورء و بالتالي فإنه يكون 
اا علي ا شلطة علية ا كان اعا و آنا كات وف وة 
الاختصاصات المسندة إليهاء النزول عند قواعد الدُستور و مبادئه و بالتزام حدوده 
و قيوده. 


'- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1963ء م.س.ذ. 
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ومن خلال ما ذكرنا أعلاه بخصوص المصادقة على العهدان الدوليان و 
الانضمام للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 فإنَ كلا من دستور 1963و 
مباشرة بذلك» كما أن الدولة ملزمة قانونياً بموجب دستورهاء بتنفيذ ما ورد في 
الإعلان و العهدان الدوليان من مواد تنص على ضرورة قيام الدول بما يقتضي 
زير حماية:الحق :في الاتصال فى طاق نطمها الذاخلية:“ىحظن اة إجراءات 
تشريعية أو إدارية أو قضائية من شأنها التقاطع مع هذا الحق أو المساس به أو 


لهبيده. 


من هذا المنطلق سنبحث لاحقا إن تضمنت قوانين الإعلام في الجزائر ما 
من شأنه حماية هذا الحق» وهذا تطبيقاً لما ورد في الدستورين(1963ء 1989) 
علا يعدا دستورية القوانين :أنه يناءا على هذا الميدا فته از اما عل قران 
اعد أن رک نيدأ اها اى ور فى اكول و الى الباق ي 
الاتصال في طيات موادها القانونية. 
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إلى 


خلاصه 


أولت الجزائر أهمية كبيرة لحقوق الإنسان إن على مستوى النصوص 
التشريعية أو من خلال مؤسسات و منظمات الدفاع عن تلك الحقوق» و حتى على 
المستوى الأكاديمي. أمّا بالنسبة للدراسات التشريعية الإعلامية- على الرغم من 
عددها المحتشم- فجاءت انعكاسا لواقع و طبيعة السياسة الإعلامية و بشكل أشمل 
ينه ارات العا فی اترا ۰ 

بالنسبة للحق في الاتصال تعتبر الديمقراطية شرطا أساسيًا لممارسته» و 
هذا ما وفره لنا دستوري فيفري 1989و 1996 بغض النظر عن حالة الطوارئ 
التي عاشتها البلاد» و لكن حتى تتم الممارسة الفعلية لهذا الحق على أرض الواقع 
لا بد من وجود منظومة قانونية متكاملة لا يشوبها التناقض و لا الاستثناءات» و 
هذا ما انتظره الأكاديميون و المهنيون -المُنشغلون بشؤون الإعلام و الاتصال في 
الجزائر - مما اتفق على تسميتها بقوانين الإعلام في الجزائرء فترى هل لبى ذلك 
القانون تلك الطموح و الرغبات الملحة للمنادين بتحرير قطاع الإعلام و الاتصال 
من قبضة السلطات ؟ هذا ما سنبحثه لاحقا من خلال قراءة في قوانين الإعلام 
التي طبعت تاريخ و واقع التشريع الإعلامي الجزائري. 
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الفصل الخامس 

الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية في 
النصوص 

القانونية و الأخلاقية الإعلامية الجزائرية. 


تمهيد 

الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية في قوانين الإعلام خلال الحقبة 
الاستعمارية 

الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية في قوانين الإعلام الجزائرية في 
مرحلة الإعلام الموجه 

الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية في قوانين الإعلام الجزائرية في 
ظل التعددية الإعلامية 

الحق في الاتصال والحقوق الاتصالية في نطاق مشاريع قوانين الإعلام 
الجزائرية 

الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية وفق المذونات المهنية الإعلامية 
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04 


لمهيد 


لقد أشرنا في الجانب النظري من الدراسة إلى المستويات الثلاثة 
للتشريعات الإعلامية» و قذمنا تعريفا للمستوى الأول حسب التصور الذي وضعه 
الباحثون و أساتذتنا بقسم علوم الإعلام و الاتصال» حيث عرفنا المستوى الذي 
يعنى بالحق في الإعلام و بصفة أشمل بالحق في الاتصال في الدراسات 
التشريعية الإعلامية » بقانون حرية الإعلام: الذي يتضمن عناصر الحق في 
اعرف لااك الدولية و وان الور اة برق المحتواظ و 
الإنسان الأساسيةء و يمكن أن ينص قانون حرية الإعلام على الحق في الاتصالء 
الذي يُعد مفهوماً جديداً يشمل جميع الحقوق التي تحصّل عليها الإنسان من حرية 
التفكير إلى حرية تلقي و نشر المعلومات و الآراء عبر أيّة وسيلة» و عليه 
سنبحث عن مفهوم الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية على مستوى قوانين 
الإعلام الجزائرية دون البحث في مستويات أخرى من التشريعات 
الإعلامية(قوانين الصحافة و الطباعة و النشر؛ التنظيم القانوني للمهنة الإعلامية). 

كما جرت العادة إلى تقسيم معظم الدراسات التي تناولت التشريع 
الإعلامي في الجزائر إلى ثلاث مراحل متباينةء وهي مرحلة ما قبل الاستقلال و 
هي الحقبة الاستعمارية التي تنتهي عام 1962م» و المرحلة الثانية الممتدة بين 
عام 1962م-1988م» و هي المرحلة التي عاش فيها الجزائريون تحت خيار 
السلطة السياسية للتوجه الاشتراكي و لنظام الحزب الواحد و الذي انعكس بطبيعة 
الحال على الساحة الإعلامية في الجزائر التي خيم عليها الإعلام الموج ه ذو 
التوجه الأحادي الاشتراكي» و أكبر حدث إعلامي هو محاولة وضع أوّل نص 
قانوني لتنظيم الحقوق الإعلامية في الجزائر مع ميلاد قانون الإعلام 1982م, أما 
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المرحلة الأخيرة فتمتد منذ إعلان النظام لتبني التوجه الليبرالي للحكم و لإدارة 
شؤون البلاد كما وضحه دستور 1989م» وربما كان هذا المتنفس الجديد للإعلام 
و للإعلاميين في الجزائرء حيث توجت هذه المرحلة بميلاد قانون الإعلام 90- 
7 عام 1990م الذي عبر فيه المشرع عن بداية مسار التعددية الإعلامية في 
الجزائر على غرار التعددية السياسية. 

سننطلق بدورنا من هذه الخلفية الفكرية التي ورثناها عن أساتذتنا بقسم 
علوم الإعلام و الاتصال؛ لدراسة إشكالية الحق في الاتصال في قوانين الإعلام 
الجزائرية و مقارنتها في مرحلة لاحقة بالطريقة التي تناولت بها المدونات 
الإعلامية نفس الإشكالية(الحق في الاتصال)» و لا تفوتنا فكرة التعريج على 
مقار قران الام التي لم تئ صداها رك ار لمان في حهم فال 
التهم بين الأكاديميين و المهنيين من جهة و بين السلطة السياسية من جهة أخرى 
بخصوضن عدم إقامة مشاورات مع المهنيين قبل إعداد و ضنياغة قوآنين الإعلام, 
مع توجيه الكثير من النقد لفكرة التنظيم القانوني لمهنة الإعلام بحيث يفضل 
الإعلاميين فكرة التنظيم الذاتي لمهتتهم بعيداً عن سلطة القائون و بصمات 
المشرع التي أثقلت قوانين الإعلام بالعقوبات على غرار قانون الإعلام 1990م 
أو كما يسميه بعض المهنيين بقانون العقوبات. الجدل الآخر يدور حول أسباب 
عدم الإقرار بتلك المشاريع التي تبقى حبيسة أدراج أرشيف وزارتي الاتصال و 
الثقافة» و الاكتفاء بنص قانون الإعلام 1990م على الرغم من الانتقادات التي 
وجهها له الإعلاميين من أكاديميين و مهنيين» و على الرغم من التطورات 
التكنو لزجئة لى عرفا ورل رفا حن العام و تصن على المسترع 
لامي ر التق تاج التضى قانود جني يكن كلك التطوار ات ااي رفا 
مجال الاتصال» و بالأخص تلك الحقوق الاتصالية التي تنمو بسرعة في اتجاه 
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تلك التطورات التكنولوجية. بناءًا على هذه الخلفية الفكرية اخترنا لختام دراسة 
إشكالية الحق في الاتصال في الجزائر تناول المحاور التالية: 

*» الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية في قوانين الإعلام خلال الحقبة 
لاتا 

 #‏ الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية في قوانين الإعلام الجزائرية في 
مرحلة الإعلام الموجه. 

 #‏ الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية في قوانين الإعلام الجزائرية في 
ظل التعددية الإعلامية. 

** الحق في الاتصال والحقوق الاتصالية في نطاق مشاريع قوانين الإعلام 
الحو الوك 

# الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية وفق المذونات المهنية الإعلامية. 
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الحق في الاتصال في قوانين الإعلام خلال الحقبة 
الاستعمارية. 


الهيمنة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر امتدت إلى الحقل الإعلامي 
حيث طبق في الجزائر قانون حرية الصحافة لتنظيم قطاع الإعلام» طبق هذا 
القانون مع الكثير من الاستثناءات التي تخدم مصالح فرنسا في مس تعمرتها 
الجزائر كما سنوضحه لاحقاء وسنوضح إن كان بإمكاننا الحديث عن الحق في 
الاتصال في ظل السيطرة الاستعمارية و انتفاء أهم الشروط لممارسة الحق في 
الاتصال و هو حق المشاركة و حرية الاختيار من دون ضغوطات و لا كوابح و 
على وجه الخصوص حق تقرير المصير. 
القانون الفرنسي لحرية الصحافة'. 

صدر قانون حرية الصحافة الفرنسي في29جويلية 1881م بعد عشر 
سنوات من قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة عام 1871» صدر القانون في جو من 
التنازلات المختلفة و الأخذ و الرد بين الأحزاب السياسية مما جعله لا يتتاول 
بعض الجوانب من النشاط الإعلامي» و من أهم النقاط التي وردت في نص 
القانون: 
1 يلغي القانون النظام الاحتياطي الذي ساد من قبل و الذي كان يشترط 
التطنول ع ر خض مف و علد ا كلما شر بولك ان الحدية ت 
بعض الإجراءات الإدارية الخفيفة التي تتمثل في: تقديم تصريح بإنشاء مطبوع 
إلى السلطات و وضع بعض النسخ من المطبوع في الايداع الرسمي من دون 
انتظار إذن من الإدارة. 


1_- زهير إحدادن» م.س.ذءص 48-47. 
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- يحدد القانون الجرائم الإعلامية و التي لخصها في حماية الطفولة و 
الشباب و في الامتناع من المس بأعراض الناس و كرامتهم؛ ويبين العقوبات 
ال على ذلك 

د و القانون الستؤول :لكل اة يعن الاك ال الو 
لإلحاق أية تهمة بالصحافي. 

اكتفى القانون الفرنسي بهذه الجوانب المهمة و لم يتعرض لتقظتين هامتين أظهرتا 
ضعف هذا القانون حيث: 

- لم يعتن قانون حرية الصحافة الفرنسي بتحديد نوعية المؤسسة الإعلامية 
و اكتفى بدمجها في المؤسسات التجارية و الصناعية التي تأخذ بعداً اقتصادياً و 
مالياء رغم الميزات الخاصة السياسية و الثقافية التي تمتاز بها المؤسسة 
الإعلامية. كما أنه أوقع المؤسسات الإعلامية في أيادي أرباب المال و الأعمال و 
لم يحذد الطريقة المثلى لتمويلها لحمايتها من الضغوطء هذا الثغرة القانونية 
أوجدت صحفاً كبرى التهمت الصحف الصغيرة التي تفتقد للقوة المالية و هذا 
مساسٌ بحرية التعبير و لا مجال للحديث عن الحق في الاتصال أمام مثل هذه 
الأوضاع حيث تباع الصحف و تشترى في ظل سيطرة أرباب الأموال الذين 
وجهوا الرأي العام حسب مصالحهم الخاصة» مما جعل الصحافة الأوروبية تدخل 
في أزمة لتزال تحصد عواقبها حتى يومنا هذا. 

ا وكا الصبحافيءر يدن الوب الان رر به 
كمفتاح لباب التأويلات المختلفة التي يمكن بمقتضاها إلحاق التهم بالصحافي» و 
من تلك البنود الخاصة بالمس بأعراض الناس» فإنها تغطي جانبًا واسعاً من 
النشاط الاجتماعي و السياسي يتناول هذه الجوانب و يصعب الفرق بين حياة 
الإنسان الشخضصية و خياته الاجتماعية و السياسية: 
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1 لم يحم القانون الفرنسي الصحافي من الضغوط التي يتعرض لها داخل 
المؤسسة الإعلامية و التي تحدد من حريته في التعبير» و أبقى القانون الصحافيين 
تحت رحمة الالتزام بسياسة الصحيفة حتى و لو تعارضت مع قناعته؛ و على 
الرغم من تدارك الوضع بصدور قانون عام 1935م الذي تضمن المادة 
المعروفة بمادة الضمير(60075616076©6 مل 613056 ها )» و مفادها حق 
الصحافي في مغادرة الصحيفة التي يتعارض خطها السياسي مع قناعاته مع حقه 
في تعويض مالي يكفل له العيش حتى يجد عملا آخرء و لكن تطبيق هذه المادة 
كاد ايكون مستحيلاً أمام بنيطرة أرباب الأموال على الكثين من ال حفاو في 
ذلك فشان نحربة التعيين: 

ولكن أكثر الأمور غرابة هو ما توصلت إليه الحكومة المؤقتة» فعندما 
دخل (شارل ديغول) إلى باريس في 26 أوت 1944م؛: أصدر مرسوما محررا 
في الجزائر العاصمة يقضي بتأميم كل الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. 
وكانت فرنسا هي الدولة الوحيدة غير الشيوعية التي لجأت إلى مثل هذه الأعمال. 
حيث أن الفكرة التي كانت سائدة في تلك الفترة هي أنه من أجل أن نكون 
موضو عيين» فإن الصحافة يجب أن تكون مصلحة عامة. وهكذا صارت الدولة 
هي الكفيلة بال "الحقيقة" ولو كانت على حساب الروح النقدية. وأصبحت كل 
الصحف والإذاعات والمطابع مُجمّعة وموضوعة تحت الحراسة» وأعطيت هذه 
الأملاك إما إلى صحافيين وناشرين يُعتقد أنهم شاركوا في المقاومة ضد المحتل 
النازي» أو إلى شركات تتكفل بتسييرها دون امتلاكها'. 

على ضوء ما كتبناه من ملاحظات أو انتقادات لقانون حرية الصحافة 
الفرنسي 1881م؛ فهو لا يقدّم الضمانات الكافية لممارسة الحق في الاتصال» 
الذي يشترط الاستقلال المالي للمؤسسات الإعلامية و الاتصالية مع ضمان كل 


1 http://www.jabalah.com.userinfo.php?uid=144-accessed:2/8/2010. 
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الشروط المادية و المعنوية لممارسة المهنة أو ما عرفناه في القسم النظري من 
الدراسة بالحقوق الاتصالية للقائم بالاتصال و للصحافيين» و انتفاء مثل هذه 
الشروط سيجهض لا محالة تقديم الرأي و الرأي الآخر كما سيكت رأي الأقلية 
و ف لمرن لك الزن الاعلاية لانن حرف الاتسالية ر ي نري 
تبني الأفكار و الإدلاء بالآراء دون ضغوط أو مضايقات. و الحقيقة أن حرية 
التعبير و إن كانت قائمة بعد صدور قانون 1881م إلا أنها كانت دائما مهددة و 
أكبر مساس بهذه الحرية هو الكيفية الاستثنائية التي طبق بها قانون 1881م 
باتجزائر التي كانت آنذاك مستعمزة فرنسية و ٠هو‏ ما سنتعوصن .له لاحقاً. و عليه 
فن قانون حرية الصحافة الفرنسي 1881م أقر بالكثير من الحقوق الاتصاليةء 
لكن الفراغ القانوني الذي مس بعض بنوده كما ذكرنا سابقاً و الأوضاع السياسية 
و الاقتصادية و الاجتماعية التي سادت فرنسا و أوربا قاطبة» حالت دون إمكانية 
حماية ممارسة الحق في الاتصال سواء للوسيلة الإعلامية» الصحافي أو للجمهور 
القارئ للصحف المتوفرة في الساحة الإعلامية وقتذاك . 
تجليات قانون حرية الصحافة في الجزائر كمستعمرة فرنسية'. 

لم تكن الصحافة الجزائرية المسلمة موجودة قبل 1881م, فكان النظام 
الاحتياطي يطبق بكل قساوة في الجزائر و كان يحول دون أيّ نشاط صحفي يقوم 
به المسلمون الجزائريون» و لم تظهر صحيفة واحدة يتولى شؤونها مسلم جزائري 
مع العلم أنه كان يوجد عدد كبير من الصحافة الاستعمارية تحت إشراف 
الفرنسيين. 

عندما صدر قانون حرية الصحافة بفرنسا سنة 1881م و طبق في 
الجزائر بدأ يظهر تحرك خفيف للصحافة الجزائرية مع ميلاد جريدة "المنتخب" 


1_- زهير إحدادن» م.س.ذء ص 53-49. 
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اختفت وخيم جمود رهيب على هذا النشاط و مرت خمسة و عشرون سنة ولم 
تقم إلا محاولات فاشلة من طرف بعض الجزائريين لإصدار صحيفة أو أخرى. 
وكانت حرية التعبير حبراً على ورق بالنسبة للجزائريين» و مرت فترة قصيرة 
تمك مق ننقة: 1907 إلى سك 1914 ت از هرك الضحافة الدزائزية اة 
عرفت نشاطأً ملحوظاء لكن السلطات الاستعمارية الفرنسية استغلت جميع البنود 
من القانون الجديد لحرية الصحافة لتمنع الصحافة الجزائرية الناشئة من التطور 
بكل حرية» حيث ركزت اهتمامها لتؤول البنود التالية حسب مصلحتها: 

- استغلال المادة السادسة الخاصة بالمتصرف(9613171 ©1) في الجريدة. 

- تطبيق المادة (14) الخاصة بالصحافة الأجنبية المكتوبة بغير اللغة 
NE‏ 

- تطبيق المواد (15)إلى(45)المتعلقة بتوزيع الصحافة و بالجرائم 
3 إهمال جميع المواد الأخرى المتعلقة بحرية التعبير. 

و اختارت طريقاً دقيقاً لتنفيذ هذه المنهجية» ففرقت بين الصحافة الجزائرية 
المكتوبة بالّغة الفرنسية و الصحافة الجزائرية المكتوبة باللّغة العربية. 

إما؟ لاسحهافة "لدو اكزية: المكتو ينه جاللحة :افر E SS‏ فيا ES‏ 
كانت تكشف عن بعض أعمالها التعسفية و كانت توزع ويقرؤها السياسيون 
الف تيوق خاضية هر ا فار لكك البلطاك ال رة ن قر قل ت ها 
ذلك من الناحيتين: 

- تطبيق المادة(6)الخاصة بالمتصرف أو المسؤول الشرعي عن الجريدة و 
تشترط هذه المادة من المتصرف "أن يكون بالغا و أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية 
و أن لا يكون محكوماً عليه" و بما أنّ الجزائريين رغم اعتبارهم فرنسيين قانونياء 
لا يتمتعون بحقوقهم المدنية إذ لا يشاركون في الانتخابات و يتعذر عليهم القيام 
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بهذا المنصب في جريدة ما إلا إذا تجنسوا بالجنسية الفرنسيةء و هو الأمر الذي لم 
يُقدم عليه إلا عدد قليل جداً من الجزائريين» فكان هذا الشرط عرقلة كبيرة في 
طريق الصحافة الجزائريةء و استطاع الجزائريون تجاوز هذا الشرط من خلال 
إسناد هذه الوظيفة لجزائري متجنسء أو لفرنسي متعاطف مع المسلمين و هذا ما 
كانت عليه الصحافة الجزائرية إلى غاية 1944م» في نفس التاريخ أعطيت بعض 
الحقوق المدنية للجزائريين المسلمين من طرف الجنرال 'ديفول' فتجاوزت 
الشف الحو ا تا :هذه ابر اق 

- تطبيق المواد الخاصة بالجرائم الإعلامية عندما لم تفلح الطريقة التي تعتمد 
على تطبيق المادة(6)» حيث استمر ظهور بعض الصحف المعادية لتصرفات 
المستعمرين على الرغم من رضاها بالوجود الفرنسي» لجأت السلطات إلى إلحاق 
تهم وهمية بهذه الجرائد حتى تتمكن من إلحاق العقوبات بهاء وصارت الصحافة 
الحؤائزية المكنوية باللكة الفرسية درل و تل و تتح من الام بمومتها بقل 
حريةء و جاء كل هذا تطبيقاً لبعض البنود التي وردت في قانون حرية الصحافة. 
* آنا المنيكافة التكترية اة العديية فف ادكه الات هن أو[ الم 
طبقت عليها المادة(14)من قانون حرية الصحافة» هذه المادة تقول أنّ الصحف و 
المطبوعات الدورية و غيرها المكتوبة بلغة أجنبية يمكن منعها بقرار من وزير 
الداخلية. و بما أنّ اللغة العربية غير معترف بها في الجزائر فإنَ الصحافة 
الصادرة باللغة العربية تعتبر أجنبية» و من بين صلاحيات وزير الداخلية منع 
توزيع تلك النسخ العربية بقرار يتخذه و بدون تبريرء خاصة و أن الجزائر 
أفضوك: ااك قط مق ر تا 

- إن اضطهاد اللّغة العربية كوسيلة للتعبير بدأ منذ الاحتلال» وكان يشترط 
ترجمة الصحافة المكتوبة باللغة العربية إلى اللغة الفرنسية قبل طبعها و توزيعها 
بعد الحصول على الرخصة و الإذن كما كان معمول به قبل 1881م و بقي 


- 264 - 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 


ساري المفعول حتى بعد صدور قانون حرية الصحافة» في بداية القرن العشرين 
تغيرت السياسة الاستعمارية بالجزائر مما أوجد-بداية من سنة 1903- صحافة 
جزائرية باللغة العربية التي عرفت نوعا من الازدهار حتى بعد الحرب العالمية 
الأولى بسنوات» وكانت تلك الصحافة مؤيدة للوجود الفرنسي و تدعو للنهوض 
بالإعلام و المسلمين الجزائريين. 
- في سنة 1925م بدأ التطبيق الفعلي للمادة (14) من قانون حرية الصحافة» 
حيث صدر قرار من وزير الداخلية الفرنسي من منع صدور صحيفة عربية و 
هي جريدة المنتقد التي كان يديرها الشيخ عبد الحميد بن باديس في شبابه برفقة 
مجموعة من الشبان. و طبقت المادة(14)بعد هذه السنة باستمرار و بدأ عهد من 
التلاعب بهذه المادة بين السلطات الفرنسية و المسلمين لم ينته إل عند اندلاع 
الحرب العالمية الثانية. 

هذه الوقائع صورة حية لحدود حرية التعبير التي جاء بها قانون حرية 
الصحافة الفرنسي» و هي حدود تمنح الوسائل الكافية للسلطات لتوجيه الإعلام 
كما تشاء رغم تعدد الصحف» فكثرة الأقلام و الأصوات لا تعني بالضرورة حرية 
الإعلام و هذا الواقع نستشفه في إعلامنا العربي. مرة أخرى نتساءل عن محل 
الحق في الاتصال في مثل تلك الأوضاع. إن على مستوى النص الفانوني(قانون 
حرية الصحافة) أو على مستوى الممارسة و بالأخص تلك الاستثناءات و 
الضغوطات التي واجهتها الصحافة الجزائرية في الحقبة الاستعمارية» و استفادة 
السلطات الاستعمارية من الثغرات القانونية-في قانون 1881- لتكميم الأفواه و 
كسر الأقلام و توجيه الصحافة الجزائرية بما يخدم المصالح الاستيطانية الفرنسية 
بالجزائر. إن الحق في الاتصال الذي يقوم على عنصر المشاركة ينتفي عندما 
نصدر قانونا يقوم على مبدأ إلغاء و تغييب الآخرء وعليه لا مجال للحديث عن 
الحق في الاتصال كحق جامع للحقوق الاتصالية أو كحق إنساني في قانون حرية 
الصحافة الفرنسي الذي طبق بالجزائر في الحقبة الاستعمارية. 
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الحق في الاتصال في قوانين الإعلام الجزائرية في 
مرحلة الإعلام الموجه. 


تمديد العمل بقانون حرية الصحافة الفرنسي. 

عرفت الجزائر في الحقبة الاستعمارية نظاماً ليبرالياً للإعلام يمتاز 
ب'حرية الصحافة" كما ينص على ذلك القانون الفرنسي» و لكن بالأسلوب 
الاستثنائي و التأويلات المختلفة التي طبق بها هذا القانون في الجزائرء بعد 
الاستقلال استمر العمل وفق الحريات العامة المنصوص عليها في القوانين 
الفرنسية و حرية الصحافة المقررة في قانون 1881 إلى غاية 1965 ثم توقف 
العمل بها دون أنْ يكون هناك نص صريح بذلك. 

من المعلوم أنّ عملية التشريع صعبة أو تستلزم وقتاً طويلاًء و الجزائر 
اتخذت تدابير أولى ترمي إلى الاستفادة من التجربة الفرنسية ما دامت هذه 
التجارب لا تتنافى مع السيادة الوطنيةء و تتمثل تلك التدابير في القانون 
رقم175-62 الذي اتخذه المجلس الوطني التأسيسي في 31ديسمبر 1962م 
الذي نص على أن جميع القوانين التي كانت مطبقة في الجزائر قبل الاستقلال 
يجري العمل بها إذا لم تمس بالسيادة الوطنية. و جاء في المادة(2)لنفس القانون " 
كل النصوص و الأحكام التي تمس بالسيادة الداخلية أو الخارجية للدولة أو 
ارخا مرخ الفكر الانتتمارى :و از العتضشري::ى ككل ارهن أو 
الأحكام التي تمس بالممارسة العادية للحريات الديمقراطية تعتبر لاغية و بدون 
مفعول"" يبدو أن هذا القانون عام و شامل و هو لا يحدّد بالضبط الحالات التي 


'- نور الذين تواتي» الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية في الجزائرء ط1ء دار الخلدونية 
الجزائر» 2008» ص7. 
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يكون فيها القانون الفرنسي متنافياً مع السيادة الوطنية» و أصبح القانون الفرنسي 
معمول به بصفة كلية مادامت السيادة الجزائرية مطلقة في البلاد. إن الموروث 
الاستعماري(قانون 1881) كرس مضمونه كذلك دستور الجزائر ل 10 
سبتمبر 1963م» حيث تنص مادته(19)على" تضمن الجمهورية الجزائرية حرية 
الصحافة و الوسائل الإعلامية الأخرى» حرية الملكية و التدخل عموماً و حرية 
الاجتماعات" و في نفس النص وضعت حدود لهذه الحرية حيث ينص الدستور 
على "أنه لا يمكن لأحد استعمال الإعلام للمساس بالسيادة الوطنية و الوحدة 
الترابيةء و هيئات الجمهور و المبادئ الاشتراكية» بينما يذهب نفس الدستور في 
مادته )22( إلى فرض قيود على الصحافة المكتوبة خاصة و النشاط النشري 
فا خلت أنه لايستطيع أ ا البق اكور ان لان 
باستقلالية الوطن أو الأمن الوطني» أو يستطيع أا 
ب جبهة التحرير الوطني. 

تمتد الفترة الأولى من الاستقلال إلى غاية تاريخ 19 جوان 
5 مءم(التصحيح الثوري)؛ أي طيلة حكم "بن بلة" الرئيس الأول للبلادء تميزت 
هذه المرحلة باسترجاع الدولة الجزائرية سيادتها على قطاع النشر و الإعلام و 
ذلك من خلال تأميم شركة هاشيت 12٥16١‏ » و كذا صحافة المعمرين و إعادة 
تشغيل المؤسسات الإعلامية الشاغرة بعد رحيل المعمرين» كما سعت الدولة خلال 
هذه الفترة إلى إقرار مبدأ التعددية الإعلامية عبر السّماح بنشاط الصحافة المستقلة 
المكتوبة إلى جانب الصحافة الحزبية و الحكومية؛ و كانت وسائل الإعلام عموما 
و الصحافة المكتوبة خصوصاً في أيدي المثقفين» و قد تجسد هذا في ترك نوع 
من الحرية في الانتقاء للمواضيع و مناقشة بعض القضايا ا برو ا 
صدر غداة الاستقلال عدد كبير من الصحف يملكها جزائريون لا علاقة لهم 
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بالحكومة و لا بالحزب و بدأت تمارس نشاطها بكل حريةء بحيث وّجدت ثلاثة 
أنواع من الصحف: صحف تابعة للحكومة» صحف تابعة للحزب» صحف تابعة 
للملكوة الخاصة. 

في الحقيقة كان لوجود نشاط نشري و صحافة متعددة خلال تلك الفقرة 
سنداً قانونياً انبثق عن اتفاقية'إيفيان" و قانون 175-62( الذي نص على 
استمرارية تسيير قطاع الإعلام حسب التشريع الفرنسي في جميع الميادين و التي 
ليس فيها تعارض مع السيادة الوطنية)ء و أقل ما يمكن قوله عن النظام الليبرالي 
للإعلام الذي يقره قانون 1881م أنه يتناقض مع الوضع السياسي الجديد للبلادء 
لكن السلطات الجزائرية سعت جاهدة لوضع نظام اشتراكي في الميدان الإعلاميء 
و يعني ذلك القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإعلام» خصوصاً الصحافة ثم 
وَضنع 'إظان اشترزاكي تمازمن هذه الوسائل نقناظها داخله.ى أخيرا تحديد دور هذه 
الوسائل في البناء الاشتراكي'. لقد أدركت السلطات الجزائرية منذ بداية التحرر 
فق ف الامتمان أن نظا الاتصال: الذي كان ساك ن اماظن و النظام الحاكم 
قد بدأ في التحول من اتصال مباشر إلى اتصال غير مباشر بواسطة ما تتيحه 
وسائل الإعلام من قنوات للاتصال. 

من المبكر الحديث عن الحق في الاتصال في هذه المرحلة( بلد حديث 
العهد بالاستقلال» إمكانيات إعلامية محدودة و خاصة البشرية منها) حتى النقاش 
حول موطتوخ الحق ف "الاتصال كاك ل يبدا بعد أو فى يداية النقائق لإقرار :مث 
هذا الحق» ماذا يعني الحق في الاتصال في هذه المرحلة و الجزائر مهتمة بالبناء 
و التشييد و التأميم» و كأنَ الوقت مبكرٌ بل مبكر جداً للحديث عن قانون إعلامي 
يقر بالحق في الاتصال» بل حتى الجانب المتعلق بالصحافة بالطباعة و النشر من 
التشريعات الإعلامية لم يعرف صدور أي قانون» و بقي قطاع الإعلام مسير 


1_- زهير إحدادن» م.س.ذء ص 95. 
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بمراسيم تنفيذية تصدر تارة عن رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء و تارة 
أخرى تصدر عن بعض الوزارات التي كانت تعنى بشؤون الإعلام و الاتصال 
في البلاد. 
ميلاد أوّل قانون للإعلام في الجزائر. 

بُعدُ تاريخ 06 فيفري 1982م منعرجاً حاسماً بالنسبة للإعلام» حيث شهد 
ظهور أوّل قانون للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة» كما عرفت هذه السنة 
مناقشات وافية حول قطاع الإعلام من طرف الحزب الواحد. قد يعود الاهتمام 
بقطاع الإعلام إلى خصوصيات المرحلة من حيث تغيير المسؤولين و السياسيين 
بعد وفاة الرئيس هواري بومدينء و بالتالي تغيرت التوجهات السياسية و النظرة 
إلى مختلف القطاعات الحساسة؛ و من حيث ارتفاع المستوى الثقافي و المعيشي 
و تزايد نسبة المتعلمين مقارنة بالستينيات و السبعينيات من القرن الماضي»› و هو 
ما أدّى إلى ظهور حاجات جديدة فرضت إعادة النظر في مفهوم و دور وسائل 
الإعلام» حتى تتلاءم مع الوضع الجديد و تستطيع أن تحقق أكبر قدر من 
المشاركة الجماهيرية. أما على المستوى الدولي فسرعان ما أثبت التطور 
التكنولوجي هشاشة الحدود الجغرافية» مع بروز مشاريع الأقمار الصناعية ذات 
البث المباشر» و هذا ما يفسر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطة بداية من 
الثمانينيات» خاصة سنة 1982م في الدورة السابعة للجنة المركزية لجبهة 
التحرير الوطني و التي خصصت أساساً لملف الإعلام و الشباب. 


جاء قانون الإعلام 1982 بعد مرور 20 سنة على استعادة الاستقلال 
رط ر في وتك أف :فيه" الضتحافة تاي من جف لزاع الط زفي 
ظل الفراغ القانوني. و يتكون هذا القانون من 128 مادة موزعة على ': 
'- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء قانون رقم 01-82 مؤرخ في 6 فيفري 1982 
يتضمن قانون الإعلام» م.س.ذ. 
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مدخل: يتكون من 49 مادة يحتوي المبادئ العامة» و خمسة أبواب مرتبة على 
النحو التالي: 


د الباب الأول: النشر و التوزيع» يضم 23 مادة. 
3 الباب الثاني: ممارسة المهنة الصُحفية» يضم 26 مادة. 


: الباب الثالث: توزيع النشريات الدورية و التجول للبيع» يحتوي على 10 
- الباب الرابع: الإيداعات الخاصة و المسؤولية و حق الردء و يضم 16 


: الباب الخامس: الأحكام الجزائية- نقطة الصراع الدائم بين السلطة و 
الإعلاميين كما سنراه لاحقا يحتوي على 44 مادة. 

بصفة عامة نصت مواد هذا القانون على أهمية الإعلام و الحق فيه» كما أكد 
أنه من قطاعات السيادة الوطنية و تحت سلطة الحزب الحاكم» و هذا بداية من 
مادته الأولى التي جاء فيها: " الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية. يعبر 
الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطنيء و في إطار الاختيارات الاشتراكية 
المحددة في الميثاق الوطني عن إرادة الثورة..."» من خلال نص هذه المادة 
نستنتج أنّ قانون الإعلام 1982 لم يبتعد عن خدمة الحزب الواحد و إيديولوجيته 
و مبادئ الثورة و رموزها. و تم التأكيد على نفس المبدأ بالنسبة لممارسة الحق 
في الإعلام من خلال المادة الثانية التي تنص على أن"الحق في الإعلام حق 
ااي الك راطو ا الدركة هن الك د فر اا تدرا لدي 
التشكيك في موضوعية هذا الإعلام لاسيّما و أن المادة الثالثة تؤكد " ضرورة أن 
تكون ممارسة الحق في الإعلام ضمن إطار الاختيارات الإيديولوجية للبلاد و 
القيم الأخلاقية للأمة و توجيهات القيادة السياسية". أمّا المادة الخامسة فأخضعت 
تسيير الصحف للحزب و الحكومةء كما أن الوزارة الوصية هي المكلفة بتسيير و 
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توجيه النشرات الإخبارية و وسائل الإعلام» و في هذا الإجراء إبساءة لحرية 
الإعلام. من هنا نطرح التساؤل عن جدوى ضمان حرية الرأي و التعبير التي 
ينص عليها دستور 1976 في مادته (55). 
المادة(12) من نفس القانون تؤكد على أنّ إصدار الصحف من اختصاص 

الخ و« الفولة 9 غير فار له تك كل افا قات النقنناطانك الا 
بالإعلام و هي كما يلي: 
- احتكار كل نشاط خاص بتوزيع الإعلام المكتوب و المصور(المادة24). 
- احتكار الدولة للإشهار( المادة 27). 
- احتكار الدولة للخدمة العمومية للإذاعة و التلفزة الوطنية (المادة29). 
د تتولى الدولة احتكار و إنتاج و توزيع الأفلام (المادة31). 
- تتولى الدولة احتكار و توزيع النشريات الدورية في كل التراب الوطني 
(المادة60). 
: تتولى الدولة احتكار استيراد النشريات الدورية الأجنبية و تصدير 
النشريات الدورية الوطنية ( المادة61). 

ربط قانون الإعلام 1982 الاحترافية بخدمة أهداف الثورة حيث عرف 
الصحفي المُحترف (في مادته 33) بأنه" كل مستخدم في صحيفة يومية أو دورية 
تابعة للحزب أو الدولة أو في هيئة وطنية للأنباء المكتوبة أو الناطقة أو 
المصورة:؛ ويكون دوماً متفرغاً للبحث عن الأنباء بجمعها و انتقائها و تنسيقها و 
استغلالها و عرضهاء و يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة و المنتظمة التي يتلقى 
مقابلها أجرا". أمَا المادة (35) فتلزم الصحفي على العمل بكل مسؤولية و التزام 
على تحقيق أهداف الثورة. 

و باعتبار أخلاقيات المهنة الصحفية تؤطر لواجبات و حقوق الصحفيء 
فإنه بالعودة إلى قانون الإعلام 1982 فإنَ معظم المواد الواردة تغلب عليها صفة 
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القاعدة القانونية الآمرة» و طابع الوجوب و المنع و العقاب في نحو أكثر من 
0 من مواد هذا القانون و يتأكد هذا الخلل من خلال إحصاء و تصنيف القسم 
الأكبر من المواد الواردة فيه على النحو التالي': 

- بلغ عدد المواد التي نصت على الواجبات و الممنوعات و العقوبات في 
حق الصحفي و المؤسسة الصحفية 68 مادة من بين 128. بالمقابل هناك 17 
مادة فقط نصت على حقوق الصحفي و المواطن في الإعلام. 

ِ أما المواد التي تخص بصفة مباشرة أخلاقيات و آداب المهنة في هذا 
القانون فهي قليلة جداً و يمكن حصرها في خمس مواد(35» 42» 43» 45: 
48). 

1 المادة(35) ربطت الصحفي إيديولوجياً بمبادئ الحزب الواحد. 

ِ المادة(42) تلزم الصحفي بضرورة الاحتراس من نشر الأخبار الخاطئة 
أو استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنة الصحافة من أجل المصلحة الشخصية:؛ أو 
تمجيد خصال مؤسسة أو مادة تعود عليه بالفائدة» و من الممكن الإشارة إلى 
التناقض الموجود بين ما جاء في هذه المادة و واقع الممارسة الإعلامية: إذ أن 
الصحافي الذي لا يُمجد مؤسسات الستلطة أو الذي يسمح لنفسه بانتقادها يتعرض 
للعقاب. 

5 المادة(43) توجب على الصحفي المحترف» زيادة على احترام مبادئ 
الأخلاق المهنية و المسؤولية الاجتماعيةء أن يجعل عمله مندرجا في إطار السمو 
بالمثل العليا لتحرير الإنسان و السلام و التعاون ضمن روح العدالة و المساواة 
بين الشعوب. 

5 المادة(45) تنص على أنّ للصحفي المحترف الحق و الحرية الكاملة في 
الوضبول لى مار الحين ف إلاق:اللسائحياة: التخولة له فاو و شيجل 


ین الدين تو اتن هل ذه صق 25-28, 
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بالنسبة لهذه المادة أنّ ما مُنح للصحفي المحترف قد ربط بالصلاحيات المخولة له 
کا »و هو ها تقحل و فطل هيه ا ف ا و تر كها ا 
و خاضعة لتقدير و أهواء السلطة التنفيذية التي يخضع لها الصحفي مباشرة. 
8 تنص المادة(48) على أنّ سر المهنة الصحفية معترف به للصحفيين 
الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون» و هو شيء إيجابي و في صالح الممارسة 
الإعلامية الراقية» و لو لم تقلص و تنقص المادة التي تليها(49) من حصانة 
الصحفي بشأن حماية سرية المصادرء و ذلك بتحديد مجالات ليس من حق 
الصحفي الاحتفاظ بالسر المهني عند خوضه فيها و هي: مجال السر العسكري 
على الشكل الذي يُحدده التشريع المعمول به»ء السر الاقتصادي الاستراتيجي» 
غندما يمن 'الاغلام أطفالا أو مز هين حنذما يتعلق 'الأضن با رار التحقيق 
القضائي. 

هناك مواد أخرى تتحدث عن أخلاقيات المهنة بصفة غير مباشرة وهي 
المواد(19,. 46ء 121 125). فعلى سبيل المثال تحدثنا المادتان (121: 125) 
عن"حق النقد البناء". 

بإمكاننا إضافة مادة أساسية تتحدث عن الحق في التكوين المهني 
المستمر (المادة40)ء ويعتبر الحق في التكوين من أهم الحقوق الاتصالية 
للصحفيين» لكن كالعادة أفرغ المُشرع هذه المادة من مُحتواها بمجرد ربط حق 
ما من العا فصق .ال ساك اة 
للحزب(المادة41). 

على الرغم من أن قانون الإعلام 1982م هو أوّل قانون للإعلام في 
الجزائرء و هو الذي دعم الاتجاه العام نحو تحريك عجلة هذا القطاع» إذا أخذنا 
بعين الاعتبار المواد التي يتضمنها و الأهمية التي حضي بهاء إلا أنه رغم كل 
الأهمية التي أعطيت له»ء فن هذا القانون لم يأت بالتغيير المتوقع منه» و عجز 
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عن إعطاء الدفع الحقيقي لحركة الإعلام في البلادء الذي بقي يتخبط في مشاكل 
عديدة و استمر في حالة الجمود نتيجة الثغرات الموجودة في نفس القانون» مثل: 
عدم تقديم الحماية الكافية للصحفيء تقييده للعمل الصحفي ببنوده الردعيةء إغفاله 
لمساهمة الصحفيين الجماعية في تسيير المؤسسة الإعلامية» و لمشاركتهم الحية 
في إثراء السياسة الإعلامية و الثقافية في الواقع الإعلامي.و حتى المواد القانونية 
التي جاءت بما هو جديد و إيجابي لقطاع الإعلام و التي تصب في دائرة 
الحقوق الاتصالية» ظلت حبراً على ورق و لم تطبق على أرض الواقع؛ على 
غرار: حق المواطن في الإعلام( الذي جعله صعب المنال عن طريق العدد 
الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات و ضوابط و توجيهات تحد 
من قدرة الصحفي على القيام بدوره كاملاً)» حق الوصول إلى مصادر الخبرء 
حق الرد و التصحيح(وسع المّشرع من التصحيح و حق الرّد من مجرد حق 
اتصالي للمواظن الجزائري.و أعطاه بُعداً دوليًا وفق المادة الخامسة من الإغلان 
الخاص بالمبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة أجهزة الإعلام في تعزيز السَلام و 
التفاهم التولي» و يمارس هذا الحق وفق المادتين 77ء 78 من قانون الإعلام 
2)). 

بالنسبة للمواد التي تعنى بالحقوق و الواجباتء إِنّ الصّحفي الجزائفري 
كانت تمنح له حقوق و تسبقها مواد تحد منهاء أو نجد أنّ نفس المادة تحتوي تقييداً 
للحق الممنوح. فبالإضافة إلى الغموض الذي تميزت به؛ فإنّ الحقوق و الواجبات 
التي حدّدها قانون الإعلام 1982 للصحفي هي ذات طابع إداري و مهني سبق 
لقانون العمل و القانون المهني للصحفيين أنْ حددها. 

كما أن قانون 1982 قد وضع الخطوط الحمراء للصحفي و المؤسسة 
الإعلامية لعدم تجاوزهاء و إلا فقد حذد جملة من الأحكام الجزاتية التي تنص 
على العقوبات المترتبة عن أيّ تجاوز صحفي. 
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كيز ظح الذر انات إلى ن انون لفاك 01982 ما هر إلا كك 1ة 
لمختلف القرارات السياسية التي تضمنت أو تطرقت إلى قطاع الإعلامء» و قد 
ضيّق من مجال الممارسة الحرة للإعلام على المستويين الوطني و الخارجي» 
كما جاء لتقنين الممارسة الإعلامية من خلال إلغاء حرية الصححافة و الملكينة 
الخاصة لوسائل الإعلام؛» مؤكداً سيطرة الحزب و الدولة على قطاع الإعلام؛ أو 
كما أطلقت عليه الحكومات الجزائرية المتعاقبة" القطاع الاستراتيجي" لتبرير 
هيمنتها على هياكله و مُستخدميه. 

يبدو أنه من غير الممكن الحديث عن ضمانات لممارسة الحق في 
الاتصال في نص قانوني من المفروض أنه جاء لتكريس و حماية الحقوق 
الاتصالية ا الأعلخنيةم المحفيين' و للشواطن» يتما ها لالحظنياة من 
خلال قراءة في مواد هذا القانون يذل على عكس ذلك تمامء هو نص لكبح و 
تقييد تلك الحقوق لا لتحريرها و ضمان ممارستها على أرض الواقع. و من 
المفارقات التي ميزت تاريخ التشريع الإعلامي في الجزائر في ظل الإعلام 
الموجه هو ما حدث سنة 1973م؛ 'حيث تم انعقاد قمة دول عدم الانحياز التي 
استضافتها الجزائر» و تمّ طرح فكرة" النظام الإعلامي التولي الجديد" و هي 
الفكرة التي تبلورت عام 1976م بمناسبة انعقاد ندوة دول عدم الانحياز في 
تونس» حيث تمّ و لأوّل مرة المطالبة بإقامة نظام إعلامي دولي جديد". لكن 
الول التي طالبت بضرورة التوازن الإعلامي بين الشمال و الجنوبء و التي 
كافحت من أجل الدفاع عن سيادتها الوطنية» لم تقم بنفس الإجراء فيما يخص 
سيادتها الداخلية. ونفهم من هذا الوضع أن دول العالم الثالث أصبحت مطالبة 
بتحسين نوعية الإعلام الوطني في إطار مؤسسات ديمقراطيةء أي بإقامة نظام 


'- إسماعيل مرازقة» م.س.ذء ص 215. 
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إعلامي وطني جديد حتى يتجسد النظام الإعلامي الدولي الجديد على أرض 
لواف ذلك كان .على كتين مخ كول الغالم اقلت أن يد التطلن :في سا ا 
الإعلامية» و أن تعمل على تحسين الإعلام في إطار مؤسسات ديمقراطية» و أن 
تسمح بظهور التعددية الإعلامية و بتطبيق الحق في الإعلام و بصفة أشمل الحق 
في الاتصال» إضافة لتوفيرها ضمانات سياسية و اقتصادية و تجارية و قانونية 
ضرورية لحرية العمل الإعلامي. 
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الحق في الاتصال في قوانين الإعلام الجزائرية في ظل 
التعددية الإعلامية. 


قانون الإعلام 1990. 

جاء هذا القانون الجديد بعد أكثر من سنة من ظهور الإصلاحات و 
دستور 23فيفري1989» و تم ترسيخ فكرة قانون جديد للإعلام لكي يعبر عن 
متطلبات و طموح رجال الفكر و الإعلام و خاصة الصحفيين» و تكريساً للتوجه 
الجديد صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون الإعلام الجديد و قد تمّ نشره 
بالجريدة الرسمية يوم 4 أفريل 19905م: و أقل ما يقال عن هذا القانون أنه جاء 
مخالفاً تماما لقانون الإعلام 1982 الذي أصبح ملغيأء و بذلك تبدأ مرحلة جديدة 
في تاريخ الإعلام و تاريخ التشريعات الإعلامية في الجزائر. 

جاء في مجمل نصوص هذا القانون إلغاء الرقابة الإدارية على إصدار 
الصحف و تعددهاء و على حق المواطن في إعلام موضوعي و نزيه» كما نص 
على إنشاء مجلس أعلى للإعلام توكل له مهمة تنظيم العمل الإعلامي في 
الجر ائة: 
يتضمن القانون 106 مواد موزعة على تسعة أبواب نلخصها كما يلي”: 
الباب الأوّل: يتضمن أحكام عامة تحدد مبادئ ممارسة الحق في الإعلام» في 9 
مواد. 
الباب الثاني: يحتوي على فصلين» 


'- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء قانون رقم 07-90 المؤرخ في 3أفريل 1990 
المتعلق بالإعلام» العدد14» المطبعة الرسميةء الجزائر»4أفريل 1990» ص 468-459. 
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الفصل الأوّل: يحدد مفهوم القطاع العام و أهدافه في أربعة مواد. 
الفصل الثاني: يتعلق بإصدار النشريات الدورية ضمن أربعة عشر مادة. 
الباب الثالث: خاص بممارسة مهنة الصحفي في ثلاثة عشر مادة. 
الباب الرابع: يحدد المسؤولية و حق الرّد و التصحيح في ثلاثة عشر مادة. 
الباب الخامس: النشر و التوزيع و البيع» في ستة مواد. 
الباب السادس: المجلس الأعلى للإعلام» دوره و كيفية تشكيله في ثمانية عشر 
مادة. 
الباب السابع: ضمّ أحكاماً جزائية في ثلاثة و عشرون مادة. 
الباب الثامن: أحكام ختامية في مادتين. 
الباب التاسع: أحكام انتقالية في خمسة مواد. 

حدد القانون قواعد و مبادئ ممارسة حق الإعلام في المادة(2) من الباب 
الأول» و تضمنت المادة مجموعة مهمة من الحقوق الاتصالية أهمها حق الإطلاع 
و حق المشاركة في الإعلام و جاء في نص المادة أن" الحق في الإعلام يجسده 
حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية على الوقائع و الآراء التي 
تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي» و حق مشاركته في الإعلام 
بممارسة الحريات الأساسية في التفكير و الرأي و التعبير طبقا للمواد 35» 36ء 
9 40 من الدستور. 

كما يمارس الحق في الإعلام وفق المادة(4) تجربة مع احترام الكرامة 
الشخصية الإنسانية» و مقتضيات السياسة الخارجية و التفاع الوطني» من خلال 
عناوين الإعلام و أجهزته في القطاع العام» و العناوين و الأجهزة التي تمتلكها 
الات دات الظابع النياسى و أخيرا العتساوين الك ها الاق جاص 
الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري. يمارس الحق في الإعلام 
من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي» صوتي أو تلفازي. 
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أمآ الباب الثاني المتعلق بتنظيم المهنة فيما يخص أجهزة القطاع العام؛ 
فإنه يتعين عليها أن تضمن المساواة في إمكانية التعبير عن تيارات الرأي و 
التفكير بما فيها الصحف و الإذاعة و التلفزيون» كما تقوم ببث الثقافات الشعبية و 
التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية لتبليغ و ترسيخ الوحدة الوطنية و القيم 


العربية الإسلامية في المجتمع الجزائري. في هذا الباب وسع القانون من دائرة 


الحقوق الاتصالية من خلال التركيز على مبدأ المساواة في التعبير و الحرص 
على بعث و بث الثقافات و اللهجات الشعبيةء أو ب ار ضرورة تمثيل 
أجهزة الإعلام للأقليات أو المجموعات المختلفة التي تكون ملتحمة المجتمع 
الجزائري. 

لقد اعتبرت المادة (14) عند الكثير من المفكرين على قدر من الأهميةء 
حيث نصت على الإصدار الحر للنشريات و التوريات بشرط تقديم تصريح مسبق 
في ظرف لا يقل عن 30 يوماً من صدور العدد الأول!. 

نياك الثالث لهذا القانون خاص بممارسة (مهنة) الصحفيء و جاء فيه أن 
الصحفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار و جمعها و انتقائها 
و استغلالها و تقديمها من خلال نشاطه الصحفي الذي يكحن مكدو ييا 
لدخله. فيما خصصت مهمة تسليم بطاقة الصحفي المحترف إلى المجلس الأعلى 
للإعلام. 

أعطى قانون الإعلام 1990 مقاييس لاحترام أخلاقيات المهنة الصحفية و 
الآداب العامة» هذه المقاييس تضم مجموعة من الحقوق الاتصالية الواجب توفرها 
لممارسة الصحفي لمهامه» و مجموعة أخرى من الواجبات التي يتعين على 
الضبحفي: اخثزامها و التق بها و التي تمل في جلها مجموغة من الحقسوق 


ا أحمد حمدان و آخرون»› م.سءذ» ص 11 . 


292 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 





الاتصالية الخاصة بالجمهور أو مؤسسات المجتمع المختلفة. و وردت تلك الحقوق 
بالترتيب في نص المواد الآتي ذكرها: 

: بالنسبة لحقوق الصحفي الاتصالية فقد وردت في المواد(33. 234 35»: 
0) وتمثلت تلك الحقوق في» حرية الصحفي في الانتماءات النقابية و السياسية 
حتى و إن كان يعمل في أجهزة إعلامية عمومية. كما يُمكن للصحفي أن يتوقف 
عن العمل إذا تغيرت سياسة المؤسسة الإعلامية بما لا يتناسب مع قناعاته» مع 
تمتعه بالحق في التعويضات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهء 
و بهذا تحصل الصحفيون على نوع من الحرية و الحقوق التي حرموا منها في 
عهد الحزب الواحد و الإعلام الموجه» ليصبح الصحفي في عهد التعددية سيد 
اختياراته و توجهاته و قناعاته الفكرية. إضافة إلى تلك الحقوق يتمتع الصحفي 
بحق الوصول إلى مصادر الخبرء كما يحق له رفض أية تعليمة تحريرية آتية من 
مصدر آخر غير مسؤولي التحرير. 

- أمّا فيما يخص حقوق الجمهور و حقوق المؤسسات الاجتماعية المختلفةء 
و التي وردت في صيغة واجبات الصحفي نحو جمهوره و نحو المجتمع في كل 
من المواد(26, 36ء 40) على التوالي» و بين تلك الحقوق الاتصالية نذكر: 
ضرورة احترام الصحفي الجزائري للخلق الإسلامي و القيم الوطنية و حقوق 
الإنسان» و عدم التحريض على العنصرية و التعصب و الخيانة» سواء كان ذلك 
بالإبلاغ أو الرسم أو الصورة. كما حدد قانون الإعلام 1990 بعض الميادين التي 
يستثنيها حق الوصول إلى مصادر الخبرء و منها المعلومات التي تهدد الأمن 
الوطني أو الوحدة الوطنية و أمن الدولة» المعلومات التي تمس بحقوق المواطن و 
حرياته الدّستورية» المعلومات التي تكشف سرًا من أسرار الدفاع الوطني أو 
الأسرار الاقتصادية الإستراتيجية أو الدبلوماسية...إلخ. كما يتعين على الصحفي 
المحترف الحرص الذائم على تقديم إعلام كامل و موضوعي» و التحلي بالنزاهة 
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و الموضوعية و الصدق في التعليق على الوقائع و الأحداث» و غير ذلك من 
الواجبات التي حددها قانون الإعلام 1990. 
- فيما يخص المادة(37) فقد نصت على السّر المهني كحق للصحفيين و 
واجب عليهم» و لا يُمكن التذرع بالستر المهني على المتلطة القضائية المختصة 
في الحالات المنصوص عليها في المادة (36)» التي حددت الميادين التي يُستثنى 
منها حق الوصول إلى مصادر الخبر. 

كما احتوى قانون الإعلام 1990 بابًا كاملا للمسؤولية و حق التصحيح و 
حق الرّد كحق من الحقوق الاتصالية التي تعنى بالجُمهورء وردت تلك الحقوق 
كما أشار إليها قانون الإعلام 1982 بالإضافة إلى المادتين(44:45). 

خص المُشرع الجزائري الأطفال كفثة خاصة من الجمهور ببعض 
الحقوق الاتصالية و المتمثلة في وجوب استعانة مديري النشريات الموجهة 
للأطفال بهيئة تربوية استشارية» إضافة إلى تفويض جميع المؤسسات و الهيئات 
التي تعنى بحقوق الإنسان و رعاية الطفولة بالستهر على حماية و تجسيد تلك 
الحقوق(المادتين 2427). 

أا ات الان فن فن اتون فق خض لن الأعلى ذغاك 
و الذي تنشط تحت سلطته لجنتان هما: لجنة التنظيم المهني و لجنة أخلاقيات 
المهنة. 'و قد تمّ تنصيب المجلس الأعلى للإعلام في 25 جويلية 1990 و باشر 
أعماله بداية من 4أوت 1990م, بالنسبة لهياكل المجلس و أجهزته و القواعد 
الأساسية لبعض مُستخدميه فحدّدت بمرسوم رئاسي 339-90 في 3 نوفمبر 
0م.و كانت اجتماعاته الأولى مُخصصة لتفكير شامل حول أحكام القانون 
المتعلق بالإعلام و الوسائل التنظيمية الواجب اعتمادها في تنظيم هذا القطاع. و 
تمت المصادقة على النظام الداخلي للمجلس وفقاً للمُقرر رقم 01-91 بتاريخ 
2فيفري 1991م: كما اتخذ المجلس من قصر الثقافة مقر له إلى غاية نهاية 


- 281 - 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 


سنة1991م إلى جانب هياكل أخرى و في ظروف عرقلت من نشاطه» انتقل 
تمده" إلى مر الرتسمي او التي ا مع طبينة ا بكر ان 
الأعلى للإعلام أوّل مؤسسة و هيئة من نوعه في بلادنا تتميز ببعض الصفات 
التي تجعله مُختلفاً عن باقي الهيئات ذات الطابع الإداري» و تتمثل السّلطة 
المُخولة للمجلس في تمتعه بصلاحيات القرار و الرأي و التوصية و الاقتراح و 
التحري و الأمر و الملاحظة العلنية و العقوبة» يمارسها بصفة مُستقلة في إطار 
مُهمة الضبط التي أسندت إليه. و حسب المادة(59) من قانون الإعلام فإنَ 
المجلس الأعلى للإعلام بهذه الصفة يتولى مجموعة من المهام نذكر منها: يُبين 
بدقة كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مُختلف تيارات الرأي؛ يسهر على شفافية 
القواعد الاقتصادية في سير أنشطة الإعلام» كما يضمن المجلس استقلال أجهزة 
القطاع العام للبث الإذاعي الصتوتي و التلفزي و حياده و استقلالية كل مهنة من 
مهن القطاع"!. 


تجسيدا للحقوق الاتصالية الجديدة و الهامة التي جاء بها قانون الإعلام 
0 , بادرت الحكومة الجزائرية لاتخاذ تدابير لحماية و تكريس تلك الحقوق 
الخاصة بالمؤسسات الإعلامية و الصحفيين و الجمهور المتلقي للإنتاج الإعلامي. 
فقامت بإلغاء وزارة الإعلام و تعويضها بهيئة أخرىء» أطلق عليها اسم المجلس 
الأعلى للإعلام» نصّب هذا المجلس في جويلية 1990م» و عرفته المادة (56) 
من قانون الإعلام بأنه 'سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية و 
الانتقلال الو لف حكذت صبلاحيات هذا المجلين مقا فهو لا يقوم 
بالتوجيه و إنما يحرص على الممارسة الفعلية لحرية الإعلام. 


'- التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإعلام» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» أوت 
9 دديسمبر 1991» ص1 49,7. 
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للوصول إلى ممارسة إعلامية جديدة اتخذت الحكومة بعض التدابير من 
شأنها أن تساعد على ظهور صحف قوية؛ و تخويل جذري للسياسة الإغلامية. 
أخذت الحكومة قزازا يقني يمان دفع المرتبات لندة فلات نرات كاملنة 
لجميع الصحفيين الذين كانوا يعملون في الصحف الحكومية و لديهم الرّغبة في 
انشا أو العمل في صحف خاصة: كنا أقررت الحكومة فوهكا ماليا مرا 
للصحفت جديدة الأضدار و لق كان لهذه: الاجراءات القانوئية و الإدازية و المالية 
أثر جيد في تغيير مجال الإعلام» و بدأت تظهر الكثير من الصحف و اليوميات 
الصباحية و المسائية! 
الظروف الاستثنائية التي أعقبت ظهور قانون الإعلام 1990. 

على الرغم من المجموعة الواسعة من الحقوق الاتصالية التي وردت في 
نص قانون الإعلام 1990» و أهمّها الحق في الإعلام» إلا أنه بقي متخلفا عن 
دائرة الحقوق الحديثة التي أصبح يطالب بها الإعلاميون و الباحثون-بالدرجة 
الأولى- و حتى الجمهورء و من أهم تلك الحقوق الحق في الاتصال الذي يجمع 
و يختصر كل الحقوق الاتصالية التي اكتسبها الإنسان عبر الزمن في حق واحد 
جامع و شامل. و من الضروري إعادة النظر في نص قانون الإعلام 1990ء 
الذي وخ متخلفاً عن التطورات التكنولوجية و التقنية التي يشهدها عالم الإعلام 
و الاتصال عبر العالم. 

أما على مستوى الممارسة فمن بين ما يعاب على قانون الإعلام 1990 
أنه مس الصحافة المكتوبة دون الوسائل الإعلامية الأخرى» بحيث بقي قطاع 
السمعي بصري محتكراً من طرف التولةء "رغم أنّ المادة(56) من قانون 1990 
لا تتص على احتكار القطاع السمعي البصري و الافتراض القائم هو أنّ المجلس 


'- أحمد حمدان و آخرون» م.س.ذء ص 101. 
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الأعلى للإعلام(قبل حله) معني بإعطاء الضوء الأخضر لإنشاء قنوات إذاعية و 
تلفزية خاصة"!. و حتى على مستوى الصحافة المكتوبة فمرحلة التعددية و 
الانفتاح لم تدم طويلاء خاصة في ظل الأوضاع السياسية و القانونية المميزة التي 
عرفتها البلاد بعد 'إلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية التعددية و 
إقرار حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 44-92 الصادر في 9فيفري 
2ءء الذي جمد العمل بالدستور و قانون الإعلامء لأنه يعطي صلاحيات 
معتبرة إلى وزارة الداخلية فيما يخص الأمن العام”. فكيف يمكن التمتع بممارسة 
الحق في الاتصال في ظل مثل هذه الظروف الاستثنائية؟ 

كيف يمكن الحديث عن حرية التعبير و الحق في الاتصال أمام مثل هذه 
الظروفء الإرهاب و الأمن و المراقبة الوقائية للأخبار الأمنية» 'و التي طرحت 
فوق البساط منذ جانقي1993م:.حيث تم يعد ذلك تفكيل خلايا الاتصال في كل 
الإدارات و خاصة في وزارة الداخلية منذ جوان 1994م» كم تمّ إنشاء لجان 
قراءة على مستوى المؤسسات المطبعية في نهاية 1994م. بقيت الأمور معلقة 
بين الأخذ و الرّد حتى جاءت حكومة بلعيد عبد السّلام التي حلت لجنة المتابعة 
التي أنشأت بموجب المنشور الحكومي رقم 90-05 كما تمّ تأسيس لجان المراقبة 
على مستوى المطابع”. 

إنّ الوضع الذي مرت به الصحافة المكتوبة يفسر مسألة تكييف الممارسة 
الإعلامية من قبل السلطة و رجال الإعلام» و خاصة الصحفيين الذين تعرضوا 
للكثير من المضايقات القضائية و في بعض الأحيان إلى الاعتقال بتهمة مخالفة 


3 


' _ Brahim Brahimi, Le droit ã information ã Pépreuve du parti 
unique et de 1°état 0” ,عع معع عن‎ Edition Saec- Liberté, Alger, 2002, p.189. 
:41 نون الدين تواتيء م:سنذء صن‎ -* 

و نفس المكان. 
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القانون» فعلى حد تعبير السلطة من الضروري وضع حدود لمهام الصحفيين التي 
تدخل ضمن المساس بالنظام أو الأمن العام» أو التدخل في المصالح العليا للبلادء 
دون أن يوضع في التشريع ما يدل على المصالح العليا للبلاد. و من جهة 
الصّحفيين تعتبر مهمتهم في نشر الحقائق و حرية التنقل و البحث عن الأخبار و 
المعلومات و نقلها بالوسيلة التي تختارها إلى القراء هي تكريس لحرية التعبيرء 
وعليه لا ينبغي تصنيفها بحجة الظروف الأمنية الطارئة في خانة مخالفة القانون. 
و في نفس السياق وضع وزير الداخلية نصا تنظيمياً بتاريخ 7جوان 1994م 
بالنسبة لخلية الاتصال التي تتكفل بإعداد البيانات الرسمية المتعلقة بالوضع 
الأمني» و تتكفل وكالة الأنباء بتوزيعهاء و من ثم أصبح ممنوعاً على الصحفي 
نشر أي خبر يمس الوضع الأمني أو شخصيات مؤطرة أو قريبة من السلطة» أو 
المساس بجهاز القضاء ما لم تكن هذه الأخبار مدرجة في إطار هذه البيانات 
الرّسمية. إنّ قرارت تعليق الصحف نادراً ما كانت كنتيجة لرفع دعوة قضائية من 
قبل أشخاص معنيين بذواتهم» بل غالبا ما تصدر قرارات للتعليق مباشرة و دون 
إشهار من أعوان السلطة العمومية من طرف وزارة الداخلية أو وزارة الاتصال» 
و هذا ما يثير التساؤل حول نطاق استعمال السلطة التنفيذية للامتيازات المخولة 
لها و استعمالها لذريعة حالة الطوارئ في البلاد'. 

ممكن أن نسجل في مرحلة التسعينيات أيضاء إلغاءً المجلس الأعلى 
للإعلام الذي نص عليه قانون رقم 07-90 المتعلق بالإعلام» حيث تم إلغاء 
المجلس بموجب المرسوم التشريعي رقم 13-93 المؤرخ في 26 أكتوبر 
3م ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إنشاء أيّ جهاز ملائم لتنظيم قطاع الإعلام. 
للأسف فعملية تحرير المجال الستمعي البصري شرع فيها المجلس الأعلى للإعلام 


- نفس المرجع» ص 42. 
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في بداية 1993م استناداً إلى قانون الإعلام 1990" لكن هذه الإرادة السياسية 
توقفت بسبب إرادة سياسية أخرىء لأنه تمّ حل المجلس بعد أن أنهى إعداد دفاتر 
الشروط للإذاعات الخاصة التي كانت آنذاك في المرحلة الأولى» خاصة الإذاعات 
الجمعوية و الجواريةء و كذا بالضبط في الوقت الذي كان سيقوم فيه بتطبيق 
القواعد التي تخص تقييم دفائر الشروط للمؤسسات العمومية للسمعي البضري»: 
دفاتر صادق عليها المرسوم التنفيذي في 7 أفريل 1992". و كان دور المجلس 
الأعلى للإعلام استشارياء لكنه لعب دوراً هاما خاصة في فترة غياب وزارة 
الإعلام في حكومة حمروشء من سبتمبر 1989م إلى جوان 1991م. 

من الضغوطات الاقتصادية التي عانتها الصحافة في الجزائرء ظاهرة 
الابتزاز بالإشهار في ظل حكومة بعيد عبد السّلام» 'ففي 11أوت 1992م وجهت 
الحكومة تقدرجة لكل النؤمدنانة'العدومية و الات ا لعاف ار ها 
بتفويطن-ميزانية الإشبهار للوكالة الوطنية للنشر و الإشتهار بداية من شهر سبتمير» 
هذه المؤسسة التي مارست احتكار السوق الإشهارية منذ عام 1968م و إلى غاية 
سنة 1989م. و بما أن ميلاد الصحافة المستقلة تزامن مع إلغاء احتكار الإشهار 
العمومي منذ تبني قانون الإعلام 1990ء فإِنّ المؤسسات العمومية خصصت 
ميزائيات كبيرة(حوالي ثلثي سوق الإشهار) تعاملت فيها بحرية في الاتصال 
مباشرة بالجرائد و مع عشرات الوكالات الإشهارية التي تأسست في 1990م 
لنشر إعلاناتهم المختلفة» و كثيراً من تلك المؤسسات اختارت الجرائد الخاصة 
قو عا ا درا الوا اة لد ينوم تليق تيون اوري 


١ _ Belkacem Ahcen Djab Allah, « Radio diffusion : Secteur public — service 
public - problêmes et problématique », revue algérienne de 
communication, hiver 2003-2004, Institut des Sciences de Information et 


de la communication, Université dQ Alger, Alger, p. 28 . 
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الأول بسرعةء لذلك وجهت حكومة بلعيد عبد الستلام منشورا ثانيا في أكتوبر 
2مءهم الذي نص على أن اختيار الدعم الإشهاري يعود للوكالة الوطنية للنشر 
و الإشهار و مدراء المؤسسات يقترحون فقط عناوين الجرائد"'؛ و عبرت 
الحكومة بهذا القرار عن رفضها لدعم و إثراء الصحافة المستقلة. 

في نفس الفترة تقرر توقيف عدة جرائد عن الصدور منها N310١‏ ا 
في6 فيفري 1995ء و قررت مطبعة الوسط تقليص سحب الصحف إلى أكثر من 
النصف ابتداءاً من 16 فيفري 1995م» و رفعت المطابع سعر سحب النسخة 
الواحدة من 2.07 دج إلى 3.06 دج منذ 21 جانفي 1995م. كما قطعت وكالة 
الأنباء الجزائرية خطها(البث) لعدة صحف رفضت الأسعار الجديدة لخط 
الاشتراك(20 فيفري 1995ءم)ء و جاءت هذه الضغوط قبل أشهر فقط من 
الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 16 نوفمبر 19952م. 

كل هذه العوامل أثارت غيض الصحف المستقلة التي نددت بتصرفات 
الحكومة و السلطات إزاء حرية الصحافةء و تعالت أصوات رجال الإعلام 
للتحذير من قيود المتلطة التي تحاول دائماً خنق حرية التعبير من جهة؛ و من 
جهة أخرى التهديدات التي استهدفت العديد من الصحفيين و الكتاب و الجامعيين 
الذين اغتيلوا في سبيل أفكارهم أو انتمائهم أو عملهم. و بات الحق في الإعلام 
الذي تغنت به السلطة الحاكمة في الجزائر» من خلال دستور 1989 و قانون 
07-0 الخاص بالإعلام» مجرد شعارات شأنه في ذلك شأن الشعارات السياسية 
المستوردة في صورة 'نص من دون روح على غرار الذيمقراطية و التعددية 


'- عبد العالي يوسفيء دراسة لمشاريع قانون للإعلام في الجزائر من خلال صحف الخبرء 
الشعب. EL Moudjahid «EL WA TAN‏ من 1998 إلى 2005ء مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال»ء قسم علوم الإعلام و الاتصال» جامعة الجزائرء 
الجزائر» دورة 206 ص 82. 

*- اسماعيل مرازقةء م.س.ذء ص 293. 
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السياسية» المشاركة و المساواة» الحرية و العدالة و غيرها من المصطلحات التي 
تزيّن بها الأنظمة السياسيةء في دول العام الثالث و دول العالم العربي على وجه 
التحديد» واجهتها السياسية و تتستر من وراء تلك المصطلحات أو النتصوص 
المستوردة التي لا ترى النور على أرض الواقع» تتستر على أشكال قمعها 
للحريات العامة و حقوق الإنسان و على رأسها الحق في الاتصال الذي أصبح في 
حاجة لنصوص قانونية تخلوا من الاستثناءات و الثغرات و التناقضات» لتيسير 
وضمان ممارسته على أرض الواقع. 
الانتقادات الموجهة لقانون الإعلام 1990. 

قبل الإشارة إلى مجموعة الانتقادات الموجهة لقانون الإعلام 07-90 
نشير إلى بعض المفارقات في التشريع الإعلامي في الجزائر؛ 'فواضعو قانون 
الإعلام 1990 هم أعضاء المجلس الوطني الشعبي المنتمون سياسياً لحزب جبهة 
التحرير الوطني و هم مُنتحبون في ظل نظام الأحاديةء أي قبل المصادقة على 
دستور 1989 الذي أقر التعددية الحزبية و الإعلامية". 

من الملاحظ أنّ نص قانون الإعلام 1990 لا يستجيب لنص دستور 23 
فيفري 1989.» الذي أكد في مادته132 على سمو المواثيق و المعاهدات الدولية 
التي صادقت عليها الجزائر على القوانين الداخلية بما في ذلك الدستورء و بما أن 
الجزائر صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بتاريخ 
2سبتمبر1989هذا النص القانوني الدولي الذي يشكل الحماية القانونية للحق في 
الاتصال في مادته(19)ء كان من المفروض أن يتضمن قانون الإعلام 1990 
ضمانات صريحة لممارسة الحق في الاتصال كحق إنساني أو على الأقل كحق 
للموطن الجزائريء و هذا امتثالا لنص الدستور و العهد الدولي. 


'- علي قسايسية» 'ملابسات الحق في الإعلام في القانون الجزائري"؛ م.س.ذء ص194. 
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في عام 1996 كتب الدكتور علي قسايسية من جامعة الجزائر» في إحدى 
مقالاته عن حالة التشريع الإعلامي في الجزائر» و قام التكتور برصد مجموعة 
من التناقضات في قوانين الإعلام الجزائرية» و يقول الدكتور في نفس المقام "أن 
وضعية التشريع الإعلامي في الجزائر لا تختلف كثيراً عن الأوضاع الستائدة في 
أغلبية التول الحديثة العهد بالتيمقراطية الليبرالية» و إن كانت تتميز عنها 
بمحاولات جمع كل القواعد المتعلقة بالإعلام» كحق إنساني و كنشاط اجتماعي- 
ثقافي و تجاري» في هيكل يسمّى قانون الإعلام» سواء تعلق الأمر بعهد الأحادية 
(قانون 1982) أو بمرحلة التجربة التعددية(قانون1990)". 

بصرف النظر عن التطور الذي شهده التشريع الإعلامي في 
الجزائر...تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإعلامية التي وضعت في ظروف 
أوجدها دستور 1989ء جاءت متضمنة للعديد من التشويهات و التناقضات إن مع 
التشريعات الإعلامية الحديثة أو مع التوجهات العامة للنظام الستياسيء خاصة 
المبادئ التي جاء بها الدستور المعدذل في 28 نوفمبر 1996م. و يمكن تلخيص 
أهم النقائص» التي دفعت إلى التفكير في تعديل قانون 1990مء في النقاط التالية”: 
ِ أوّل و أهم النقائص هو الطابع الجامع لقواعد ذات أسس و طبيعة قانونية 
مختلفة» حيث تضمن القانون في المواد الأربعة الأولى من الباب الأول» 
الاعتراف بالحق في الإعلام للمواطن و حق المشاركة في الإعلام بممارسة 
الحريات الأساسية في التفكير و الرأي و التعبيرء و لكنه حدد ممارسة هذا الحق 
من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية التابعة للقطاع العمومي و القطاع الخاص و 
عناوين الأحزاب. و يتضح جلياً أنّ هذا النص القانوني يحصر الحق في الإعلام 


'- علي قسايسية» "التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرة"» م.س.ذء 
ص 61. 
2- نفس المرجع» ص62.63. 
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في مجرد عملية الإطلاع على الوقائع و الآراء التي تنقلها وسائل الإعلام 
الجماهيرية[كذا بالأصل] أو أي سند اتصال آخرء كما أنه يخلط بين الإعلام و 
الدعاية الإيديولوجية أو التلقين المذهبي الذي هو أساس و هدف الصحافة 
الحزبية. و هو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية الإعلام بكيفية منقوصة. في 
نفس الباب يتناول واجبات عناوين الإعلام و أجهزته؛ و كيفية صدورها و 
عكليمها و فضللها :عن الطباعة باعي الاه اة ف ي ل هك 
ا الحق ي فن الت رات و ات اي فر هي ررر ها و وة 
نشرهاء بينما قوانين حرية الإعلام تلزم الستلطة العمومية(خاصة الحكومة) بنشر 
المعلومات التي بر اها المشبوع طبوؤرية لممازسة المؤاطن ههه فى :العا 

- تنظيم المهنة أدرج في الباب الثاني إلى جانب إصدار النشريات؛ و هو ما 
يُشكل خلطاً بين تنظيم المهنة الإعلامية التي هي من اختصاص المنظمات المهنية 
من جهة» و بين المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العمومي و بينها و بين 
حقوق النشر من جهة ثانية. و هناك تناقض بين الفقرة الثالثة من المادة (4) التي 
تنص على إمكانية الأشخاص الطبيعيين في إنشاء عناوين و أجهزة إعلام» و بين 
مُضموق االمادة(16) ال 'تشتزظ ملفا للتضتوية الفسيق لمفارسة يحيق اشر 
ينشدن: القانوزق الأبناسن للشتزكة أو 'المؤسسة اهما يعني أن حى الشر ليس حقاً 
للفرد الطبيعي و إنما للشخص المعنوي وحده. 

بالننية الممارسة هة الصحفي تى هما ااب الات قد جرت 
الخاقة: خوك هذه n A O‏ 
الأطراف (سلطةء مهنيُون» ناشرون» جمهور) على غرار المجلس الأعلى للإعلام 
أو كمنظمات مهنية (ناشرون» مهنيون» جمهور أو ممثلين منتخبين). و يمكن 
إنزاع الفسؤولية و احق التصحيح ولرد في القواعد'الغامة اللشن» إلى جاب 
البيع و التوزيع. 
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١ -‏ جرت العادة أن تنشأ سلطة مكلفة بتنظيم الإعلام الجماهيري» تسهر على 
حماية حقوق النشر و الطبع و التوزيع و حماية حقوق الجمهور المُتلقي كأفراد و 
جماعة(اجتماعية أو رسمية)» و يُمثل المجلس الأعلى للإعلام المُنشأ بمقتضصى 
المادة(59) من قانون الإعلام 1990 خطوة متميزة: و لكنه لا يُمثل الجمهور» و 
يَخلط بين المهنيين و الناشرين و يفتقد إلى جهات و هيئات تحكيمية. 
1 الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية» يتضمن 22مخالفة بعضها 
منصوص عليه في القانون الجنائي و القانون المدني» وجرت العادة أن يخضع 
مُرتكبو المخالفات و الجنايات و الجنح عن طريق الصحافة و وسائل الإعلام إلى 
القوانين العامة» مثل غيرهم من المُواطنين و بعضها الآخر يستند إلى قواعد 
الأخلاقيات المهنية التي تصذر عن المنظمات المهنيّة. 
القانون العضوي رقم 05-12 المتعلق بالإعلام'. 

منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2011 عن جملة 
الإصلاحات في البلادء خاصة تلك المرتبطة بقطاع الإعلام» تطلع جميع 
المنشغلين و المهتمين بالقطاع من صحفيين» ناشطين حقوقيين و باحثين إلى ما 
يُمكن أن يحمله القانون الجديد من إضافات لتحرير المشهد الإعلامي. تفاجئنا 
بدورنا بعد الانتهاء من البحث في موضوع الدراسة» بإصدار العدد الثاني من 
الجريدة الرسمية لسنة 2012 و الذي تضمن القانون العضوي رقم 05-12 
المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام. احتفظ نص القانون بجل مواد 
مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2011 و تجاهل البرلمان بذلك 
قلاات الف و التو ات لار اك نض الفانو: 


'- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء قانون عضوي رقم 05-12 المؤرخ في 12يناير 
2 يتعلق بالإعلام» العدد2» المطبعة الرسمية» الجز ائر 15يناير 2012» ص21- 33. 
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عبّر الصحفيون عن خيبة أمل كبيرة من مضمون القانون الجديدء المتكون 
من 133 مادة من بينها 32 مادة على الأقل يمكن استخدامها لتقييد حرية التعبير» 
یت وک اون ب فاون ريات كر ر و م عله مواد برضا 
تفرض قيوداً على إمكانية الوصول إلى المعلومة(كشرط أساسي لتحقيق الحق في 
الاتصال)» إضافة إلى غرامات باهظة ضد من ينتهك القانون» كما في المادة(2) 
التي تريظ ممازشة التشناظ:الاضلامي باي عدن شرطاء آم الجوانت الملتيسة سن 
القانون فقد نشأت عن التعريفات الغامضة و التي تفرض على الصحفيين قيوداً لا 
ضرورة لهاء كحظر التغطية الإعلامية في مجالات غامضة التعريف منهاء 
المساس بالسياسة الخارجية و المصالح الاقتصادية للبلاد. كما وجهت انتقادات 
لنص القانون الجديد فيما يتعلق بالحقوق الاتصالية للصحفيين؛ من بينها حماية 
المهنة و ترقيتهاء الاستجابة لتطلعات الصحفيين و مطالبهم المهنية و الاجتماعية. 
إن قانون الإعلام الجديد لم يوسع من هامش حرية التعبير و لم يحرر المشهد 
الإعلامي» فمن الضروري إعادة النظر في نص القانون و تعديل المواد التقييدية 
من أجل ضمان الحد الأدنى من الحقوق الاتصالية» كضمان حق الوصول 
لمصادر المعلومات و امتلاك وسائل الإعلام دون قيود أو شروط تعجيزية. 
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الحق في الاتصال والحقوق الاتصالية في نطاق مشاريع 
قوانين الإعلام الجزائرية. 


التعليمة الرئاسية رقم 17. 


الخارجي وليد التحولات التكنولوجيةء اختراق الحدود الجغرافهة عن طريق 
الأقمار الصناعية و انتشار وسائل إعلام حديثة لا تخضع لسياسة إعلامية إقليميةء 
كل هذه الظروف أوجبت على التولة إيجاد إستراتيجية جديدة خاصة بالإعلام. 
فبعد الانغلاق الإعلامي الذي عرفته الجزائر بسبب الأزمة الأمنية ظهر وعي 
بدور وسائل الإعلام في المجتمع» حيث تولدت في تلك الفترة رغبة و إرادة قوية 
بضرورة تفعيل المنظومة الإعلامية و الاتصالية في الوقت الذي يشكل فيه 
الاتصال أهم التحديات التي تواجه نمو و تقدم المجتمعات» خاصة في ظل 
التحديات الراهنة التي تفرضها الثورة التكنولوجية و المستجدات التي تطرح على 
الستاحة التولية وعلى رأسها ظهور الإمبراطوريات الإعلامية الكبرى. 

أبدت الجزائر اهتماما و حذرا كبيران نحو هذه التحولات و إفرازات 
الألفية الثالثة» سيما وأنَ الجزائر تمتلك تقاليد عريقة في ميدان الاتصال تعود إلى 
مرحلة الثورة(ميثاق الصومام 1956 الذي شكل القاعدة و اللبنة الأساسية نظراً 
للأهمية التي أولاها للإعلام)» و مرحلة البناء الوطني بعد الاستقلال. حيث اعتمد 
على الاتصال كعامل هام و فعال لتوعية الأفراد و تشكيل الرأي العام الجزائري 
و دعم كفاح الشعب الجزائري ضد المستعمرء كان الاتصال كآلية لتحريك الشعب 
و التفافه حول المصلحة الوطنية. كما تولدت الحاجة لإشباع مطالب و حقوق 
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المواطنين و المجتمع الجزائري الاتصالية و التي وأضعت معالمها بظهور البوادر 
الأولى للتيمقراطية و الانفتاح الإعلامي» و من جهة أخرى الاستقطاب الإعلامي 
الخارجي الذي فرض على الدولة خلق إستراتيجية جديدة تسمح بتجسيد أكبر 
لحقوق المواطنين الاتصالية و حقوق المؤسسات الإعلامية و الإعلاميين على حد 
السواء» و العمل على عكس الصورة الحقيقية للجزائر على مستوى الساحة 
الإعلامية الذولية كمستوى ثالث و ملح لتكريس الحقوق الاتصالية على المستوى 
التولي. 1 1 

'في ظل هذه الظروف صدرت التعليمة الرئاسية رقم 17 للرئيس 
السابق"اليامين زروال" بتاريخ 13 نوفمبر 1997م» تم تحضير هذه التعليمة من 
قبل لجنة تم إنشاؤها بتاريخ 11 سبتمبر 1997م» و كان الغرض منها جمع 
الاقتراحات و الآراء و جملة المناقشات التي تمت من قبل رجال الإعلام» الذين 
اجتمعوا لمدة شهرين في جلسات مغلقة لتقديم تقرير يتضمن ملاحظاتهم و تلخيص 
نقاشهم حول نص التعليمة التي صدرت في شكلها النهائي بتاريخ 13 نوفمبر 
7م. تضمت التعليمة محاور رئيسة هي: 
أهمية الاتصال في ظل العصرنة. 
مكانة و موقع الجزائر أمام التطور التكنولوجي للاتصال. 
- شروط و ظروف الاستجابة لمعالم و مقاييس الذيمقراطية. 
السياسة الإعلامية الواجب إتباعها بالنظر إلى التحولات السريعة التي تعرفها 
الجزائر. 

ذكرتنا هذه التعليمة بأنَ بروز ما يُسمى بعالم الاتصال هو علامة من 
العلامات الأساسية للعصرنة» باعتبار أن الثورة الاتصالية التي حلت محل الثورة 
الصناعية» بل هي استمرارية لهاء قد ساهمت بشكل كبير في جعل الاتصال يحتل 
مكانة إستراتيجية في النظام الدّيمقراطي الذي ادحا على المُشاركة و 
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الحرية» حيث يتميز هذا النظام بوجود قنوات اتصالية و إعلامية يشارك فيها 
المواطن دون شرط أو قيدء و تكون لهذه المُشاركة تأثيراً أكيدأ على مستوى 
المرسل و المستقبل...من أهم النتائج التي حققتها التعليمة انعقاد الجلسات الوطنية 
للاتصال يومي 30-29 ديسمبر 1997م بقصر الأمم» التي جمعت رجال الإعلام 
و القانون و بعض المتقفين و الكثير من المُختصين في ميدان الإعلام و الاتصال 
لأجل تحديد القواعد الإعلامية و المبادئ لممارسة المهنة و كذا حدودهاء دعا فيها 
وزير الثقافة في كلمة الافتتاح التي ألقاها إلى ضرورة إدماج المنظومة الإعلامية 
في كل التحولات الوطنية و الدولية» كما اتضح أن الأمور قد وصلت إلى حة 
يتطلب إعادة النظر في كل السياسة الثقافية و الإعلامية التي كانت متبعة إلى ذلك 
المي" 

فبقصد التكيف مع الأوضاع المحلية و الدولية و تجاوباً مع التحولات التي 
عرفها مجال الإعلام و الاتصال و وعياً بأهمية تلك التحولات في البناء 
المؤسساتي للدولة» وجَبَ-حسب التعليمة- أن يخضع هذا التكيف لقواعد و معايير 
وظيفية من شأنها إشراك المواطن في العملية الاتصالية» و يكون ذلك بالاستناد 
إلى المحاور التالية”: 
َ انفتاح وسائل الإعلام على المجتمع بالدرجة الأولى للتعرف على 
انشها لذيك ااك ر حلمو ات المو اط و قلية فة وسال و تورات 
الاتصال العمل على تفعيل و تنشيط الحركة الجوارية اتجاه كل قطاعات المجتمع 
و فرض الانسجام الاجتماعي و الاندماج المطلوب. 
3 إعادة تنظيم الاتصال المؤسساتي بما يسمح بالإنتاج و النشر الموسع 
لخطاب و رسالة الستلطةء و تمكين الشعب من ممارسة حقه في الإعلام» و إعادة 


'- نور الدّين تواتي» م.س.ذء ص 45-43. 
7- التعليمة الرئاسية رقم17 الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 1997ء وزارة الاتصال و الثقافة: 
لجلسات الوطنية للاتصال» قصر الأمم بنادي الصنوبر» الجزائر» 30-9 ديسمبر 7 . 
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التنظيم هذه يجب أن تستجيب لمخططات الهياكل و تأطيرها بما يخلق مصادر 
متنوعة للإعلام و تسهيل الوصول إليهاء مع توفير سيولة أكثر للمعلومات و 
تدفقها بسرعة من أجل تفعيل اتصال المواطن بالمؤسسات الوطنية الجهوية و 
المحلية وفق علاقة تفاعلية و شفافة. 

: الحفاظ على وسائل الإعلام من الهيمنة غير العادلة للأحزاب السياسية و 
الحرص على احترام قواعد و مبادئ الخدمة العمومية» التي تفرض الوصول و 
الاستفادة العادلة من طرف المجتمع المدني و المجتمع الستياسي من وسائل 
الإعلام العمومية. 

: تنظيم الاتصال داخل البرلمان بين الهيئة التنفيذية و الأحزاب السياسية 
عن طريق ممثلين بما يتناسب مع القانون الاخلي للمجلس الشعبي الوطنيء و 


داتعا يات اا رد 
- العمل على تصحيح صورة الجزائر المُسوقة في الخارجء لأنها في الغالب 
ضورة مشوهة تحركها 'المنافع التنخضية لفغاليات سياسية و أجنبية: و لهذا الشبب 
وجب إنشاء وكالة للاتصال الخارجي تستثمر في وظيفة إنتاج صورة حقيقية 
للدولة الجزائرية على المستويات السياسيةء الاقتصاديةء السياحية و الثقافية 
كمطلب ملح و ضروري. 

هذه المعايير و الإجراءات حسب التعليمة دائماء يجب أن تجد مكانتها في 
القانون العضوي المتعلق بالإعلام» قانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات 
التي تعرفها الدولة على المستوى المؤسساتيء الدّستوري و الإعلامي منذ ظهور 
التعددية الحزبية و دخول اقتصاد السوق. هذا وقد تم التطرق إلى شروط إعداد 
مشروع قانون و مناقشته مع رجال المهنة في إطار مسار الذيمقراطية و مسار 
الانفتاح» هذا المشروع المُسجل في برنامج الحكومة يجب أن يقدم بعد المشاورة 
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مع كل الأطراف الفاعلة في البرلمان قبل خضوعه للاختبار. و في انتظار 
المصادقة عليه فإنَ وسائل الإعلام العمومية كانت مُطالبة بالعمل على: 

- وضع إستراتيجية للسمعي البصري تضم كل المقترحات الملموسة» حول 
كل القضايا المطروحة و حول عدد القنوات التلفزيونية و أيضاً القوانين التي 
تنظمها من حيث التأطيرء العمّال و كذا الإنتاج و البرمجة الموجهة إلى الجماهير 
داخل الوطن» و توسيعها لتشمل الجماهير في الخارج. 

3 إعادة بناء و تحسين الأداء الإعلامي للتلفزة الجزائرية و ذلك بتطهير و 
تحسين مردودية الموارد البشرية و المادية التي من شأنها تحسين المنتوج 
الإعلامي الجزائريء و كذا توسيع انتشار الإعلام المفتوح الصادق و الموضوعي 
الذي يحتاجه المواطن. 

- إعطاء دفع لنشاطات البث الإذاعي و التلفزي حتى يشمل كل التراب 
الوطني عن طريق توسيع شبكة الإذاعات المحلية و خلق نوع من التكامل فيما 
بينها يسمح بنقل أو تغطية كافة المعلومات المتعلقة بكامل التراب الوطني» مع 
التفكير في إعطاء أفق أوسع بتطوير البث الإذاعي و التلفزي بما يسمح نقله عن 
طريق الأقمار الصناعية و ذلك قصد نقل صوت الجزائر و تنوعها الثقافي نحو 
الخارج. 

3 تطوير تقنيات الإعلام و الاتصال و تدعيمها بوسائل عصرية»ء من خلال 
مخطط للتكوين التقني أكثر ملائمة لتفعيل دور الاتصال. 

2 تحسين قطاع الصحافة المكتوبة بالنظر إلى أهميتهاء فالصحافة العمومية 
مدعوة للتميز عن طريق مؤسسات ذات طابع تجاري من أجل تفعيل نشاطهاء و 
الذولة من جهتها ستلتزم بدعم العناوين الصحفية فيما يتعلق بالنشر و التوزيع 
خاصة في الجنوب و المناطق النائية من الوطن» و ذلك بتبني تقنيات حديثة للنقل 
و الطبع عن بعد على المدى القصير و عن طريق الأقمار الصناعية. 
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3 الاهتمام بالدور المنوط بوكالة الأنباء الجزائرية في الداخل و الخارج» 
على الرّغم من أنّ قانونها الأساسي كوكالة تابعة للدولة و هي منبع وسائل 
الإعلام لم يستغل كما يجب» فمن الضروري تفعيل نشاط مكاتب الوكالة في 
الآاخل و الخارج حتى تكون كهيئة متميزة في الخدمة العمومية للإعلام 
الموضوعي. 
: فيما يتعلق بالمجالات الإشهارية المتاحة في الأوساط الاقتصادية الوطنية 
و التي من شأنها المساهمة في تمويل و تطوير الصحافة الوطنية؛ فإنه من 
الضروري وضع قانون يتعلق بشروط و معايير و قوانين أخلاقية تسهر على 
تنظيم و ممارسة الإشهارء حتى يؤدي الور المنوط به بما يتماشى و طموحات 
قطاع الاتصال الوطني. 
و بالنتيجة» فإن الهيئات الوطنية المعنية و كذا المهنيين في قطاع الاتصال 
مدعوون لإضفاء الصبغة الحقيقية على مهنة الإعلام» من أجل تكريس دولة 
القانون و الارتقاء بحرية الرأي و التعبيرء و هذا يُمكن للجزائر- حسب ما جاء 
في التعليمة- تدارك التأخر الذي عرفته في السنوات الأخيرة في مجال الاتصال 
و استعادة مكانتها الحقيقية بين الأمم و الشعوب. 

لقد تباينت مواقف و آراء الصحفيين بين مؤيد و معارض لهذه التعليمة؛ 
حيث يرى البعض أن السبب من إصدارها هو تصحيح الوضع الإعلامي و سد 
الفراغ القانوني» زيادة على ذلك فقد وردت فيها مواد لم يتضمنها قانون الإعلام 
0 و بالتالي فقد جاءت لتحريك قطاع الإعلام و لتبعث فيه روح التجديد. 
لكن بالمُقابل هناك من الصتحفيين من يرى بأن التعليمة جاءت متأخرة» و هي 
غير كفيلة بضمان حقوقهم الاتصالية و أنها لم تتعرض لوضعية الصّحافيين 
باعتبار أنّ الأمر يتعلق بهم أوّلا و أخيرا(على حد تعبير و تصور بعض 
الصحفيين لما يجب أن تتضمنه قوانين الإعلام). 
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تجلت بوضوح نية رئيس الجمهورية الأسبق'ليامين زروال" و رغبته في 
النهوض بقطاع الإعلام» و البحث عن سياسة إعلامية جديدة تتماشى و التضور 
التكنولوجي السّريع؛ إلا أنّ هذه التعليمة تبقى قاصرة عن تحقيق كل ذلك نظراً 
للمشاكل التي يعانيها قطاع الإعلام. و لكن بالإمكان اعتبار تلك التعليمة قفزة 
نوعية لفتح أفق جديدة للإعلام في الجزائر و فتح مجالات أوسع لممارسة الحق 
في الاتصال في الجزائر» من خلال طرح فكرة التوازن الجهوي في الميدان 
الستمعي البصري عن طريق خلق إذاعات محلية جديدة و تطوير دعائم الإرسال 
و البث التلفزي بغض النظر على استمرار الدولة و تصميمها على احتكار هذا 
الجهاز. 

على الرغم من الانتقادات الموجهة للتعليمة رقم 17 فمن المُُجحف أن 
ننكر عليها مُطالبتها ببعض الضمانات لممارسة الحق في الاتصال من خلال: 
1 مستوى الحقوق الاتصالية الخاصة بالأفراد(الجمهور): من خلال التركيز 
على حق المواطنين في إعلام موضوعي و صادق و عاكس لكل التيارات الفكرية 
و الثقافية و السياسية الموجودة في المجتمع» و من خلال التوزيع العادل لقنوات و 
ل الل كين كن اء ارات ارط كبقع ناف اك و ا بن 
تيسير السيولة الإعلامية عبر النص المكتوب و الصوت و الصورة مع التركيز 
على حق المواطنين في المشاركة في العملية الاتصالية» و تفعيل مبدأ الخدمة 
العمومية» و تطوير الرسائل الإعلامية بما يتماشى و طموحات و حاجات 
المواطنين الاتصالية التي تنمو في اتجاه يوافق التحولات و إفرازات الثورة 
التكنولوجية. 
3 مستوى الحقوق الاتصالية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية و الاتصالية و 
بالقائمين على الرسائل الاتصالية: حيث نادت التعليمة الرئاسية رقم 17 بتطوير 
هياكل و وسائل الاتصال بما يتماشى و التحولات التقنية و التكنولوجية التي 
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يعرفها قطاع الاتصالات عبر العالم» و محاولة جعل وسائلنا الإعلامية تحاكي في 
تطورها الوسائل الغربية. كذلك الاهتمام بالتنظيم القانوني للمؤسسات الإعلامية و 
كذا التركيز على الدّعم المادي لتلك المؤسسات و تحريرها من دائرة التبعية 
الاقتصادية من خلال رفع الاحتكار على مجال الإشهار و تزويده بقانون خاص. 

و فيما يخص العنصر البشري فقد تم التركيز على تنمية الموارد البشرية 
القائمة على سير تلك المؤسسات الإعلامية» و حق الوصول إلى مصادر الخبر. 
كما وجهت التعليمة دعوة صريحة لإقامة قانون إعلام جديد يشارك فيه صحفيون 
في إطار ديمقراطي توافقي» قانون يسعى لتحقيق مكاسب عجز سابقوه عن 
الوصول إليها. 
: المستوى الثالث للحقوق الاتصالية دولي: و يعنى هذا الأخير حسب نفس 
التعليمة بالاهتمام بالاتصال الصاعد عبر الأقمار الصناعية» بُغية نقل صوت و 
صورة الجزائر و تنوعها الثقافي و الحضاري نحو الخارج. هذا الممستوى من 
الحقوق الاتصالية عرف اهتمام الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال» من 
خلال منبر منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم(اليونسكو) كما تطرقنا 
إليه في قسم سابق من هذه الدتراسة. 
مشروع قانون الإعلام 1998. 

لقد كانت التعليمة الرئاسية رقم 17 بمثابة إثارة لمناقشة مشاكل الإعلامء 
و قد اقترح مسؤولو الإعلام مشروع قانون تم تحضيره بمشاركة مختلدف 
الأطراف المعنية» حيث تناول هذا المشروع عدة نقاط يمكن تصنيفها في دائرة 
مستويات الحقوق الاتصالية على النحو التالى!: 


الحقوق الاتصالية للقائم بالاتصال و المؤسسات الاتصالية: 


'- مشروع القانون العضوي للإعلام'1998'. جريدة الشعب» الجزائرء 9ماي 1998ص 
14-1. 
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ٍ ورد في مشروع قانون الإعلام 1998م ضرورة فتح وسائل الإعلام 
الثقيلة(السمعي البصري) على التعددية على غرار الصحافة المكتوبة:؛ و إيجاد 
سبل لمسايرة الإعلام الوطني للتطورات التكنولوجية. 

: تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة و مصادر الخبرء و معاقبة كل 
من يمس بهذا الحق. 

- أكد على إعادة النظر في الطابع الجزائي لقانون الإعلام 1990ء و الذي 
أمطر الصحفيين و المؤسسات الإعلامية بوابل من العقوبات. 

. دعا إلى توضيح بعض المفاهيم مثل: المصلحة الوطنية» القيم الوطنية» 
أمن التولة و مؤسساتهاء الوحدة الوطنية...و غيرها من المفاهيم التي كانت 
غامضة و مُعيقة للنشاط الإعلامي في قوانين الإعلام السابقة. 

ت تضمن المشروع مواد لتحرير النشر مثلء المادة الثامنة التي تمكن أي 
شخص من إصدار نشرية دورية بعد الحصول على تصريح من وكيل الجمهورية 
و تقديم نسخة من التصريح للمجلس الأعلى للاتصالء و هذا في أجل أقصاه 
ثلاثون يوما. أمّا المادة (15) فتتيح فرصة امتلاك أكثر من عنوان على المستوى 
الوطني مع مراعاة شرط تفادي التمركز (لأجل الوصول للتوزيع العادل لوسائل 
الإعلام). 

3 تنظيم قطاع الإعلام عن طريق المجلس الأعلى للاتصال» و هو حسب 
المادة (89) سلطة مستقلة لضبط الأمور تتمتع بالاستقلال الإداري و المالي و 
تضمن التعددية في الإعلام و حرية الصحافة و الاتصال. كما كلف المجلس بعدة 
مهام على رأسها: تشجيع الشفافية في الأنشطة التابعة لقطاع الإعلام» منع تمركز 
العناوين و الأجهزة الإعلامية أو وقوعها تحت تأثيرات مالية أو إيديولوجية» 
تحديد كيفيات تنفيذ الحقوق في التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي في إطار 
مبدأ المساواة في المعاملة من أجهزة البث الإذاعي و التلفزي» سن القواعد 


- 301 - 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 


المرتبطة بتسليم البطاقات المهنية للصحفيين و سحبها. كما يقوم المجلس بتسليم 
الترخيصات بإنشاء خدمات اتصال إذاعي و تلفزي تابعة للقطاع الخاص عن 
طريق الأمواج الهرتزية أو القمر الصناعي(المادة90). 

الحقوق الاتصالية الخاصة بالجمهور: تضمنت حقوق المواطنين و حقوق 
مؤسسات الدولة المختلفة و جاءت على النحو التاليء 

1 الدعوة إلى نشر اللغة والثقافة الوطنية في جميع أبعادها الإسلاميةء 
العربية و الأمازيغية. 

. توفير احتياجات المواطن في مجال الإعلام. 

- التأكيد على حرية الرأي و التعبير و تحديد مفهوم الخدمة العمومية و 
تجسيدها على أرض الواقع. 

2 خصص الباب الخامس لحق التصحيح و حق الرّد. 

- كلف المجلس الأعلى للاتصال بنشر حصيلة سنوية عن مدى احترام 
أحكام هذا القانون على الجمهور» رئيس الجمهورية» رئيس المجلس الشعبي 
الوطني و رئيس مجلس الأمّة(المادة91). 

3 ذكر الحالات التي يمنع فيها نشر و إفشاء معلومات تمس بالدّولة و كرامة 
قاض 

- ركز على أخلاقيات المهنة نظراً لتفشي التجاوزات لقواعد السلوك المهني 
المتعارف عليهاء و ندّد بجنح الصحافة مع الدعوة لوضع حد لتجاوزات الصحفيين 
خاصة تلك المتعلقة بالقذف و التشهير. 

المستوى الدولي للحقوق الاتصالية: لم يهمل مشروع قانون 1998 هذا المستوى 
من الحقوق الاتصالية» الذي فرضته تكنولوجيا الإعلام و الاتصال من خلال 
صهرها للحدود الجغرافية و حتى الزمنية» و طالب نص المشروع وسائل الإعلام 
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- ترقية القيم الوطنيةء الحوار بين ثقافات العالم و مبادئ الرقي و العدل و 
ا 

رغم التوسيع من دائرة الحقؤق الاتصالية في مشروع انون الإعسادم 
8م و التي تشكل مُجتمعة مضمون الحق في الاتصالء إلا أنه أهمل بعض 
الحقوق المهمة مثل الحقوق المادية و المعنوية للصحفيين؛ كما أنه لم يُطبق على 
أرض الواقع حيث'"شهدت سنة 1999م الدفن النهائي لمشروع قانون الإعلام الذي 
كان مقرراً للمناقشة في دورة 1998م الخريفية» لكن المشروع أجل بسبب تقليص 
الرئيس "اليامين زروال" لعهدته الرئاسية و تنظيم انتخابات سُسبقة في أفريل 
9م و التي أفرزت عبد العزيز بوتفليقة رئيساً للجمهورية» حيث جمد 
المشروع الذي جاء به سلفه» و كان من المنتظر أن يرفع المشروع من الاحتكار 
الممارس شن طرف الدولة على السمعى البضبوي؛ ليب قطاع الأعلم تحير 
بقانون الإعلام 1990م كما عرفت الخريطة الإعلامية تغيراً ملحوظاً بعد 
حبك ا 


" كما أعلن الرئيس بوتفليقة عن غلق الإعلام السّمعي البصري أمام 
الخواص» من خلال المقابلة التي أجرتها معه القناة السعودية(1/180) بلندن» حيث 
صرح بأنَ الدولة هي التي تمول الإذاعة و التلفزيون و هما موجودان للتقاع عن 
سياسة الدولة» و لم تنشأ هذه الإذاعات و هذه التلفزة لمنحها لأولئك الذين 
يهاجمون الدولة و يتسببون في نكسة شعبهم» و على أي حال فهناك "صحافة 
حرة" و مجال لحرية التعبيرء فمن أراد التعبير فله ذلك لكن وسائل الذولة ملك 
للدولة"”2. 
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نتساءل نحن وفي مثل هذه الأوضاع السياسية و التشريعية» هل بالإمكان 
الحديث عن وجود ضمانات لممارسة الحق في الاتصال في الجزائر؟ خاصة بعد 
تعديل قانون العقوبات! سنة2001م و الذي كرس توجيهات السّلطة بموجب 
أحكامه الرامية إلى حماية المؤسسات و الهيئات النظاميةء هذا القانون المعدّل 
اعتبره الصحفيون قانوناً يشدد الخناق على حرية الصتحافةء بالنظر إلى العقوبات 
الكبيرة و الغرامات المالية الباهظة المفروضة على كل صحفي أو مؤسسة 
إعلامية تهين أو تسيء إلى هيئة نظامية. 

تم التخطيط لهذا المشروع من طرف الوزارة الوصية في عهد وزير 
الاتصال و الثقافة الأسبق "عبد الحميد تبون" بمشاركة عدد من رجال الإعلام» و 
قداتضمن هذا المشروع غددا من النقاط لم ترد في. المشروع السابق» حيث قام 
بإضافة مجموعة من الحقوق الاتصالية متعلقة بالمؤسسات الإعلامية و 
بالصحفيين منها”: 
5 تشجيع المبادرات الفردية في مجال الإعلام. 
: الحد من تدخل السلطة السياسية في الإعلام. 
: الاعتراف بحق التأليف للصحفي الجزائري و منحه نسبة من العائدات 
التي تتحصل عليها المؤسسة الإعلامية» مع ضمان حق الصحفي المحترف بعد 
الوفاة عن طريق التأمين مدى الحياةء خاصة بالنسبة للصحفيين المبعوثين إلى 
مناطق الحروب و الكوارث الطبيعية. 
'- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء قانون رقم 09-01 مؤرخ في 26جوان 2001 
يعدّل و يتمم الأمر رقم 151-66 المؤرخ في 8جوان1966 و المتضمن قانون العقوبات» 
العدد34» المطبعة الرسميةء الجزائرء 27 جوان 2001» ص 19-15. 


7- مشروع قانون الإعلام 2000ء وزارة الثقافة و الاتصال سابقاء قصر الثقافة مفدي زكرياء 
القبةء الجزائر: 


- 304 - 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 





: أظهر المشروع الرغبة في إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام و منحه 


من بين تلك الصلاحيات تسليم البطاقة المهنية للصحفي المحترف. 
ما فيما يتعلق بالجانب العقابي فقد خفف المشروع كثيراً من الإجراءات العقابية و 
التي حصرها في: 
- تحميل مدير النشر و كاتب المقال مسؤولية كل ما ينشر أو يبث أو يذاع 
في المؤسسات الإعلامية. 
2 للشخص المتضرر الحق في رفع دعوى قضائية ضد الصحفيين و 
النشرية و إسقاط حقه هذا. 
د. ٠‏ الاير لعفي مدنا الآ ا فضي بتهنة القنقى التمريع بطكف من 
الشخص المقذوف» و عندما يُقدّم المتهم أدّلة على صحة المعطيات التي عرّضته 
للمتابعة بسبب قذف عن طريق الصحافة تتوقف المتابعة القضائية» غير أن الدليل 
لا يُقبل في حالة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص. 

بالنسبة لباقي الحقوق الاتصالية فلم يختلف نص مشروع قانون الإعلام 
0 عن سابقه(مشروع قانون الإعلام1998).: و كما رأينا أن هذا المشروع 
حاول تدارك الثغرات التي وردت في مشروع 1998؛ خاصة تلك المتعلقة 
بالحقوق الاتصالية الخاصة بالصحفيين و المؤسسات الإعلامية. 
مشروع قانون الإعلام 2001. 

كان هذا المشروع في عهد وزير الثقافة و الاتصال 'محي الدين 
عميمور". و نشر في جريدة "اليوم" بتاريخ 27 جانفي 2001م: تحت اسم 'قانون 
متعلق بممارسة الاتصال"؟. و حتى بالنسبة لتسمية المشروع فقد خطى واضعوه 


'- مشروع القانون المتعلق بممارسة الاتصال» جريدة اليوم» الجزائرء 27جانفي 2001ء 
ص 45. 
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خطوة إيجابية نحو الاعتراف بممارسة الحق في الاتصال» من خلال تسميته 
مقرو ع القانون النتعاق يمارسة الاتضال"»ى هذا بدلا من القانون المتمق 
بالإعلام كما كان يطلق على سابقيه من قوانين الإعلام أو مشاريعه. لكن للأسف 
لم ترى مواد هذا القانون النور و التطبيق على أرض الواقع» شأنها في ذلك شأن 
المشروع لذن مهدو المتنازيع ال ليه كما ركه لاا من خلال هذه 
الدّراسة. 

من بين النقاط الايجابية الواردة في نص المشروع تلك المتعلقة ببابه 
السابع الذي تعرض إلى هيئات التنظيم و المُراقبة و أخلاقيات المهنة» و المتمثلة 
في المجلس الأعلى للاتصال و المجلس الأعلى لأخلاقيات و شرف المهنة. مع 
إيقائه على مجموعة الضمانات لممارسة الحقوق الاتصالية المتعلفة بالجمهور 
على المستويين الوطني و الذولي. 

لكن هذا المشروع خطى خطوات أخرى نحو الخلف من خلال بععمض 
المواد التي أفقدت الحقوق الاتصالية التي دراد غاا هناها فف 
2 وضع المشروع شروطاً صعبة فيما يخص صدور النشريات. 
3 للحصول على اعتماد عنوان إعلامي يجب انتظار شهرين ابتداءًا من 
تاريخ ايداع المت دلا من تان يرما كما تتن عليه الماذة: 14 مين فنانون 
الإعلام 1990). 
- اشترط أن يكون الثلثين من الصحفيين محترفين في المؤسسة الإعلامية. 
د يالاات الجديذة :في مشارسة الميدة بى مرها 
القانون غامضة و قابلة للتأويل مثل المادة (43) المتعلقة بالسر المهني المقيد 
بطبيعة المعلومات» و المادة(46) المتعلقة بحق التأليف و التي لم تحدد الحقوق 
المادية للصّحفي بوضوح. 
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مشروع قانون الإعلام 2002. 
جاءت وزارة الاتصال و الثقافة بنسخة لمشروع قانون للإعلام و فتح 
النقاش حوله في أكتوبر 2002م» أبدى الكثير من الصحفيين رفضهم للتضييقات 
الواردة فيه على مهنة الصتحافة ممّا دفع الوزارة إلى إحالته على لجنة خبراء 
لإثرائه ثمّ فتح النقاش حول النسخة المنقحة بداية من أفريل 2003م '» فالمشروع 
الأول هو الذي وزع عبر الإنترنيت على موقع الوزارة الإلكتروني في 14 
أكتوبر 2002. تميز هذا المشروع بفراغ قانوني كبير» و كان من الضروري 
له شقلا و مرا فس بجا السام ين الجانين اوي و الي 
مع الاحتفاظ بمكاسب الصّحافة خلال عشرية كاملة. و يمكن تلخيص الانتقادات 
الموجهة لهذا المشروع في: 
- حرية إصدار النشريات التورية (المادة12)ء و ذلك بعد الحصول على 
موافقة الوزارة الوصية بالإعلام» بدلا من وكيل الجمهورية المختص إقليمياً في 
نص قانون الإعلام 1990ء في أجل كوو تون روه الكن ا 
بعد انقضاء ثلاثون يوم من تاريخ استلامها للملف(التصريح) دليل على الرفض و 
هو "الفخ” حسب الأستاذ إبراهيم براهيمي لأنّ الإدارة الجزائرية تتميز 
بالبيروقراطية و عدم الاستقرار”. 
د إإنشاء' المجلئن الننمعي'البضري حب السادة(46) دون تكن كيفية 


تنصيب أعضائه و ل« صفة أعضائه. 


'- جريدة الخبر» العدد3748» الجزائرء 2003/4/8» ص6. 
*-Brahim BRAHIMI: Ce projet est un piège, Le Matin, Alger, le‏ 
mercredi 16 octobre2002, p.3.‏ 
Adlène MEDDI: Les expert réservés sur le fond, El Watan, Alger,le‏ _ 3 
ي octobre 2002, p.2.‏ 20 
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- كل نشرية مجبرة على تسجيل اسم المديرء رأس مالها...إضافة إلى 
سحب العدد السّابق في گل عدد حسب المادة(25). 
ضف إلى ذلك مجموعة من النقائص الأخرى المتمثلة في ": 
عدم التعرض لحقوق المؤلف الصحفي. 
5 عدم تحديد كيفية مساعدة الذولة للصحافة(المادة89). 
١‏ احتكار الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار (۴٤١ه)‏ للإشهار في قضاع 
الإعلام. 
8 وجود قانون العقوبات المعذل 2001. 

من بين أسباب صياغة هذا المشروع اختلال العمل بقانون الإعلام 1990 
بعد إلغاء المجلس الأعلى للإعلام(051©): كما أصبح من الضروري تعديل القانون 
الساري المفعول شكلاً و مضموناً حتى ينسجم و المّحيط القانوني و المؤسساتي و 
المحافظة على مكاسب الصتحافة» فضلا على أنّ تطور المُحيط الدولي يفرض 
تعديلات تتماشى و السياسة التي تتبعها البلاد من أجل الانضمام إلى مسار 
العولمة لا سيما المجتمع الإعلامي. و يرسم المشروع إطار التنظيم المؤسساتي و 
يعطي تصوراً مسبقاً للحقل الإعلامي عن طريق مبدأ الضبط كما ينظم الأوجه 
الأساسية لقانون الصحفي المحترف بتوفير الحماية له و إخضاعه للمبادئ العامة 
العالمية التي تحكم مهنة الصحفيء كما جاء بالجديد إذ كرّس دعم الدولة للصحافة. 
وقد عرف تنظيم ثلاث لقاءات جهوية من طرف وزارة الاتصال و الثقافة لنقاش 
محتواه بغرداية في 1أفريل» عنابة24 أفريل و لقاء بالعاصمة في 3ماي2003م 
بقصر الثقافة”. 


١ _ Adlène MEDDI: Information)Finalisation du code en Mai 2003, 
El Watan, Alger, Le 16 octobre 2002, p.5 . 


*- جريدة الخبر» 'طرح مشروع قانون الإعلام للنقاش" الجزائرء 8 أفريل 2003» ص6. 
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من بين النقاط الايجابية التي وردت في مشروع قانون الإعلام نذكر': 
- تخصيص باباً كاملا لدعم الدولة للصحافة(الباب المتابع). 
-- إلغاء الأحكام الجزائية. 
- رفع الاحتكار على النشر من خلال المادة(19) التي تعطي الحق لكل 
شخص طبيعي أو معنوي في امتلاك أو إدارة نشريتين دوريتين فقط تصدران في 
الخزائر: 
: تمّ لأوّل مرة إقرار الحقوق المعنوية للصحفي المؤلف. 
- حماية الصحفي من مخاطر المهنة و تأمين حياته عندما يرسل إلى مناطق 
الحرب و التمرد أو المناطق التي تعاني من الأوبئة و الكوارث الطبيعية. 
8 فتح قطاع الستمعي البصري على التعددية الإعلامية. 

و بالموازاة عبر بعض الصحفيون عن تذمرهم من المشروع الذي 
جاءت به وزيرة الثقافة و الاتصال 'خليدة تومي" في نسخة ماي 2003م» خاصة 
فيما يتعلق بالنقاط التالية”: 

5 استمرار وصاية الوزارة على قطاع الإعلام. 

: الغياب الواضح للوضعية المهنية و الاجتماعية للصحفي. 

9 طريقة إصدار بطاقة الصحفيء و الطريقة التي يتم من خلالها تعيين 
أعضاء اللجنة الوطنية لبطاقة الصّحفي. 

- الحديث عن مجلس السمعي البصري» ولم يتم التطرق لمجلس خاص 
بالصحافة المكتوبة» خاصة بعد تجميد المجلس الأعلى للإعلام» و بقي الغمسوض 


'- مشروع قانون الإعلام 2003» وزارة الثقافة و الاتصال»ء قصر الثقافة مفدي زكريا بالقبةء 
الجزائرء نسخة 3ماي 2003. 

*- م.بوزانة» "أحكام الوصاية على قطاع الإعلام', جريدة الخبر» الجزائر» بتاريخ 

9 أفريل2003» ص5. 
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فيما يخص: كيفية إنشاء و سير المجلس السمعي البصريء إصدار قانون الإشهار 
و راشان قافو هدو الا : 
9 و يمكن تسجيل أنّ صياغة القانون لا يمكن أن تتم دون مشاركة أفراد 
الع اة لهذا جت غ تشالت النقانات و الجتعياك تاشن فيدر اة 
لجمع كل القوى تأخذ بعين الاعتبار مطالب الصتحفيين. 

حسب تحليل الذكتور إبراهيم براهيمي فإنه يمكن تلخيص جديد مشروع 
قانون الإعلام 2003 في”: 
5 تحديد شروط و قواعد ممارسة الإعلام في إطار احترام مبدأ حرية 
الصحافة و الاتصال الستمعي البصريء بينما تعلق هدف قانون الإعلام لسنة 
0م في مادته الأولى بتحديد مبادئ ممارسة الحق في الإعلام» و منه حسب 
الدكتور براهيمي نسجل القفزة من الجيل الثاني "الحرية و الحق في الإعلام" إلى 
الجيل الثالث"الحق في الاتصال". 
خلت مواد مشروع قانون الإعلام 2003 من الأحكام العقابية(الجزائية) 
على عكس ما ورد في قانون الإعلام 1990ء و ربما يعود ذلك إلى كونها 
مذكورة و بشدّة في نص قانون العقوبات المعدل 2001. 
3 الاعتراف بحق الملكية الأدبية و الفنية للصحفي(المادة68). 
- الاكتتاب على 'تأمين الحياة" لكل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب و 
التمرد أو المناطق التي تعاني من الأوبئة و الكوارث الطبيعية(المادة73). 
- الا توضع أي إشارة إلى حكم صدر في حق الصحفي بس بب الجنح 
الصحفية في مُستخرج سوابقه العدلية رقم3(على عكس المجرمين)؛ كما جاءت به 
المادة(78). 


١ _ Adlène MEDDI, Information)Une loi et des doutes , Op .cit., p.2. 
2 - Brahim BRAHIMI, La loi sur la liberté de la presse, LIBERTE, 
Alger, Le4mai2003. 
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3 تتقادم الدعاوى العمومية و الدعاوى المدنية المترتبتين عن الجنح 
الصحفية بعد مرور ثلاثة أشهر ابتداءًا من اليوم الذي ارتكبت فيه(المادة80)» في 
لوقك تنيع فيه السحقيرن کر :بغ سكين 

يُضيف الدكتور ابراهيم براهيمي أنّ مشروع قانون الإعلام 2003 قد 
احتفظ ببعض مواد قانون الإعلام 1990» و من بينها': 
- المادة (14) و تقابلها المادة (12)في مشروع 2003ء حول إصدار 
النشريات الدورية في ظرف 30 يوم بعد إيداع تصريح لدى وكيل الجمهورية 
المختص إقليمياً مقابل الحصول على وصل. 
- المادة(34) و تقابلها المادة(62) في مشروع 2003ء حول حق الصّحفي 
المحترف في فسخ عقده مع مؤسسته الإعلامية مع الاستفادة من التعويضاتء إذا 
غيرت: هذه الوم ال غا مق اث مها من مو اها التوقف عن النقاط أذ 
التنازل لصالح الغير. 
- المادة (37) و تقابلها المادة(65) من مشروع 2003ء و المتعلقة بحق 
السّر المهني. 

هذه عضن اهز انيه ا ا لانت الي و الم سات 
الإعلامية» و يمكن استخلاص بعض الحقوق الاتصالية المتعلقة بالجمهور من 
خلال نص مشروع قانون الإعلام 2003 و منها: 
9 احترام الحقوق الدّستورية و الحريات الفردية للمواطنين. 
د-< الحق فى إغلام كامل و موضتوعي. 
- الحماية من الرسائل التي تحمل التنويه المباشر أو غير المباشر 
بالعنصرية باللاتسامح» بالاستعمار و التمييز بين الجنسين. 


1 _ Brahim BRAHIMI, Pour un statut des journalistes, El Watan 
Economie, Alger, du lundi 2 au dimanche 8 Mai 2005, pp.12, 13. 
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ف لوال الوشانة ق 
- حق التصحيح و حق الرد. 

للأسف و رغم كل ما حمله هذا المشروع من ضمانات لممارسة الحق في 
الاتصال(بغض النظر عن بعض الانتقادات الموجه له)ء لم ير هذا المشروع 
النور. وبقي المنشغلون بشؤون الإعلام و الاتصال يترقبون صياغة مشروع 
كاوق آكن ي وام و" كاك الان التوجودة في درل الغرري د ا 
تحمل الكثير من الضمانات لتيسير تداول و سير المعلومات» و حتى وعود بعض 
الوزراء المتداولين على كرسي رئاسة وزارة الاتصال (التي عرفت رقماً قياسياً 
في تغيين الوؤراء بعد سنة 1999م)4 حت :تلك ال رعود لم تز النوز». و يحضرنا 
في هذا المقام تصريح الوزير السابق 'عز الين ميهوبي" »الذي كلفه الكثيرء 
إعلانه عن صياغة مشروع قانون جديد للإعلام» و كان الثمن تنحيته عن كرسي 
الوزارة. 

ريقلا ستشكل و فارخ رة تجنيوة قاع الخاد فى اران رهي 
مرحلة الثورات الشبابية العربية التي أفرزت قانوناً جديدا للإعلام تدعي السلطات 
-على رأسها وزارة الاتصال و على لسان الوزير مهل- تدعي أن هذا القانون 
يحمل إصلاحات للمنظومة التشريعية فيما يخص قطاع الإعلام» هذه الأحداث 
شبيهة بثورة شباب أكتوبر 1988 في الجزائر و التي أفرزت دستور 1989 و 
قانون الإعلام 1990 و فتحت باب الممارسة الديمقراطية في الجزائر مع كل ما 
ظائها من انشقاد الت 
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مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام 1*2011. 

يشهد الوطن العربي مرحلة جديدة» هي مرحلة الثورات الشعبية الشبابية 
التي أرغمت حكومات الدول العربية على الإعلان على جملة من الإصلاحات 
السياسية و التي مست التشريعات الإعلامية منهاء الإعلان عن قوانين إعلام 
جديدة على غرار الجزائر و سورياء إعلان عن قانون السمعي البصري كما 
حدث في اليمن» الإعلان عن تعديلات دستورية كما حدث في الجزائر › 
إصلاحات في قانون الجمعيات» عقد لقاءات للمجتمع المدني» كلها إجراءات 
متأخرة و لا تعكس النوايا التسلطية للحكومات العربية و شغفها بقمع الحريات و 
تكميم الأفواه» وحده التاريخ الذي يسجل ما ستحمله تلك الإجراءات الإستعجالية 
من جديد للحريات العامة و حقوق الإنسان العربي مستقبلاء وهذه قراءة في 
مشروع القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام» مرفقة ببعض الكتابات المهنية 
التي نراها مهمة نقلا عن بعض الصحف الوطنية على لسان دكاترة و باحثين 
مهتمين بشؤون الإعلام و الاتصال في الجزائر. 

شهد مطلع سنة 2011م الكثير من الأحداث و من جملة القرارات التي 
اتخذها مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع ثلاثة أوامر و مشروع رئاسي 
يتصل برفع حالة الطوارئ الممارسة منذ تسعة عشر سنة”. كما أعلن الرئيس 
"عبد العزيز بوتفليقة" مساء الجمعة 15 أفريل 2011م عزمه على تشكيل لجنة 
لتعديل الدستورء و كذلك تعديل قانوني الانتخابات و الإعلام بما يتيح قدراً أكجر 
من حرية التعبير و المشاركة السياسية» و دعا الرئيس جميع الجزائريين لتكاتف 
*'- للحصول على تحليل مستفيض لنص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام 2011ء 
أنظر في: علي قسايسية» "إشكالية التشريعات الإعلامية في المجتمعات الانتقالية حالة الجزائر"» 
م.س.ذء ص 20-15. 


2_ محمد شراق» "مجلس الوزراء يرسم رفع حالة الطوارئ", جريدة الخبرء العدد 6275 » 
الك انو قري 21011 هن 7 
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الجهود لتحقيق الانفتاح على حياة سياسية تعددية تتيح للجميع المشاركة» و لم 
يحدد الرئيس وقتها موعدًا محددذا لتنفيذ تلك التعديلات. 

شهدت الساحة الإعلامية بدورها عودة النقاش حول قانون الإعلام بعد 
تزايد النداءات التي وجهها مهنيو القطاع إلى المسؤولين بشأن إعادة تنظيم 
القطاع» و إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة من خلال الاهتمام بالوضع المهني و 
الاجتماعي لممارسي الإعلام» و في مقدمتها تفعيل قانون الإعلام 1990 و إعادة 
بعث المجلس الأعلى للإعلام و مجلس أخلاقيات المهنة» و بتاريخ 12 سبتمبر 
1م صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام'. 

دافع وزير الاتصال عن المشروع الجديد» يوم 16 أكتوبر 2011م خلال 
مداخلة له أمام لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة بالمجلس الشعبي الوطني» مؤكدًا 
أن مشروع القانون المتعلق بالإعلام يمكن اعتباره نصّا عصريًا و مستحدثًا 
بالكامل» وهو يوفر حماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن و ضمان حقه في 
الإعلام. و يشكل هذا النص قفزة هامة من خلال نصه على فتح نشاط السمعي 
البصري لرأس المال الخاص الجزائري إضافة إلى إنشاء سلطات ضبط مستقلة”. 

بتاريخ 28 نوفمبر 2011م شرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان(المجلس 
الشعبي الوطني)؛ في مناقشة المشروع الذي عرف تعديل 51 مادة من بين 
2مادة. أثار مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام نقاشا حادا من قبل 
ممثلي الشعب وسط تباين الآراء بين مثمن لبعض المواد وبين من يرى أن 
المشروع لم يأت بالجديد سوى فتح مجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص”. 


ر ةامر ب الع تي تبغر ت روود ياتنه خر ار ارم 
العدد 2414 » الجزائر» 13سبتمبر 2011 » ص 3». 

2 http://www.ministercommunication.gov.dz. Accessed: 20/10/2011. 

8 http://www.radioalgerie.dz. Accessed :28/11/ 2011 ,17 :08. 


- 314 - 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 





و بالموازاة مع عرض نص المشروع على النواب تجمع عشرات الصحفيين أمام 
مقر المجلس الشعبي الوطني» في شكل وقفة احتجاجية على ما تضمنه نص 
المشروع من بنود يعتبرها هؤلاء تراجعًا عن مكتسبات قانون الإعلام 1990. 
المحتجون من رجال الإعلام قالوا أن مشروع القانون الجديد مقيد لحرية الإعلا 
و يغرم الصحافي بمبالغ خيالية ضخمة يستحيل عليه دفعهاء كما أعاب الصحفيون 
على المشروع تجاهله للانشغالات الحقيقية و العمل عل ترقية المهنة» مضيفين 
أنه جاء بمحتوى فارغ و شكلي لا يعالج المشاكل الحقيقية لمهنة الصحفيء و 
طالب الصحفيون برد الاعتبار لمهنة الصحافة و حق المواطن في الإعلام'. 

و تضمن مشروع القانون 3 مادة جديدة و عدلت 51 مادة أخرى (بين معدلة و 
مكررة) و تم الإبقاء على 18 مادة. و مست التعديلات التي أدخلت على نص 
مشروع القانون المادة الثانية التي أصبحت تتضمن 13 مبدأ بالإضافة إلى اقتراح 
عدد من الأحكام الجديدة كعدم قابلية الاعتماد للتنازل ووجوب تخصيص كل 
نشرية دورية جهوية أو محلية ل 50 بالمائة من المساحات التحريرية للمضامين 


و تضمنت التعديلات الواردة على هذا النص فتح القطاع السمعي البصري من 
الإعلام الوطني و إنشاء سلطتي ضبط مستقلتين واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى 
للسمعي البصري (لتعويض المجلس الأعلى للإعلام). أما فيما يخص الصحافة 
المكتوبة فجاء المشروع بجديد يخص منح الاعتماد للصحف حيث لن يكون ذلك 
من صلاحيات الإدارة أو وزارة العدل و إنما سيكون من صلاحيات سلطة ضبط 
الصحافة المكتوبة التي جاءت لتعويض المجلس الأعلى للإعلام. 


أ - عبد الله.ب» "عشرات الصحفيون يحتجون أمام البرلمان"؛ على الموقع الالكتروني لجريدة 
البلاد)1260://77.611120.2 تاريخ التصفح 28نوفمبر 2011. 
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وينبثق نصف أعضاء هذه الهيئة من المهنيين المنتخبين من طرف الأسرة 
الإعلامية ويعين النصف الباقي من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان. و ينص 
المشروع أيضا على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية» ويخضع 
لأعراض التسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف 
المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة» وذلك قبل ستين 
يوما من صدور العدد الأول. و تضمنت التعديلات التي أدخلت على نص 
مشروع القانون منع تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للصحيفة المكتوبة 
للإشهار والاستطلاعات الإشهارية و كذا ترقية توزيع الصحف بالجنوب. 

وعلاوة على ذلك احتوت التعديلات الواردة في النص الجديد ضمان حماية 
اجتماعية ومهنية للصحفيين الممارسين ووضع حد لتردي حالهم و معاناتهم 
(انعدام الضمان الاجتماعي والأجور الزهيدة واستغلال المتربصين). و في هذا 
الإطار تجري مشاورات لوضع شبكة أجور إلزامية و جديدة للصحفيين و كذا 
تحديد كيفيات منح البطاقة المهنية للصحفيين وحماية المراسلين في مناطق 
النزاعات والحروب و تحديد آداب وأخلاقيات المهنة و إنشاء مجلس أعلى لذلك. 
و في جانب ممارسة مهنة الصحافة أقر نص مشروع القانون 'ضمان حق الرد 
والتصحيح حتى في وسائل الإعلام الالكترونية" مع "إلغاء العقوبات السالبة للحرية 
من الجنح الصحفية" ناهيك عن 'تكريس مساعدة الدولة للصحافة المتخصصة و 
الجوارية ولتكوين الصحفيين". كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا باتكفل 
صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية و الوسائط الإعلامية العاملة 
على شبكة الإنترنت". 

و في مجال أخلاقيات مهنة الصحافة يقترح المشروع إحداث "هيئة وطنية لأدبيات 
الصحافة وأخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية" 


ينتخب أعضاؤها من طرف محترفي الصحافة. و من أهم ما يميز مشروع قانون 
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الإعلام الجديد خلوه من أحكام تعاقب الكتابة الصحفية بجميع أشكالها بالسجن و 
يكون بذلك قد جسد قرار رئيس الدولة برفع التجريم عن الكتابة الصحفية. 

حولنا رصد آراء بعض الأكاديميين و المنشغلين بقطاع الإعلام 
بخصوص مشرو ع القانون العضوي المتعلق بالإعلام عبر قراءة في بعض 
الصحف الوطنية قبل و بعد نشر المشروع على الموقع الرسمي لوزارة الاتصال 
على شبكة الإنترنيت. فبخصوص الطريقة التي صيغ بها المشروع أفاد الأستاذ 
"أحسن جاب الله" الإعلامي و الأستاذ بالمدرسة العليا للصحافة ' كان يستحسن 
بوزارة الاتصال إقامة مشاورات مع المهنيين قبل إعداد و صياغة المشروع» في 
حين أن الوزير مهل أكد أنّ مشروعه باكورة استشارات واسعة مع مهنيي 
القطاع» و ذكر بأنه عقد سبعين اجتماعًا تمخض عنه النص المليء بالغرامات 
المالية الثقيلة. واستغرب الأستاذ جاب الله الحديث عن مجلس أعلى للسمعي 
البصري في غياب تعددية حقيقية في القطاع ببلادناء و أبدى خشيته من تمييع 
المجلس الأعلى لأخلاقيات و آداب مهنة الصحافة من خلال تسرب ممثلي الإدارة 


إليه لان ذلك سيفقده مصداقيته"!. 


أما الدكتور "علي قسايسية" فرأى أن قانون الإعلام ساري المفعول قد 
تجاوزته التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام و الاتصال و ينبغي تحيينه»ء 
خاصة في الفصل المتعلق بالأحكام العامة و الذي حصر حق المواطن في الإعلام 
وفق الوسائل العمومية و الحزبية و الخاصة؛ و هذا لا يمكن وفق الأهداف 
التجارية و السياسية و الإيديولوجية لهذه المؤسسات» و عليه يجب إعادة بعث 
المجلس الأعلى للإعلام الذي تخول له سلطة ضبط المهنة و السهر على تحقيق 


'- جمال.ف» "ما جمعنا بوزير الاتصال ليس أكثر من دردشة". جريد الخبر» الجزائر» 
1أوت 2011» ص6. 
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التوازن بين الصحفيين و المواطنين و السلطة و تدعيم استقلاليته عن السلطةء 
خاصة عن رؤوس الأموال التي باتت تشوه الممارسة الإعلامية'. 

يرى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان 'بوجمعة غشير' أن 
المسودة الجديدة لمشروع القانون تعيد الجزائر إلى زمن هيمنة ثقافة الحفاظ على 
أمن الدولة» و من خلاله الحفاظ على نظام الحكم على حساب حرية المواطن و 
حقه في الإعلام. و بخصوص ما وعد به الرئيس في خطابه بتاريخ 15 أفريل 
في جانب رفع التجريم عن الكتابة الصحفية الذي لم يتجسدء و وقع الالتفاف عليه 
في التعديل الذي وقع على قانون العقوبات» حيث أن التعديل لم ينزع الطابع 
الجزائي عن الكتابة الصحفية بإلغائه عقوبة الحبسء علما أنّ الغرامة المسلطة 
على المحكوم عليه قد تنفذ عن طريق الإكراه البدني» بمعنى حبس المحكوم عليه 
في حال عدم تسديد الغرامة» و المفروض جعل كل النزاعات المتعلقة بالتجاوزات 
الصحفية من اختصاص القانون المدني”. 

كما دافع الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين 'كمال عمراني" عن الحقوق 

الاجتماعية و المهنية للصحفيين من خلال نص الرسالة التي وجهها للبرلمان» و 
التي حملت ملاحظات عن الثغرات و النقائص بخصوص مش روع القانون 
العضوي المتعلق بالإعلام و المتعلقة في الأساس بحقوق الصحفيين”. 

من خلال عملية رصد أراء و تحليلات المنشغلين بقطاع الإعلام في 
الجزائرء لاحظنا انشغال الكثير منهم بمجموعة الحقوق الاتصالية الخاصة 


'- زهية منصرء "المال أفسد الممارسة الإعلامية". الشروق اليومى» العدد 3324ءالجزائر» 
14جوان 2011. ص28. 

*- محمد شراق» 'مشروع قانون الإعلام يعيد الجزائر إلى ما قبل أحداث أكتوبر" جريدة 
الخبرء الجزائرء 18أوت 2011. ص3 . 

- K.H, Les droits socioprofessionnels des journalistes omis, Le 
Temps D’ ALGERIE, N.887, Alger , 30novembre2011, p.2. 
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بالمؤسسات الإعلامية و الصحفيين مع إغفال الحقوق الاتصالية المتبقية(حقوق 
الأفراد و حقوق الأمم في الاتصال). التحليل الوحيد الذي تطرق لموضوع الحق 
في الاتصال كان للدكتور "إبراهيم براهيمي"'٠‏ الذي أك على ضرورة تضمين 
القانون العضوي المتعلق بالإعلام إلى مواد من شأنها ضمان ممارسة الحق في 
الاتصال» و أكد على أهمية و ضرورة هذا الحق قبل إعداد نص المشروع و بعد 
إصداره و عرضه على مجلس الوزراء و بعدها البرلمان. 

صرح الأستاذ 'براهيمي" أنه شارك في صياغة قانون الإعلام 1990 
الذي تضمن العديد من الأمور الايجابية عكس مشروع القانون الذي أرادت 
الوزيرة'خليدة تومي" تبنيه سنة2002», لما كان القطاع تابعًا لمصالحهاء و أكد 
الأستاذ براهيمي بأنه مع قانون عضوي للإعلام لا يتغير كل أربعة سنوات و إنما 
السمعي البصري و الإشهار و الإعانات» الذي يجب أن تتطور بتطور 
التكنولوجيا. و حاليًا يجب الانتقال من الحق في الإعلام إلى الحق في الاتصال» 
وهي إشكالية للطرح في مشروع القانون المرتقب» كما يجب إشراك الأحزاب مع 
واجب الحفاظ على مُكتسبات قانون 11990. 

بعد عرض المشروع على نواب المجلس الشعبي الوطني من قبل 
الحكومة»ء قذم الدكتور براهيمي لجريدة 'وقت الجزائر" رؤية تحليلية نقدية 
بخصوص المشروع مؤكداً أن المشروع تجاهل بشكل شبه كلي الاقتراحات التي 
تقتم بها المهنيون خلال المشاورات» و قال أنه تمّ الاتفاق خلال الملتقى الذي نظ 
بولاية ورقلة مؤخرًا حول قانون الإعلام على ضرورة الإبقاء على المكاسب التي 
جاء بها قانون 1990ء و أك على مطالب أخرى قاموا بصياغتها لا بد أن يأخذها 


'- حميد يس و آخرون» 'ندوة الخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام 
الجديد"»جريدة الخبرء العدد6366» الجزائرء 26 ماي 2011» ص6. 
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نواب المجلس الشعبي الوطني بالحسبان خلال مناقشتهم لمشروع قانون الإعلام 
1 » من بينها العودة إلى المجلس الأعلى للإعلام أو مجلس أعلى للسمعي 
البضري إذا ما قررت النلطات الاغتراف بالحق في الاتضال بدلا من الحق في 
الإعلام'. 

تعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام 2011 للكثير من 
الانتقادات» لأنه لم يأت بالجديد أو المرتقب حيث عرفت الحقوق الاتصالية التي 
جاء بها تراجعًا مقارنة بالمشاريع التي سبقتها(مشروع قانون الإعلام 2003)» 
ففي الحين الذي ارتقب تضمينه للحق في الاتصال كأحد الحقوق الحديثة التي 
يفرضها الواقع الإعلامي الدولي و المحلي؛ عمل هذا النص على تقليص مجموعة 
الحقوق الاتصالية في كل المستويات» فمثلاً حصر حقوق المواطن الاتصالية فقط 
في الحق في الإعلام كما ورد في المادة الأولى من الباب الأول المعنون بالأحكام 
العامة. أمّا الباب التاسع المثير للجدل و المتعلق بالمخالفات المرتكبة عن طريق 
الصحافة أو وسيلة نشر أخرىء فقد تضمن مجموعة من العقوبات في إحدى 
عشرة مادة(من المادة14 1إلى المادة 124)»؛ و تفنن المشرع في تسطير العقوبات 
المسلطة على الصحفيين و المؤسسات الإعلامية من مصادرة الأموال و التوقيف 
المؤقت أو الدائم للعنوان(المادة116)ء غرامات مالية تراوحت ما بين 50.000 
إلى 500.000دينار جزائري و التي ستنتهي لا محالة بعقوبة الجن كنتيجة 
متوقعة لعدم قدرة الصحفي على التسديد. بهذا ينتهي الحديث عن ضمانات للحق 
في الاتصال في قوانين الإعلام الجزائرية في خضم المناورات التي يقوم بها 
لر ی قن كل مو نا ی الحقؤة | لاتسبمالية قحو كل 
مستوياتها. 


'- عز الدين ديدان» "نحن بحاجة لتشريع يحمي الصحافة و ليس قانون للإعلام'؛ جريدة وقت 
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الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية وفق المدونات 
المهنية الإعلامية. 


تعتبر التجربة الجزائرية في ميدان أخلاقيات و قواعد ممارسة المهنة 
الصحفية حديثة و غير مضبوطة مقارنة مع التجربة الأجنبية (فرنساء أمريكاء 
المملكة المتحدة) التي قطعت أشواطاً معتبرة في هذا الميدان. فالتجربة الجزائرية 
بعيدة كل البعد عمًا حققته هذه البلدان» كون الإعلام الجزائري ما يزال مقيدا 
للصو طن فال كن 4 اكتف كه الا © الكدينة تياك الحكو يات أ الأنظلب: 
السياسية المتعاقبة على السلطة في الجزائر منذ الاستقلال» و حتى الصّتّحف 
المستقلة لم تأخذ مسألة أخلاقيات المهنة على محمل الجّدء فالميثاق الوحيد المحدد 
لواجبات و حقوق الصتحفيين لم يصدر إلا بعد عشر سنوات كاملة من التجربة 
التعددية الإعلامية» و حتى الهيئة التي خولت لها مهمة الذفاع عن الميثاق و 
المتمثلة في "المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة" عانى من مشاكل عويصة ثتطت 
نشاطه و جعلت من وجوده مثل عدمه» و يبقى المشوار طويل للوصول إلى 
تحديد صريح لمعنى حقوق و واجبات الصحفيين الجزائريين و الشهر على 
احترامهاء و في انتظار ذلك تبقى المحاكم و للأسف» الجهاز الوحيد الذي بإمكانه 
الح من التجاوزات التي ممكن أن يرتكبها الصحفي أثناء أدائه لمهامه» عن قصد 
أو لجهل منه لفضاء و حدود الحقوق الاتصالية المُخولة له» و التي تنتفي عند 
بداية الحقوق الاتصالية للجمهور أو لمؤسسات المجتمع المختلفة. 

و بغض النظر عن صلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقهات المهنة 
الصحفية» و عن مدى فعالية ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائر» سوف 
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نحاول من خلال قراءة تحليلية لهذه المذوتة البحث عن الضمانات التي قذمتها 
لممارسة الحق في الاتصالء لنقارنها في مرحلة لاحقة بما ورد في قوانين الإعلام 
المُختلفة التي عرفتها الساحة الإعلامية الجزائرية. و سنقسم بناءًا على هذه 
الأفكار هذا الجزء من الدّراسة إلى: 
**» الحق في الاتصال في ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية. 
 »*‏ صلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة الصحفية. 
 #‏ قراءة تحليلية للمدونات المهنية للصحف الخاصة. 
الحق في الاتصال في ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية. 

قبل المصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة للصحافيين الجزائريين في 13 
أفريل 2000 لم يكن لرجال الإعلام في الجزائر أيّة وثيقة قواعد و أخلاقيات 
لممارسة مهنتهم؛ و ظل مرجعهم في ذلك قانون الإعلام الصّادر في 3 أفريل 
0م و المتمعن في هذا الميثاق يُلاحظ أن كثيراً من بنوده مستوحاة ممّا جاء 
في المادة(40) من قانون الإعلام 1990. أصدر الميثاق من طرف الجمعية 
العامة للصحفيين الجزائريين» و هو ليس بالقانون المُسلط و الرّادع و لا بالنظام 
الذي يفرض و يُجبرء و إنما هو مُجرد رباط معنوي يتم برضا الضحفيين و لا 
يتمتع بالقوة الإلزامية كما هو الحال بالنسبة للقانون. تضمن الميثاق مجموعة من 
الواجبات و الحقوق'؛ كما شمل على نص إجراءات الطعن و صلاحيات المجلس 
الأعلى لأخلاقيات المهنة» و أمور متعلقة بالشكاوى المُقتمة له و شروط صحتها 
و :كذ ظرايقة مالحا 
1- الظروف التي تم فيها إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة للصحفيين الجزائريين”: 


'- (د.م)» ميثاق أخلاقيات و قواعد المهنة للصحفيين الجزائريين» الوكالة الوطنية للنشر و 
الإشهار» الجزائر» أفريل 2000» ص 2<6. 
“- نور الذين تواتي؛ م.سعذ؛ ص 212-209. 


322< 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 





بعد ظهور نقابة وطنية مُستقلة للصتحافيين بدأ التفكير في وضع مدونة 
مهنية إعلامية تحدد حقوق و واجبات الصتحفيين الجزائريين» و تجسد ذلك من 
خلال تنظيم يوم دراسي بقصر الثقافة (مفدي زكريا) يوم 22فيفري1999م؛ و 
كان هدف النقابة من خلاله تحفيز الصحفيين و تعبئتهم حول ضرورة وضع 
ميثاق يضبط قواعد السلوك المهني. في نهاية اليوم التراسي اتفق المشاركون 
على إرساء معالم الميثاق بمشاركة كل الصحفيين و الاعتماد على التجربة 
الأوروبية في هذا المجال و تكييفها حسب مُعطيات اجتماعية و سياسية و 
اقتصادية تتعلق بالواقع الجزائريء كما اتفق المنظمون على إنشاء هيئة مراقبة 
تتمثل في مجلس لأخلاقيات المهنة يعمل على إلزام كل صحفي بالامتثال بالميثاق. 

أبدت النقابة الوطنية للصحفيين حماسا كبيرا للميثاق» و هيأت له مشروعا 
يضم الجوانب الأخلاقية و قواعد السّلوك التي تضبط المهنة الصحفية» و من أجل 
المناقشة و المصادقة عليه نظمت النقابة بتاريخ 13 أفريل 2000م ندوة وطنية 
حول أخلاقيات المهنة حضرها قرابة 150 صحفي من القطاعين العام و الخاص»ء 
بعد الانتهاء من مناقشة المشروع و إثرائه صادق الصتحفيون على أوّل ميتاق 
أخلاقيات المهنة الصحفية في تاريخ الجزائر منذ الاستقلالء و قد تمّ الاستناد في 
وضع تلك المدونة المهنية إلى ميثاق ميونيخ المُصادق عليه في عام 1971م» و 
الذي تضمن قواعد عالمية تضبط سير مهنة الصحافة و حاول ترسيخ قواعد 
إعلامية ترتكز على: الدقة و الصتدق و الموضوعية و الاستقلالية و النزناهة و 
عدم تحريف عرض الوقائع» و المسؤولية اتجاه الرأي العام و مصالحه و اتجاه 
المجتمع» و الحفاظ على السلم و ضرورة الامتناع عن التشهير و الاتهام بالباطل. 
و القذف و انتهاك الحياة الخاصة و حق التصحيح و احترام السّرية المهنية. 
اعتبر هذا الميثاق بعد المصادقة عليه وثيقة مرجعية و اعتبره بعض الإعلاميين 


مؤشراً على نضج الصحافة المُستقلة(أو الخاصة) في الجزائر. 
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2 قراءة تحليلية للميثاق: 

يفصل الميثاق في حقوق الصحفيين الاتصاليةء و بالمقابل يركز على 
الواجبات المترتبة على ممارسة المهنة الصّحفية و التي تمثل الحقوق الاتصالية 
لكل من الجمهور المتلقي للمواد الإعلامية و المجتمع على حد السواء. و 
بالمقارنة بين شقي الحقوق و الواجبات نرى أن نص الميثاق ركز بصفة أكبر 
على الحقوق الاتصالية للصحفيين و منها: حق الوصول إلى مصادر الخبر» حق 
التمتع بالشروط الاجتماعية و المهنية الضرورية لممارسة المهنة:؛ الاعتراف 
بحقوق التأليف و الاستفادة منهاء الحق في التكوين المتواصل و تحسين المؤهلات 
المهنية للصحفيين» حق التمتع بقانون أساسي مهني...الخ. و كأنَ الميثاق جاء 
كمحاولة رد على المُشرع الجزائري من طرف واضعي الميثاق» فيما يخص 
النقائص و الانتقادات التي طالت قانون الإعلام 1990ء خاصة الشق المتعلق 
بحقوق الصّحفي و الجانب العقابي. و لو أن الميثاق وسع من دائرة الحقوق 
الاتصالية الخاصة بالمتلقي(على الشكل الذي وضحناه في القسم النظري من 
التراسة على غرار توفير فرص الانتفاع و المُشاركة في العملية الاتصالية» حق 
النقد» حق الاختيار بين الوسائط الإعلامية و الاتصالية المتاحة...) لكان وثيقة 
مرجعية لضمان مُمارسة الحق في الاتصال في الجزائر على الرغم من طابع 
الميثاق الغير إلزامي خاصة بعد تجميد المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة 
الصّحفية. و من النقاط المهمة التي وردت في الميثاق ذلك الجانب المتعلق 
بواجبات الحكومات و المؤسسات الإعلامية. و المطالبة بضرورة تطوير 
المضمون الإعلامي من خلال تقديم المواد الثقافية و العلمية الجادةء و ذلك 
استجابة لمتطلبات الشعوب التي تعاني من الغزو الفكري و الاجتياح الققافي»› و 
يُعتبر هذا المطلب حقاً اتصاليًا ملحا في زمن تكنولوجيات الاتصال التي حولت 
العالم إلى قرية صغيرة» بل إلى أقل من ذلك على حد تعبير الدكتور علي قسايسية 
"العالم اليوم بفعل تكنولوجيات الاتصال تحول إلى عمارة"'» سكانها من جنسيات و 
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أصول و توجهات فكرية و مُستويات مُختلفة» و الجميع يتكلم لغة واحدة و ينادي 
بالمعلومة كمطلب ملح و كغذاء فكري يُجسد حق الإنسان في الاتصال. 

أمَا على مُستوى المُمارسة تثبت بعض التراسات على مُستوى قسم علوم 
الإعلام و الاتصال بجامعة الجزائرء عدم احترام رجال الإعلام لكثير من النقاط 
التي جاء بها بيان الواجبات و على رأسها: الامتناع عن نشر الإشاعاتء الامتناع 
عن الانتحال و القذف و الاتهامات غير المؤسسةء الامتناع عن الترويج للعنف و 
الإرهاب و الجريمة و التعصب و اللاتسامح. كما أنّ تخلي رجال الإعلام عن 
احترام هذه النقاط هو سبب ارتكابهم لتجاوزات عند أداء مهامهم» و التي نتجت 
هيا تكو تساف EON OE E‏ 
صلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة الصحفية. 

استناداً إلى نص الميثاق و إلى ما جاء فيه فقد تقرر إنشاء مجلس أعلى 
لأخلاقيات المهنةء يسهر على احترام المبادئ المتفق عليها و يضمن استمرارية 
الميثاق» و بتاريخ1 آماي 2000م و بحضور عدد كبير من الصتحفيين و قبل 
الشروع في توضيح شروط الترشح للعضوية» ناقش الصحفيون صلاحيات 
المجلس بناءًا على مضمون ميثاق أخلاقيات المهنة» فتمت الإشارة إلى أنه إذا كان 
للمجلس سلطة معنوية لا قانونية فإنه في مُقابل ذلك عليه أن يكون صارمًا و فعالا 
لتكون لديه قوّة اقتراح و حكم معترف بها من طرف الجميع؛ كما تمّ التأكيد على 
أنّ الهدف من وراء إنشائه هو ضمان استقلالية حقيقية للإعلام مهما كان نوعه» و 
كذا التتخل في حالة تقديم شكوى من طرف الجمهور”. 

النقطة الأخيرة المتعلقة بحماية الجمهور تعتبر خطوة إيجابية نحو حماية 
الحقوق اتا الاك تالو انلك :اتن ال هاه ةا دة 
لتحقيق ذلك» 'و نشير إلى أنّ الانطلاقة الفعلية لنشاط هذا المجلس لم تكن إلا بعد 


'- خالد لعلاوي» م.س.ذء ص 59.60. 
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مرور سبعة أشهر من تنصيبه» و هي الفترة التي قضاها في البحث عن تحقيق 
الذات في ظل غياب الإمكانيات و على وجه التحديد العم المادي و المقرء فضلاً 
عن امتناع العديد من المؤسسات في دعم انطلاقته كما هو الحال بالنسبة لوزارة 
الثقافة و الاتصال-سابقاً-» هذا الوضع لم يمنع خمسة عناوين من تقديم إعانات 
اة لعن كه يض هه الا و من خا اه ل اة الط الل 
و الاشهار بطبع نص ميثاق أخلاقيات المهنة مجاناء كما تمّ منح المجلس مقر 
دائمًا بدار الصتحافة ظاهر جاووك”: 

إنّ ما يُعاب على هذا المجلس أنه مُجرد هيكل و جسم لم تنفخ فيه الروح» 
بالنظر إلى قراراته الغير مُلزمة و دوره الشكلي فقطء فمن هنا نتساءل إلى أي 
مدى يستطيع هذا المجلس القيام بدوره في حماية الحقوق الاتصالية التي جاء بها 
نص ميثاق أخلاقيات المهنة» و هل من الممكن أن يضمن متل هذا الهيكل 
مُمارسة الحق في الاتصال لكل من الجمهورء و المؤسسات الإعلامية و 
اشن نن يتضعوق لاجرنادات غقابية تحت ظطائلة قانون'العقريات لذن 
مكة] 200 :يدلا من الهم لظ التخلي ااا دة 

من بين أهم عوامل فشل المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة الصحفيةء 
نذكر”: 
- عدم امتلاك المجلس للصلاحيات القانونية التي تخوّل له ردع التجاوزات 
أاحتحفية + لذ ر ر ت کرد دين ا على ورف 
ف ١‏ ااال فن تقطن ملحو فنا يضاق ارصن لوو الي 
تك لير ( القادون الذاخلن الجن خا فعا يتعاق بكيفية مويله :همحا 
نقطتان أساسيتان تكفلان للمجلس الاستقلالية التي تدعم من مصداقيته. 


'- خالد لعلاوي؛ م.س.ذء ص 61. 
3 نفس المرجع» ص63. 
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- اتجاه أغلب الأشخاص(الطبيعيون و المعنويون) إلى رفع دعوات قضائية 

ضد رجال الإعلام مباشرة أمام المحاكم» بدلاً من رفع شكواهم أمام المجلس 
الأعلى لأخلاقيات المهنة الصّحفية. 

فانوككا ت تيد تجن ب عد ف متي هة ايفين حوري 
تمثيلاً فعلياً لرجال الإعلام الجزائريين» و ذلك بعد انتهاء عهد الستيد زبير سويسي 
في رتاسة المجلس(جوان2004م): و منه لم تصبح لقرارات هذا الأخير أيَة 
شرعية. و انتهت بذلك محاولة التنظيم الذاتي للمهنة الإعلامية في الجزائر» لثترك 
زمام الأمور للقانون الذي أصبح الفيصل لتنظيم الحقوق الاتصالية المتعلقة بقطاع 
الإعلام في الجزائر. 
قراءة تحليلية للمدونات المهنية للصحف الخاصة. 

بصفة عامة يفتقر أغلب الصتحفيين (الذين قابلناهم) إلى دراية كافية بأهم 
المبادئ الأخلاقية التي نص عليها ميثاق أخلاقيات و قواعد المهنةء و التي تكفل 
لهم احتراماً للمهنة و عدم الوقوع في الأخطاءء و ذلك بدليل التجاوزات المُسجلة 
و التي تعود في أغلبها إلى الجهل بأخلاقيات المهنة الصحفية. و من المفارقات 
التي سجلناها عند زيارة مقرات بعض الصتحف التي تتغنى دوماً بعدد قرائها أنها 
لا تمتلك مدونة مهنية على غرار الصّحف الكبرى في العالم؛ و التي تحمي 
الصحفيين من الوقوع في تجاوزات من شأنها المساس بمصداقية الجريدة. و 
تفاجآنا بمستوى الاستقبال على مستوى تلك الصحف التي كتبت كثيراً مُطالبة 
بإعادة بعث ميثاق و مجلس أخلاقيات المهنة الصحفية في الجزائرء و كأنَ 
الموضوع مُجرد شعارات ترفعها تلك الصّحف لجلب الانتباه و زيادة عدد القراء( 
التي لا تتوانى في إحصائهم بين الفترة و الأخرى)» و أصبح القارئ مُجرد رقم 
في العملية الإعلامية و ليس طرفاً فاعلاً فيها. و عليه من المُستحيل الحديث عن 
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تقديم تلك الأجهزة الإعلامية ضمانات لممارسة الحق في الاتصالء إن على 
مُستوى الممارسة» أو على مُستوى المدونات الإعلامية التي ليس لها بالأصل 
وُجود على مُستوى تلك الصحف. باستثناء صحيفة الخبر التي تحصلنا على نص 
المدونتين المٌُصاغتان في سنتي 2005م و 2008م على التوالي. 

حاولنا مراراً الحصول على مُسودة ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية 
لجريدة الوطن الناطقة بالفرنسية (87/117// اع)» و لكن باءت مُحاولاتنا 
المتكررة بالفشل» خاصة و أنّ بعض صحفيو الجريدة أكدوا على عدم الاتفاق أو 
الإجماع على تلك المسودة التي لم تر النورء كما أنه لم تعقد جمعية لإقرار تلك 
المدونة كما حدث في جريدة 'الخبر'» و لم تنشر تلك المدونة و بالأحرى المُسودة 
على صفحات الجريدة. و أكد بعض الصحفيون الذين إلتقيناهم بمقر جريدة ا٤‏ 
(87410// )» أنهم لا يخضعون عند ممارستهم لمهنة الصحافة لأيّ مدونة 
مهنية. و هذا ما أكذه الستيد كمال عمراني(الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين 
في لقاء جمعنا به بمقر جريدة /0”8106/16 501 ©ا).؛ و أكدّ بدوره عن عدم 
وجود ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية على مستوى الصحف الخاصة الموجودة 
في الساحة الإعلامية الوطنية» و حتى و إن وجد فهو يُشكك في مدى فعاليته و 
مدى التزام تلك الصّحف بمواده. و عليه سنكتفي فقط بتحليل المدونتين المهنيتين 
لجريدة "الخبر". 
1- ميثاق شرف صحفيي جريدة الخبر لسنة 2005: 

اعتمد صحفيو جريدة "الخبر" مدونة لأخلاقيات المهنة الصّحفية في 
الجمعية العامة المنعقدة بمقر الجريدة(المقر السابق) دار الصحافة الطاهر جاووت 


'- مقابلة مع السيد كمال عمراني: الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين S6؟»‏ مقر جريدة 
Soir D’Algérie‏ عل دار الصحافة الطاهر جاووت» الجز ائرء 21 ديسمبر 1 ©» الساعة: 
0 . 
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بالجزائر العاصمة» بتاريخ 3جانفي 2005م» حضر الجمعية العامة صحفيون و 
مؤطرون و مسؤولون عن الجريدة. و نشرت المدونة كاملة ليطلع عليها القراء و 
الرأي العام على الصفحتين(4.5) لنفس الجريدة بتاريخ 5 جانفي 2005م. ضحم 
الميثاق مجموعة المبادئ و القيم الأخلاقية و الاحترافية المتعارف عليها دوليّا» و 
التي يفترض على كل صحفي السهر على تطبيقا و مراعاتها و التفاع عنهاء و 
أك الصحفيون على حق جمهور القراء في مُحاسبتهم في حالة الإخلال بتلك 
المبادئ و القواعد السلوكية التي يلتزمون بها طواعية» و هذا خدمة لحق المواطن 
في الإعلام و إطلاعه على التفاصيل المتعلقة بتسيير الشأن العام» كذلك للحفاظ 
على الثقة مع القراء و تحسين أداء و مُستوى الجريدة. 

حملت المدونة عنوان" ميثاق شرف صحفيي الخبر"؛» تضمنت خمسة بنود 
هي على التوالي: البحث عن الحقيقة و نقلها للقراءء الذقة و الموضوعية و 
المسؤولية في نقل الوقائع» النزاهة و الثقة و المصداقيةء نبذ الانتحال و الستّطو 
على مجهودات الآخرينء الاستقلالية و الشفافية!. 

مع أن الميثاق لم يفصل بين حقوق و واجبات الصّحفيين» كما عهدناه من 
خلال المدونات المهنية الصحفية على غرار ميثاق أخلاقيات المهنة للصحفيين 
الجزائريين لسنة2000م» إلا أن القراءة التحليلية للميثاق(جريدة الخبر) تكشف لنا 
عن مجموعة كبيرة من الواجبات الملقاة على عاتق صحفيي و طاقم جريدة 
الخبر» و هي كثيرة إذا ما قورنت ببعض الحقوق المادية و المعنوية الواردة في 
نفس الميثاق. 

صيغت تلك الواجبات في صورة حقوق اتصالية لجمهور القراء و 
بالإمكان اختصارها في: 


5 میثاق شرف صحفيي الخبر» جريدة الخبر » 5جانفي 5 الجزائر» ص 4. 
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- الاعتراف بالحدود المهنية المتعارف عليها دوليّاء وفقاً للدستور الذي يكفل 
حرية الرأي و حرية التعبير. 

- يعتبر حق المواطن في الإعلام حقا إنسانيًا و هو من مسؤولية كل الطاقم 
العامل بالجريدة» و يتجلى ذلك من خلال البحث عن الحقيقة و نقلها للجمهور» و 
كذا تزويد القراء بكل المعلومات حول الوقائع و الأحداث. 

8 الالتزام بالتفاع عن الدّيمقراطية و حقوق الإنسان و دولة القانون» و إدانة 
كل أشكان الفيداد لتنج : 

. إطلاع الجمهور على التفاصيل المتعلقة بتسيير الشأن العام لتمكينه من 
المشاركة في إبداء مواقفه بشأنها. 

. الفصل بين الخبر و التعليق» و نقل الوقائع دونما محاولة التأثير في 
مواقف القراء أو محاولة توجيههم نحو تبني إيديولوجيات معينة. 

- التحلي بالمهنية و تحكيم الضمير بخصوص دقة كل ما يُنشر من 
معلومات. 

كلم تقل البعلؤمات البجيولة الفضدن خفاظا على هة الجسون و 
مصداقية الجريدة. 

- الامتناع عن: القذف و السب و نشر الإشاعات و تزييف الوقائع» 
التعرض للحياة الخاصة للأشخاص. 

عدم استعمال أشكال التعبير المُّتاحة للإساءة للأشخاص و المساس 
بكرامتهم» و تفادي الإساءة للقيم الذينية. 

- ضمان حق التصحيح و حق الرّد لجمهور القراء. 

1 عدم استغلال مهنة الصحافة للحصول على منافع و امتيازات شخصية. 
2 الالتزام بعدم قبول الجمع بين منصب القيادة ضمن جمعيات تتبنى مواقف 
سياسية و بين مهنة الصحافة. 
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3 الالتزام الوحيد الذي يرتبط به الصحفي هو الالتزام المقدس نحو الجمهور 
و تزويدهم بالحقيقة و لذلك يجب على الصحفي التحرر من أيّة التزامات أخرى 
تجاه أيّة جهة كانت. 
١‏ الالتزام بالعمل على نبذ الستطو على مجهودات الآخرين» و من ذلك 
الحرص على الإشارة لمصادر المعلومات بذقة. 
بالنسبة للحقوق الاتصالية الخاصة بالصحفي فقد اختصرها الميثاق في: 
3 الحفاظ على السّر المهني و عدم إفشاء مصادر المعلومات. 
7 التزام مؤسسة الخبر بتوفير الظروف الاجتماعية و المهنية و المادية 
اما اة صنجافييها: 
- رفض لأيّة تعليمة تخص التحرير إلا تلك التي بُقدمها رؤساء التحرير في 
حدود وازع الضمير و توجهات الخط الافتتاحي للجريدةء الذي لا يخرج عن 
مبادئ هذه المدونة المهنية. 
- إخطار هيئة التحرير بأي تغيير في الخط الافتتاحي للجريدة تحقيقا لمبدأ 
الشفافية. 

بالرجوع إلى مفهوم الحق في الاتصالء فإنَ هذا الأخير يقوم في الأساس 
على حماية الحقوق الاتصالية للجمهور أكثر منه على حماية الحقوق الاتصالية 
للمؤسسات الإعلامية و للصحفيين و هذا ما ورد بالفعل في ميثاق شرف صحفيي 
لكي 

بالمُقابل أغفل الميثاق المستوى الثالث من الحقوق الاتصالية و الذي لا 
يقل أهمية عن سابقيْه» و هو حقوق الأمم في الاتصال: أو حقوق المجتمعات 
المحلية و الوطنية و الدولية التي تدخل في إطار حقوق الاتصال في مجال 
العلاقات الخارجية» و تشمل الحق في نشر المعلومات و التداول الحر و المتوازن 
للمعلومات؛ و صون الذاتية الثقافية و التبادل الثقافي...إلخ. 
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إضافة إلى أن تطبيق جملة الالتزامات الواردة في نص الميثاق يكاد يكود 
قرب عن الخ خاضية و ا« كلك" اوك او ١‏ سيمع ارا 
لعقوبات ملموسة ممكن لها الح و الوقوف الفعلي في وجه التجاوزات التي 
يرتكبها الصحفيين في حق القراء. 

كما أن هذا الميثاق بحاجة لسلطة تأديبية تسهر على ضمان تحقيق بنوده 
بحيث أغفل واضعوه الإشارة إلى تلك السلطة أو الهيئة التي من شأنها ضمان تلك 
المبادئ و الأخلاقيات الواجب التحلي بها أثناء أداء مهامهم. 

عدل الميثاق بغيره في2008م و هو المعمول به حالياً الزائر لمقر 
الجريدة بحيدرة يلاحظ وجود نسخة مكبرة عن الميثاق موضوعة بإطار و معلقة 
على الجدار الأيسر للطابق الرابعءهذا للتأكيد و التذكير بأهمية تلك الوثيقة بالنسبة 
للطاقم الصحفي الناشط بجريدة الخبرء كما أكده لنا نائب رئيس التحرير اليد 
فريد مطاوي في لقاء جمعنا به في ديسمبر 2011م بمقر الجريدة. 
2 وثيقة التزامات جريدة 'الخبر" لسنة 2008: 

وضع مؤسسو جريدة "الخبر" في إطار الجمعية السنوية العادية المنعقدة 
بتاريخ 26 جوان 2008م, وثيقة مرجعية حتى يلتزم بها كل المساهمين و كل 
الذين بكرن بالمؤسسة أو ولون متاصب فا تفن هلام التتبدزية في يكال 
صياغة المدونات المهنية الثانية من نوعها في تاريخ جريدة الخبر» حيث عُنون 
الميثاق هذه المرة ب ' وثيقة التزامات". ورد الميثاق في 13 نقطة خلافا لمدونة 
2005ء التي حملت خمس بنود و الاربية تحت كز ينه مجموعة من النقاط كما 
فصلنا في ذلك سابقا. نشرت وثيقة الالتزامات بالعدد 5357 لجريدة الخبر و 
بتاريخ 28جوان 2008م و هي الوثيقة المعمول بها إلى يومنا هذا'. 


'- وثيقة التزامات» جريدة الخبرء العدد 5358 الجزائرء 28 جوان 2008» ص24. 
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احتفظت الوثيقة ببعض الحقوق الاتصالية الواردة في ميثاق 2005م» مع 
إضافة مجموعة جديدة من تلك الحقوق التي مست على وجه التحديد المستوى 
الأول و الثالث للحق في الاتصال(حقوق الجمهور أو الحقوق الفردية و حقوق 
الأمم)» أمّا عن جديد هذه الوثيقة فقد لخصناه على النحو الموالي ذكره. 
الحقوق الاتصالية الفردية أو حقوق الجمهور و المتمثلة أساسًا في: 
- الذفاع عن الحريات الفردية و الجماعية و احترام قيم الجمهورية و 
الد الاو الثقافية: 
- تمكين مختلف الأطراف من الحضور الإعلامي و التعبير بحرية عن 
وجهات النظر و اختلافها. 
- الإسهام في الحفاظ على مكونات الأمّة الجزائرية بكل أبعادها التاريخية و 
الثقافية و الحرص على ترقيتها. 
هارع تات لمجت المذتي و طا خرف الإنستان ورف 
الرأي العام في تطوير المُمارسة الديمقراطية و الدفاع عن دولة الحق و القانون. 
- المشاركة في ترقية الحريات و القوانين و المصالح المادية و المعنوية 
للفئات المُستضعفة في المجتمع. 
- نبذ كل أشكال السيطرة على السلطة و الانفراد بالرأي و القرار» و هذا 
دفاعًا عن مصالح المواطنين. 
حقوق الأمم الاتصالية» و هذا النوع من الحقوق غاب تماماً عن مدونة 2005» 
الها تومته كاه ی ی ت للحتو ا ل ا 
ضمانات لممارسة الحق في الاتصال؛ و تمثلت تلك الحقوق في: 
 -‏ الإسهام في تشجيع حوار الحضارات و الأديان و الأفكار من أجل نشر 
ثقافة الستلم و التسامح. 
. تشجيع الانفتاح بين الشعوب و قبول الاختلاف و التنوع. 
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- الإسهام بفاعلية في كل ما يمس بمصير البشرية(سياسيّاء إيكولوجيًا أو 
حضاريًا) بالعمل على المزيد من الديمقراطية و الحريات و الحقوق الإنسانية. 
بالنسبة للحقوق الاتصالية للصحفيين فقد اختصرتها في: 
: نبذ الرقابة و التضييق على الحريات التي تحد من التطور المهني و 
الثقافي و الاجتماعي و السياسي. 
١‏ حماية الصّحفيين و الإسهام بقوة في ترقية أخلاقيات المهنة و قوانين 
NY‏ 
- العمل على دعم المهنية و النضال من أجل حرية و استقلالية كل 
الإعلاميين في العالم. 

مقارنة بالمدونة السابقة لسنة 2005م» أضافت وثيقة الالتزنامات لسنة 
8م الكثير من الحقوق الاتصالية التي من شأنها ضمان الممارسة الفعلية 
للحق في الاتصال مع أنها أهملت الكثير من الحقوق الاتصالية الخاصة بالمؤسسة 
الإعلامية و بالمهنيين» و لم تفصل في الحقوق المادية و المعنوية للصحفيين. و 
على غرار ميثاق الخبر 2005م, لم تتم الإشارة إلى الجهة أو الهيئة التي من 
شأنها الستهر على تطبيق المبادئ و الأخلاقيات الواردة في ميثاق الالتزامات» هذا 
ما يفقدها القوّة و الفعالية. 

إن مواثيق أخلاقيات المهنة في الجزائر لم تحمل الإشارة الصريحة 
لضمان ممارسة الحق في الاتصال» و اكتفت فقط بالحديث عن ضمانات ممارسة 
الحق في الاتصالء و هذا ما وجّهنا للبحث في مجموعة الحقوق الاتصالية 
المكونة لمفهوم الحق في الاتصالء اقتداءً بما قام به الكثير من الباحثين في العالم 
العربي و حتى الغربيء كمحاولة لتفسير تطور هذا المفهوم في النصوص 
القانونية و الأخلاقية في الجزائر. قبل الخوض في عملية تحليل المدونات المهنية 
للصحف الخاصة كنا نتوقع أن تتضمن تلك الأخيرة الكثير من الضمانات و 
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الحقوق الاتصالية الخاصة بالصحفيين و المؤسسات الإعلامية» بالنظر إلى تذمر 
الصحفيين و مناداتهم بالضمانات الكافية لممارسة مهنتهم الصحفيةء لكن الواقع أن 
تلك المدونات حملت الكثير من الضمانات لممارسة الأفراد(جمهور القراء) 
لحقوقهم الاتصالية. و ليس بالإمكان الحديث عن ضمانات فعلية لممارسة الحق 
في الاتصال في مثل هذا الصنف من النصوص الأخلاقية» نصوص تفتقد للقوة 
الإلزامية و تفتقر لوجود هيئة أو سلطة ضبط تسهر على حماية ما ورد فيها من 
مبادئ و التزامات. 
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إلى 


خلاصه 


إن المتتبع لتاريخ و واقع التشريع الإعلامي بالجزائر يرى أنه مر بعدة 
مراحل» و كانت كل مرحلة من هذه المراحل رهينة الخيارات السياسية و 
الإيديولوجية للسلطات الحاكمة و المتعاقبة على قيادة النظام» كما كانت رهينة 
الأوضاع الأمنية في الكثير من الأوقات» مثلما حدث في الفترة الاستعمارية و 
فترة الحالة الاستثنائية في التسعينيات من القرن الماضي. 

أمّا فيما يخص الضمانات الممكن أن تقدمها قوانين الإعلام لممارسة الحق 
في الاتصال» و بعد عملية استقراء لتلك القوانين و غربلة ما احتوته من حقوق 
اتصالية و مقارنتها في مرحلة لاحقة ببعضها البعض» خلصنا إلى نتيجة هامة و 
هي عدم كفاية الحقوق الاتصالية المدرجة في تلك القوانين لتقديم ضمانات 
لممارسة الحق في الاتصال في الجزائر. كما أن المٌشرع الجزائري أجاد لعبة 
التحايل على تلك الحقوق» فكان في كل مرة يوفر مجموعة مهمة من الحقوق 
الاتصالية تم يعود و يُفرغها من محتواهاء فعلى سبيل المثال حصر حقوق 
المواطن الاتصالية فقط في حقه في الإعلام؛ هذا المفهوم الذي أصبح متخلفا عن 
البيئة الاتصالية الوطنية و التوليةء كما تعمّد المشرع الجزائري في كل مرة إثقال 
كاهل الصحافيين و المؤسسات الإعلامية بمجموعة معتبرة من النصوص الجزائية 
و العقابية» و آخر الحيل التشريعية(مشروع القانون العضوي المتعلق 
بالإعلام1 201م: و الذي أعقبه إقرار القانون العضوي 05-12 المتعلق بالإعلام) 
هي استبدال تلك العقوبات بغرامات مالية مُعتبرة والتي توقع مُعظم المهنيين و 
الأكاديميين نهايتها بعقوبة الستجنء بالنظر إلى الأوضاع المادية المتدنية للصحفي 
الجزائري. 
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كما تعتبر تجربة المدونات المهنية الإعلامية في الجزائر حديثة و غير 
جدية على العموم» سواء تعلق الأمر بميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية الذي بقي 
مجرد حبر على ورق» مع غياب المجلس الأخلاقي الذي من شأنه حماية القواعد 
الأخلاقية التي تضمنها نص الميثاق» وهذا ما أفقد تلك المدونة المهنية القوةو 
الفعالية. أمّا فيما يخص المؤسسات الإعلامية الخاصة»ء فقد استغربنا عدم امتشال 
صحافييها لأية وثيقة التزامات تضبط ممارستهم لمهنة الصحافة؛ و مما زاد الأمر 
غرابة انتفاء و غياب حتى وثائق للتنظيم الدّاخلي لمعظم الصحف المتداولة في 
الستاحة الإعلامية. و باستثناء جريدة الخبر لم نتحصل على أيَة مدونة مهنية 
تضبط أو تنظم العلاقة بين صحافيي الجريدة و جمهور القراء» و بالتالي من 
المستبعد انتظار ضمانات لممارسة الحق في الاتصال من مواثيق أخلاقية تفتقر 
للجدية و آليات تضمن الامتثال لما ورد فيها من حقوق اتصالية و قواعد أخلاقية. 

من هذا المقام نظم صوتنا للمنادين بضرورة إعادة النظر فيما اصطلح 
على تسميته بقانون الإعلام في الجزائرء و تضمينه مواد من شأنها الحماية الفعلية 
لممارسة الحق في الاتصال» كما يجب تزويده بروح التشريعات الإعلامية 
المعاصرة؛ التي تنص على إزالة كل العقبات التي تحول دون تداول السيولة 
الإعلامية و حركة المعلومة من و إلى المستقبل» تلك المعلومات التي تعتبر 
عصب الحياة المعاصرة مثلما يعتبر جمهور وسائل الإعلام السبب و الهدف 
الرئيسي من المطالبة بممارسة الحق في الاتصال و حمايته بالنصوص القانونية و 
المواثيق الأخلاقية على حد الستواء. 
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من بين النتائج التي اهتدينا إليها من خلال عملية البحث في موضوع 
الدّراسة "إشكالية الحق في الاتصال في الجزائر". أو بالأحرى الإشكاليات التي 
يكن أنريظرهها مورضوع الکن في لضان في بلك" اال مل الجز ارک : 
1- تولي الجزائر اهتمامًا واضحًا لقضايا حقوق الإنسان و تجلى ذلك على 
المستوى التشريعي» مستوى المنظمات أو المؤسسات الحكومية و الغير حكومية 
التي تعنى بحقوق الإنسان في الجزائرء و كذلك من خلال تدريس حقوق الإنسان 
على مستوى الجامعات الجزائرية. 
2 ارتبطت عملية تحديد وظيفة الاتصال في المجتمع الجزائري ارتباطًا وثيقا 
بالفلسفة الاجتماعية و السياسية التي تبناها النظام و المجتمع الجزائري ككل في 
علاقتهما بوسائل الاتصال. و لا يُمكن إغفال الموروث الاستعماري الفرنسي في 
مجالي الفلسفة و التشريعات المتعلقة بالإعلام. 
3 طغت وظائف الإعلام و التوجيه و الإرشاد على الوظائف الرئيسية لوسائط 
الاتصال» التي من المفروض أن تقوم بدورها كوسائل للتواصل الاجتماعي و نقل 
المعلومات من المصدر إلى المتلقي و من المتلقي إلى المصدر. 
4 لم يحض موضوع الحق في الاتصال في الدّراسات الأكاديمية الجزائرية 
بنفس القدر من الأهمية التي أعطيت له على مستوى البحوث الغربية» و بدرجة 
أقل على مستوى البحوث في بعض الدّول العربية(مصر و الكويت و دولة 
الإمارات العربية المتحدة» على سبيل المثال). و عدا بعض الكتابات المهنية و 
المقالات العلمية للأُساتذة: د.عزي عبد الرحمن» د.علي قسايسيةء لم تسجل 
دراسات جادة لمعالجة موضوع الحق في الاتصال في النصوص القانونية و 
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الأخلاقية الجزائرية» قد يعود السبب إلى عدم الإجماع أو الاتفاق لوضع تعريف 
دقيق و واضح لهذا المفهوم و كذلك الاتفاق على ضرورة أو عدم ضرورة 
تضمين هذا الحق في النصوص التشريعية و الأخلاقية. 

5 أبرزت عملية تحليل قوانين الإعلام الجزائرية حذة التناقض الموجود بينها و 
بين الدّساتير الجزائرية التي قذمت بعض الضمانات لممارسة الحق في الاتصال 
من خلال الانضمام للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاعتراف بسمو المواثيق 
الثولية على القوانين الدّاخلية» و كذلك عملية المصادقة على العهدين الدوليين 
للحقوق المدنية و السياسية» و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي 
تعد من الضمانات المهمة للحق في الاتصال. بينما خلت قوانين الإعلام الجزائرية 
من أيّ ضمانات لممارسة الحق في الاتصال على المستوى المحليء الإقليمي و 
الذولي» هذا دليل على عدم احترام و خضوع قوانين الإعلام لمبادئ الدستور»ء و 
نرى في نفس السياق الحاجة إلى دستور صلب يعمّر لسنوات و يحدد المبادئ 
العامة التي تخضع لها جميع قوانين الجمهورية» و لا يغتر حسب رغبات و 
مصالح المجموعات المتعاقبة على سدّة الحكم. و يجب تحرير الحق في الاتصال 
على مستوى النصوص التشريعية حتى لا يبقى رهينة الحسابات و المصالح 
السياسية. 

6 كانت خطوة صياغة قوانين للإعلام في الجزائر خطوة إيجابية لتنظيم قطاع 
الإعلام و الاتصالات» و من الواضح أن المشرع الجزائري قام فقط باستيراد 
الاسم من دون المضمون» حيث يعبّر مصطلح قانون الإعلام عن التشريعات التي 
تحمي و تضمن تدفق المعلومات» بينما ما اصطلح على تسميته بقانون الإعلام في 
الجزائر ما هو سوى قانون للصحافة و الطباعة و النشر» مع تضمينه بعمض 
المواد المُدرجة عادة في باب الأحكام العامة في قوانين الإعلام الجزائريةء و التي 
من شأنها حماية بعض الحقوق الاتصالية لجمهور وسائل الإعلام و المؤسسات 
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الإعلامية و الصحفيين. و عليه لا تتضمن التشريعات الإعلامية الجزائرية سوى 
مستويين فقطء مستوى قوانين الصحافة و الطباعة و النشرء و مستوى التنظيم 
الأخلاقي للمهنة. 

7- أبرزت عملية تحليل قوانين الإعلام الجزائرية حدة التناقض الموجود بين 
موادها من خلال تقديم بعض الأسانيد القانونية لممارسة بعض الحقوق 
الاتصالية(الخاصة بالأفراد» بوسائط الاتصال و القائمين عليها)» ثم الالتفاف حول 
تلك الحقوق و إفراغها من محتواها بمجموعة أخرى من المواد القانونية السالبة و 
المقيدة لتلك الحقوق. 

8 عدم كفاية الضمانات القانونية التي قدمها المشرع الجزائري لضمان ممارسة 
الحق في الاتصال» مع الاكتفاء بتضمين التشريعات الجزائرية لبعض الحقوق 
الاتصالية فقط (حرية الرأي و التعبيرء الحق في الإعلام» حق التصحيح و حق 
الردء حق الوصول لمصادر الخبر...)ء تلك الحقوق المتخلفة عن الحقوق التي 
أوجدتها الثورة التكنولوجية في ميدان الاتصالء و في مقدمتها الحق في الاتصال. 
يؤكد هذا الواقع عن عدم التوافق بين التطور البطيء للمنظومة التشريعية 
الجزائرية و التطورات السريعة في وسائط الاتصال. 

9 لم تكلل خطوة التنظيم الذاتي لقطاع الإعلام بالنجاح في الجزائر لعدة 
اعتبارات منهاء عدم جذية الإعلاميين و جهلهم لمعظم واجباتهم و حقوقهم المهنية 
و الاجتماعية» الطابع الغير إلزامي لتلك المدونات» إضافة إلى غياب هيئة أو 
سلطة ضبط لحماية و ضمان تطبيق ما ورد من مبادئ أخلاقية في المدونات 
المهنية الإعلامية. بالتالي تبقى مجموعة الحقوق الاتصالية الواردة في تلك 
المواثيق مجرد حبر على ورقء كما يعبر هذا الواقع عن عدم إمكانية تلك 
المدونات على ضمان ممارسة الحق في الاتصال. 
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0 تختلف النصوص التشريعية و الأخلاقية الجزائرية عن الأطروحات الجديدة 
للتشريعات الإعلامية المعاصرة»ء التي تتجه نحو إزالة جميع العوائق التي تحول 
دون تدفق المعلومات(من المرسل إلى المستقبل و من المستقبل إلى المرسل).؛ و 
على جميع المستويات(محلي, إقليمي؛ دولي)» مع إرغام الجهات التي تمتلك 
المعلومات على توفيرها للجميع دون عقبات و لا شروط عدا في حالات المس 
بالأمن و النظام العام» مع تفسير و تحديد دقيق لمقتضيات النظام العام و الأمن 


القومن: 
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إلى 


خاتمه 


يمتد الاهتمام بقضية حقوق الإنسان إلى جذور ضاربة في عمق التاريخ 
الإنساني» و سجلت البشرية هذا الاهتمام في صور شتى منها نقاشات الفلاسفة و 
مناداتهم بضرورة الاعتراف بمجموعة من الحقوق الأساسية للإنسان من مثل 
حرية الفكر و العقيدة و الكلام» إضافة إلى ما ورد في الديانات من اهتمام و 
ترجمة لتلك الحقوق من خلال الكتب المتماوية التي تشترك كلها في المناداة بقيم 
العدالة و الكرية:و السار اة و كيد العتصرية: 

و امتد كفاح الإنسان على مر العصور لأجل الاعتراف بحرياته و حقوقه 
الأساسية» التي عرفت تطورا عبر الزمان و المكان و شملت ميادين عديدة في 
حياة الأفراد و الشعوب» كما تجاوزت تلك الحقوق النطاق المحلي لتكتسب صفة 
العالمية من خلال صياغة مواثيق دولية خاصة بحقوق الإنسان و صون حرياته 
الأساسية» بدءًا بإقرار ميثاق الأمم المتحدة (1945م) و الإعلان العالمي لحفوق 
الإنسان (1948م) لتلك الحقوق. 

لقد سجل التاريخ محاولات جادة لتكريس الحقوق الاتصالية للإنسان التي 
عرفت بدورها تطورا في طريقة صياغتها و التفاع عنهاء انطلاقا من فكرة 
تحرير الفكر و التعبير وصولاً إلى آخر الحقوق التي أوجدتها بل وفرضتها 
التطورات التقنية و التكنولوجية في الوسائط الاتصالية التي أوجدت أنماطا و 
أساليبا جديدة للاتصال»ء حيث يعتبر الحق في الاتصال تعبيرًا صريحًا عن أحدث 
حقوق الإنسان» و يقوم هذا الحق على مبدأ الإتاحة و الانتفاع بموارد الاتصال و 
مبدأ الاختيار و المشاركة الفعلية للجماهير في العملية الاتصالية» و يعتبر الحق 
في الاتصال عاملا أساسيا و مهما لضمان تمتع الإنسان بباقي حقوقه و وسيلة 
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الفاغ ها هين الضافيق :الثى مقذفهاوبيائظ الأتضنال» كما رط مار هة هذا 
الحق في حدود مبدأي الحرية و المسؤولية. 

اعتبر كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدان الدوليان للحقوق 
المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بمثابة ضمانات 
قانونية لممازسة الدق فى الاتضال على المستوائ اللي كما علي تلك 
النصوص للأفراد و الجماعات أو الأمم» حق التظلم و الأجوء إلى القانون التولي 
من أجل حماية هذا الحق من خلال توفير مجموعة من الآليات الدولية لحماية 
حقوق الإنسان. و على المستوى المحلي تشير معظم الدراسات و البحوث على أنّ 
تشريعات بعض الدول الأوروبية(فرنساء السَويدء بريطانيا...) و 
الأمريكية(الولايات المتحدة الأمريكية و كندا) هي خير مثال لممارسة الحقوق 
الاتصالية على نطاق واسع. 

أمّا على مستوى منظمة" اليونسكو" فقد سُجلت الكثير من الجهود لإيجاد 
صيغة نهائية لمفهوم الحق في الاتصال و حمايته من التعدي خاصة على 
المستوى الثتولي: مثلما حاث عب المناققشة العظيمة خلال السبعينياث و 
الثمانينيات من القرن الماضي. كما أشار دستور اليونسكو الصادر في 16نوفمبر 
5م إلى ضرورة و أهمية تطوير و زيادة وسائل الاتصال بين الشعوبء و 
عبّرت الفقرة الأولى من ذلك الستور بوضوح على حرية تدفق المعلومات. مع 
كل هذه المحاولات لإقرار الحق في الاتصال يرى الكثير من الباحثين ضرورة 
إعادة النظر:فئ الظاهر:: الاتضالية رفي الصوض: و التشرزيعات” التي تن هذه 
الظاهرةء حيث تنادي جل البحوث و الدّراسات لإزالة التناقض بين تلك النصوص 
الدتولية و المحلية و بين التأثير الضخم لتكنولوجيات الاتصال على الظاهرة 
التبا 
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إن اجتمع الباحثون الغربيون و العرب على ضرورة إعادة الننفر في 
التشريعات الذولية المنظمة للسيولة الإعلامية بحجة تخلفها عن الثورة 
التكنولوجية» و إعادة تضمين تلك النصوص مواد من شأنها تقديم الحماية الكافية 
لممارسة الحق في الاتصال» على الرغم مما ورد فيها من ضمانات» فإن قوانين 
الإعلام الجزائرية أو بالأحرى قوانين الصحافة و الطباعة و النشرء لا تعبّر و لا 
تعكس طموح الباحثين و الإعلاميين و حتى أفراد الجمهور» و لا تقذم الضمانات 
الكافية لممارسة أدنى الحقوق الاتصالية» و هي عاكسة تمامًا للطابع التلطوي 
للنظام الجزائري الذي انعكس على التشريعات الوطنية» بالرغم من الادعاء 
بانتهاج المسلك و الخيار الليبرالي و الديمقراطية لتنظيم شؤون البلاد بما في ذلك 
قطاع الإعلام و الاتصالات. 

تدع الفكرة السابقة إلى إعادة النظر في عملية تقسيم التشريعات الإعلامية 
في الجزائر إلى مرحلتين متباينتين(الأحادية و التعددية الإعلامية)» هذا التقسيم لا 
يعكس تمامًا واقع الطابع المتجانس لتلك المراحل و لا للسياسة الإعلامية التي لم 
تتغير منذ الاستقلال» التي يميّزها النظر لوسائط الاتصال كأداة بيد النظام 
الستلطوي» أداة لتوجيه و تحريك مختلف القطاعات في البلاد. و في ذات السّياق 
نؤكد مرة أخرى على أن اليمقراطية و الحق في الاتصال مفهومين متلازمين و 
متكاملين» لا يمكن تصور ممارسة أحدهما دون ممارسة الآخرء كما أصبح إضفاء 
الطابع الدّيمقراطي على الحياة السياسية مطلبًا ملحا لإمكانية تقديم الضمانات 
القانونية الكافية للحق في الاتصال. 

فبمقابل إصرار الستلطات الجزائرية على احتكار قطاع الإعلام و الاتصال 
و انتهاك حرمة الحقوق الاتصالية للأفراد و الجماهيرء و أمام تجاهل السّواد 
الأعظم من المؤسسات الاتصالية و القائمين بالاتصال لواجباتهم اتجاه الجمهورء 
اختار هذا الأخير "الغربة الإعلامية و الاتصالية" عبر وسائط الاتصال التقليدية و 
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الحديثة(خاصة الإنترنيت مع كل ما توفره من فرص للاتصال) التي يُتيحها 
الإعلام الأجنبي و في مقدمته الإعلام الغربي» مع كل ما تحمله تلك الوسائط 
الاتصالية من أفكار و ثقافات و أنماط حياتية مُختلفة و غريبة تماما عن منظومة 
قيمنا و واقعنا الاجتماعي. 

و آخر بصمات الإعلام الغربي ما يحدث اليوم في المنطقة العربية من 
صراعات أو ما سميت بالثورات الشبابية الثكلى بروح التيمقراطية على النمط 
الغربي» هذه الأحداث التي زعزعت و أزاحت أشد الأنظمة العربية تسلطا و 
تمسكا بمقاليد الحكم. وعليه لا بد أن تعيد تلك الأنظمة التسلطية و على رأسها 
الجزائر التفكير الجدي و بنية صادقة في إتاحة الستبل الحقيقية لتبادل المعلومات 
على المستوبين الوطنيء الإقليمي و التولي. أُمَا المُشرع الجزائري فهو مُطالب 
بدوره بتطوير دائرة الحقوق الاتصالية و التي من شأنها أن تكون مُجتمعة 
ضمانات لممارسة الحق في الاتصال عبر وسائط الاتصالء و على النمط الحديث 
للتشريعات الإعلامية مع الحرص على إصباغها قيم المجتمع الجزائري بكل 
ثراءه الأمازيغي ‏ العربي و قيمه الإسلامية مع مراعاة احترام حقوق الأقليات» 


من شأنها عرقلة العملية الاتصالية و الحيلولة دون ممارسة الحق في الاتصال. 
إن الحق في الاتصال أك من أن تتكس اففظ اندر عات :الي مى 
بتنظيم الإعلام و الاتصالء و ما يُمكن أن تتضمنه التشريعات الإعلامية لن يتعدى 
مستوى الحقوق الاتصالية الإعلامية » و للبحث أكثر في موضوع الحق في 
الاتصال لا بد من دراسة تحليلية معمقة في خضم قوانين الجمهورية» من 
المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائرء إلى التساتيرء إلى القوانين المختلفة 
التي تحمي حقوق الأقليات (من أطفال و نساء و ذوي الاحتياجات 
الخاصة...إلخ)ء قانون الجمعيات و الانتخابات» و قوانين أخرى من شأنها تقديم 
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ضمانات لممارسة الحق في الاتصال» و من غير المنصف الحكم على غياب 
ضمانات لممارسة الحق في الاتصال في بلد ما من دون البحث الدقيق في 
المظومة اتشزيغية للبلادء أن .هذا اق شامل يجام الكل الحقرق الاتضالية 
التي اكتسبها الإنسان منذ بدئ الخليقة» و منذ الصرخة الأولى التي يُطلقها الإنسان 
تعبيرا منه عن حقه الطبيعي في الوجود. 

إن البشرية اليوم تتكلم لغة واحدة و شعوب العالم قاطبة تنادي بصوت 
إنسان واحد" أنا إنسان» أنا حر في أن أفكرء حر في تبني الأفكار و الآراء » حر 
في أن أتكلم» حر“ في التعبير عن آرائي و اختيار مُعتقداتي» لي كل الحق في 
الإعلام و المعرفة» من حقي الحصول على المعلومات و لي حق المشاركة في 
صناعتهاء لدي الحق في الاتصال من خلال المُشاركة و الانتفاع بموارد الاتصال 
المتوفرة على قدم المستاؤاة بين الأفزاد و الجماعات و الشعوب". والكن يبقئ 
شعار الحق في الاتصال رهينة للأنظمة السياسية و الاقتصادية في المجتمع و 
رهينة للثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات» و يبقى القانون وحده الفيصل 
لمواجهة تلك الرهانات و التحديات» و لن يتأتى ذلك إلآ من خلال منظومة 
تشريعية تخلو من الثغرات و الاستثناءات» منظومة تشريعية لا تخضع لرغبات 
أصحاب النفوذ و المصالح الاقتصادية و السياسية» منظومة تشريعية في مستوى 
مواجهة التطورات التقنية في البيئة الاتصالية. 

كما تبقى هذه الذراسة مجرد بداية محتشمة للبحث في موضوع الحق في 
الاتصال في نطاق التشريعات الإعلامية عامة و في حالة التشريع الإعلامي في 
الجزائر على وجه الخصوصء و هي بمثابة نقطة بداية للخوض في الإش كاليات 
المختلفة التي يمكن أن يطرحها موضوع الحق في الاتصال و الحقوق الاتصاليةء 
و من جملة تلك الإشكاليات نذكر: 


- 346 - 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 


ت هل حان الوقت لطي صفحة النقاشات الفلسفية المتضاربة التي تحول دون 
الاعتراف القانوني بالحق في الاتصال كحق إنسانيء و فتح الباب لتقديم حلول 
جذية و عملية من طرف الباحثين للتمتع بممارسة هذا الحق؟ 

5 هل بإمكاننا تعميم نتائج هذه الدّراسة على باقي الدول الانتقالية و الحديثة 
العهد بتجربة التشريع الإعلامي؟ 

3 هل من الممكن أن تكشف دراسة تحليلية نقتية معمقة»ء للقانون 
العضوي(05-12) المتعلق بالإعلام» عن تغييرات ملموسة في طبيعة التشريعات 
الإعلامية في الجزائر و على وجه التحديد تغييرات في طبيعة قوانين الإعلام 
الجزائرية» أم أن هذا القانون مجرد أيقونة لسابقيه(قانوني الإعلام 
لسنتي1982:1990) و مجرد 'حيلة تشريعية" لخنق الأصوات المنادية بتقديم 
الضمانات القانونية الكافية لممارسة الحق في الإعلام و بصفة أشمل الحق في 
الاتصال في الجزائر؟ 

: هل تقذم الثورة التكنولوجية في وسائط الاتصال فرصا جديدة لتمتع 
الأفراد و الشعوب بحقوقهم الاتصالية؟ أم أنها سببًا لانتهاك تلك الحقوق و تراجعًا 
في مستوى الضمانات المتوفرة لممارسة الحق في الاتصال؟ بغض النظفر عن 
القدرة الخيالية لوسائط الاتصال الحديثة في تجاوز حدودي الزّمان و المكان و 
عن كم المعلومات الهائل المتدفق و المتداول اليوم في البيئة الاتصالية مقارنة بما 
توفره وسائط الاتصال التقليدية. 

' يل ك رات ار الاعلامية فى فط ر رة و مكل 
الحقوق الاتصالية و تضمينها في النصوص التشريعية و الأخلاقية.و هل 
بإمكانها المساهمة لتقديم الضمانات الكافية لممارسة الحق في الاتصال؟ في هذا 
السياق لا تفوتنا الإشارة إلى أبرز الصعوبات التي واجهناها خلال عملية البحث 
في موضوع التراسةء و على رأسها تلك المتصلة بجانب البحث في التراسات 
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التشريعية الإعلامية بالجامعة الجزائرية» بعد أن تعذر علينا الحصول على جميع 
مذكرات الماجستير و أطروحات الدكتوراه المنجزة بقسم علوم الإعلام و الاتصال 
بسبب ضياع البعض منهاء أمّا بالنسبة لمركز البحث في الإعلام العلمي و 
التقني(06/151) و الذي من الفروض أن ييسر علينا عملية البحث و الحصول 
السريع و الفوري على النسخ الإلكترونية لبعض الدراسات» منعنا من دخوله 
بحجة أنه قد تم وضع نظام خاص للولوج إلى مكتبته عبر المكتبات الجامعية؛ و 
حتى هذا الحل لم يأت بنتيجة حيث صدمنا برفض أمين المكتبة الجامعية(الجامعة 
المركزية) لمنحنا لكلمة سر للولوج إلى مكتبة(06/151)؛ لأنّ ذلك يشترط 
الحصول على شهادة مدرسية للسنة أولى دكتوراه أو صفة الأستاذ الجامعي» و 
بهذا قد حرمنا من أدنى حقوقنا الاتصالية كطلبة علم أو كباحثين و هو 'حق 
الاطلاع". 

و ختامًا لدراستنا نقول: أن الحق في الاتصال حقا أساسيًا للإنسان و هو 
أساس كل الحقوق الأخرى التي ناضل الإنسان للظفر بها على مر العصورء 
ويتكون هذا الحق في الأساس من ثلاثة مستويات متباينة و متكاملة من الحقوق 
تعرف بالحقوق الاتصالية. هذه المستويات الثلاث من الحقوق لا تتسم بالات و 
الجمود» فهي حقوق غير محددة المدى و قابلة لاستيعاب و ضم حقوق أخرى لكل 
مستوى من المستويات الثلاث للحقوق الاتصالية» و بهذا لا يُمكن تقييد و حصر 
البحث في موضوع الحق في الاتصال في نطاق إحدى مستويات الحقوق 
الاتصالية و هذا من بين أهم الأسباب التي جعلت من الحق في الاتصال مفهومًا 
'مطاطا" ) The right to communicate is an open and flexible‏ 
000©81). وقد قستّم الباحثون و المنشغلون بدراسة و تطوير مفهوم الحق في 
الاتصال »و نقله من خانة المفاهيم الفلسفية إلى نطاق الممارسة» المستويات الثلاثة 
للحقوق الاتصالية إلى: 
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- الحقوق المرتبطة بتكوين الجمعيات(19115/ 65500131101): و تتضمن 
مجموعة من حقوق الإنسان نذكر منهاء الحق في الكلام» الحق في المشاركة و 
الحق في التجمع. 

: الحقوق الإعلامية(119115 1010073100): و أهمّهاء الحق في الحصول 
على المعلومات و حق إبلاغها للآخرين و حق الاستفسار و البحث عن 
المعلومات(©01ا100). و هي ما تتضمنه التشريعات الإعلامية من حقوق اتصالية 
و شد ا في الالضسال. 

0 حقوق عالمية(719115 اتطما6): من بينها الحق في 
الخصوصية(/0117/26)» حق الاختيار و الحقوق الثقافية. 

و يبقى مفهوم الحق في الاتصال بحاجة لأبحاث مُعمقة و دراسات تحليلية 
نقدية» للبحث في مجموعة الحقوق الاتصالية التي اكتسبها الإنسان أو عن حقوق 
جديدة كتلك التي أوجدتها التكنولوجيات الحديثة في وسائط الاتصال» و التي ممكن 
أن تساهم في توسيع نطاق ممارسة الحق في الاتصال. 
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قائمة المصادر و المر اجع 


أولاً:المراجع باللغة العربية 

أ- الكتب: 

1-إبر اهيم الداقوقي» قانون الإعلام: نظرية جديدة في الدراسات الإعلامية الحديثة: 
مطبعة وزارة الأوقاف و الشؤون الدينيةء بغدادء 1986. 

2-إبراهيم عبد الله المرزوقي» حقوق الإنسان في الإسلامءط1ء المجمع الثقافيء أبو 
ظبي» 1997. 

3-ابر اهيم عبد الله المسلمي » التشريعات الإعلامية: قراءة نقدية للأسس الدستورية و 
القانونية التي تحكم أداء وسائل الإعلامء دار الفكر العربيء القاهرة» 2004. 

4-أحمد أبو الوفاء الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة و 
الوكالات الدولية المتخصصةء ط2» دار النهضة العربية» القاهرة» 2005. 

5-أحمد بن مرسلي» مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام و الاتصالء ط3» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2007. 

6-أحمد حافظ نجم» حقوق الإنسان بين القرآن و الإعلان» دار الفكر العربيء القاهرة 
6. 

7-أحمد الرشيدي» حقوق الإنسان في القوانين و التشريعات الدولية» دار المستقبل 
العربي» القاهرة» 2000. 

8-أحمد منيسي» حقوق الإنسان» مركز الدراسات السياسية و الإستراتجية بالأهرام» 
القاهرة» 2002. 

9-إمام عبد الفتاح إمام» فلسفة الأخلاق» دار الثقافة للنشر و التوزيع» القاهرة» 1990. 
10-بسيوني إبر اهيم حمادة دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن 
العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1993 . 

1-بول جولدن لورين» نشأة و تطور حقوق الإنسان التولية»ترجمة: أحمد أمين 
الجمل» الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالميةء القاهرة» 2000. 

2-جابر إيراهيم الراوي» حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في القانون الدولي و 
الشريعة الإسلامية» دار وائل للنشرء عمّان. 1999. 
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3-جاك دونللي» حقوق الإنسان العالمية بين النظرية و التطبيق» ترجمة مبارك علي 
عتمان» المكتبة الأكاديمية» القاهرة» 1998. 

4-جون ميريل و رالف لوينشتاين» الإعلام وسيلة و رسالة» ترجمة ساعد العرابي 
الحارتي» دار المريخ؛ الرياض» 1999. 

5 -جيهان المكاوي» حرية الفرد و حرية الصحافة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 1981. 

6-حسام هنداو ي» القانون الدولي العام و حماية الحريات الشخصية» دار النهضة 
العربية» القاهرة» 1992. 

7-حسن عماد مكاويء أخلاقيات العمل الإعلاميء ط4 الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة, 206. 

18 --ه نكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات » الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة» 1997. 

9-دلال القاضي» محمود البياتي» منهجية و أساليب البحث العلمي و تحليل البيانات 
باستخدام البرنامج الإحصائي5855: ط1ءدار الحامد للنشر و التوزيع» عمّان» 2008. 
0-ديز موند فيشر» الحق في الاتصال: تقرير عن الوضع الحالي» ترجمة محمد 
فتحيء اليونسكوء باريس» 1984. 

1ح راسم محمد الجمالء الاتصال و الإعلام في الوطن العربي» ط2ء مركز دراسات 
الوحدة العربيةء بيروت» 1991. 

2-روبير شارفان و جان جاك سويير» حقوق الإنسان و الحريات الشخصية» ترجمة: 
علي ضويء منشورات المؤسسة العربية للنشر و الإبداع» ليبياء 1999. 

3-روجي جاردوي» حق الرد» ترجمة هدى شامل أباضة؛ مكتبة مصرء القاهرة 
6 . 

4-رودني أ.سموللاء حرية التعبير في مجتمع مفتوح» ترجمة: كمال عبد الرؤوف» 
الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية» القاهرة. 1995. 

5-الزبير سيف الإسلام» الإعلام و التنمية في الوطن العربيء ط2» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائرء 1986. 

6-زهير إحدادن» مدخل لعلوم الإعلام و الاتصال» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائرء 2002. 

7-سعد لبيب» حق الطفل في إعلام رشيد» جامعة عين شمس» القاهرة» 1994. 
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8-سليمان صالح» أخلاقيات الإعلامء مكتبة الفلاح» الكويت» 2003. 

09 أزمة حرية الصحافة في النظم الرأسمالية» دار النشر للجامعات 
المصرية» القاهرة. 1995. 

0 الإعلام الدولي» مكتبة الفلاح للنشر و التوزيع» الكويت» 2003. 
1س ثورة الاتصال و حرية الإعلامء مكتبة الفلاح» الكويت» 2007. 

2 حقوق الصحفيين في الوطن العربيءدار النشر للجامعات المصرية» 
القاهرة» 2004. 

3سمير محمد حسين» بحوث الإعلام» ط2» عالم الكتبء القاهرة. 1995. 

4 سيرج برو و فيليب بروتون» ثورة الاتصال» ترجمة هالة عبد الرؤوف» دار 
المستقبل العربيء القاهرة1993. 

5-الشافعي محمد بشير» قانون حقوق الإنسان:مصادره و تطبيقاته الوطنية و الدولية» 
ط2» منشأة المعارف» الإسكندرية.» 2004. 

6-صالح خليل أبو أصبع» تحديات الإعلام العربي: المصداقيةء الحرية» التتمية و 
الهيمنة الثقافية»دار الشروق للنشر و التوزيع» عمّان» 1999. 

7-صلاح الدين حافظء أحزان حرية الصحافة .:ط2»؛ مركز الأهرام للترجمة و النشرء 
القاهرة 1997. 

8" حرية الرأي و العقيدة: قيود و اشكاليات» المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان» القاهرة. 1994. 

9-صلاح الدين عامر » قانون التنظيم الدولي: النظرية العامة؛ دار النهضة العربية» 
القاهرة» 1981. 

0-الطاهر بن خرف الله» الحريات العمومية و حقوق الإنسان في الجزائر من خلال 
دستوري 1976 و 1989:دراسة مقارنة» في كتاب: الأزمة الجزائرية: الخلفيات 
السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية» سلسلة كتب المستقبل العربيء مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط1ء بيروت» 1996. 

1 سب محاضرات في الحريات العامة و حقوق الإنسان» د.م.ج الجزائر» 
(دءت). 

2 مدخل الى الحريات العامة و حقوق الإنسان: في النظرية العامة 
للحريات و حقوق الإنسان» ج1ء ط1ء طاكسيج.كوم» الجزائرء 2007 . 
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3-عبد الرزاق محمد الدليمي» اشكاليات الاتصال و الإعلام في العالم الثالثء ط1ء 
مكتبة الرائد العلمية» عمّان» 2004. 

4-عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد» حقوق الإنسان و حرياته العامة وفقا لأحداث 
الدساتير العالمية» ط1ء دار النهضة العربية» القاهرة» 2005. 

5-عبد المالك الشلهوب» ضوابط الرأي و خصائصه في الصحافة:رؤية شرعية» دار 
عالم الكتب» الرياض» 2008. 

6-عبد الواحد الفارء حرية الرأي و الفكر و العقيدة في المواثيق العالميةء مركز 
الدراسات و المعلومات القانونية لحقوق الإنسان» القاهرة» 1992. 

7- يي قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي و الشريعة الإسلامية؛ دار 
النهضة العربيةء القاهرة» 1991. 

8-علي صادق أبو هيف» القانون الدولي العام» منشأة المعارفء الإسكندرية» 1981. 

9-علي عجوة. الإعلام و قضايا التنميةء ط1ء عالم الكتب» القاهرةء 2004. 

50-عو اطف عبد الرحمن» دراسات في الصحافة المصرية و العربية: قضايا معاصرة» 
دار العربي للنشر و التوزيع» القاهرةء 1989. 

1-قدري علي عبد المجيد» الإعلام و حقوق الإنسان : قضايا فكرية و دراسة تحليلية 
و مبدانية» دار الجامعة الجديدةء الإسكندريةء 2008. 

2-الأجنة العربية لحقوق الإنسان» الإعلام في العالم العربي و الغرب» ط1ء الأهالي 
للنشر و التوزيع» دمشق» 2004. 

3-ليلى عبد المجيد» تشريعات الإعلام في مص ر:دراسة حالة على مصرء العربي 
للنشر و التوزيع» القاهرة» 2001. 

4 تشريعات الصحافة في الوطن العربي: الواقع و آفاق المستقيل» 
العربي للنشر و التوزيع» القاهرة» 2001. 

5-ماجد راغب الحلوء حرية الإعلام و القانون» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2006. 
6-محمد أمين الميدانيء النظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان» دار البشيرء عمّان» 
09. 

7 النظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان» ط3» منشورات الحلبي 
الحقوقية» دمشق» 2009. 

8 محمد تيمور ومحمود علم الدين» لحاسبات الالكترونية و تكنولوجيا الاتصال» دار 
الشروقء القاهرة» 1997. 
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9-محمد حسنين» الوجيز في نظرية الحق بوجه عام: الأشخاص و الأموال و الإثبات 
في القانون المدني الجزائريء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1985. 

60-محمد سعد إبر اهيم» حرية الصحافة:دراسة في السياسة التشريعية و علاقتها 
بالتطور الديمقراطيء ط2» دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع» القاهرة» 1999. 
1-محمد السماك» تبعية الإعلام الحرء المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و 
التوزيع» بیروت» 1991. 

2 محمد السيد سعيد» مقدمة لفهم منظومة حقوق الإنسان» مركز القاهرة لدراسات 
حقوق الإنسان» القاهرة.»1997. 

3-محمد سيد محمدء الإعلام و التنميةء ط4 دار الفكر العربيء القاهرة» 1988. 
4-محمد عبد الحميد» دراسة الجمهور في بحوث الإعلامء ط1ء عالم الكتب» القاهرة 
1993. 

5-محمد عبد القادر حاتم» ديمقراطية الإعلام و الاتصال» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة, 6 . 

6-محمد عطا الله شعبان» حرية الإعلام في القانون الدولي» مركز الإسكندرية للكتاب» 
القاهرة» 2007. 

7 محمد محمد عبد الهادي» أساليب إعداد و توثيق البحوث العلمية»ء ط1 المكتبة 
الأكاديميةء القاهرةء» 1995. 

8-محمد مصالحة, السياسة الإعلامية الاتصالية في الوطن العربيء شروق الدوليةء 
لندن» 6. 

9-مصطفى عبد الغفار » ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي» مركز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» القاهرةء» 2003. 

0-مصطفى المصمودي و آخرون» حق الاتصال و ارتباطه بمفهوم الحرية و 
الديمق راطية» المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم» تونس» 1994. 

1-مي عبد الله سنو» الاتصال في عصر العولمة: الدور و التحديات الجديدةء الدار 
الجامعية» بيروت» 1999. 

2سنور الدين تو اتي» الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية في الجزائرء ط1 دار 
الخلدونيةء الجزائر» 2008. 

3-هاني سليمان الطعيمات» حقوق الإنسان و حرياته الأساسيةءدار الشروق للنشر و 
التوزيع» عمّان» 2003. 
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4 وليام دوجلاس» حقوق الشعبء ترجمة مكرم عطيةء منشورات المكتبة الأهلية: 
بیروت» 1986. 

5 -وهبة الزحيلي» حق الحرية في العالمه دار الفكر المعاصرء لينان» 2000. 
6-بدون مؤلف» حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» مركز حقوق الإنسان» 
جنيف» 1988. 

7-بدون مؤلف» حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأولء الجزء الأرلء 
مركز حقوق الإنسان» نيويورك و جنيف» 2002. 

8سبدون مؤلف» ميثاق أخلاقيات و قواعد المهنة للصّتحفيين الجزائريين» الوكالة 
الوطنية للنشر و الإشهار» الجزائر» أفريل 2000. 

ب- القواميس و المعاجم: 

1 - ابتسام القرام» قاموس المصطلحات القانونية فى التشري 
قصر الكتاب» البليدة» (د.ت). 

2-كرم شلبي» معجم المصطلحات الإعلاميةء دار الشروقء القاهرةء 1988. 

3- لويس معلورف» التو فى اللخ العررية المعاصر © ط2 وان المكمرة» يزوف 
2001. 

4- محمد عزت» قاموس المصطلحات الإعلامية(انجليزي/عربي)ء دار و مكتبة الهلالء 
بیروت» 2008. 

5-محمد منير حجاب» المعجم الإعلامي؛ ط1ء دار الفجرء القاهرة» 2004. 

6- (د.م)» المنجد فى اللغة و الأعلام» ط36 دار المشرق» بيروت» 1997. 

ج- الدوريات: 

1-أحمد سيف الإسلام و كريم خليلء 'تأصيل الحق في المعرفة كسلاح للدفاع عن 
حرية الرأي و التعبير" مجلة الدراسات الإعلامية» المركز العربي الإقليمي للدراسات 
الإعلامية للسكان و التنمية البيئيةء العدد96ء سبتمبر 1999. 





2-جانوس سيمونيدس»'الحقوق الثقافية:نوعية مهمة من حقوق الإنسان”, المجلة الدولية 


للعلوم الاجتماعية» اليونسكوء العدد158» ديسمبر 1998. 
73 بوسالم» "الإعلام و التعددية السياسية"ء مجلة الجيش ¢ الجزائر»› العدد / 272 
فيفر ي1989. 
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4-السعيد بومعيزة» "الأثر السوسيو-ثقافي لتكنولوجيات الاتصال الحديثة في الجزائر'“ 
المجلة الجزائرية للاتصالء معهد علوم الإعلام و الاتصالء الجزائرء 
العدد3 1 (جانفي/جوان1996). 

5 'مفهوم الخدمة العامة و الصحافة المكتوبة", المجلة الجزائرية للاتصال» معهد 
علوم الإعلام و الاتصالء الجزائرء العدد8(شتاء 1992). 

6-سليمان صالح» "الاتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم حرية الصحافة في ضوء الاتجاه 
إلى العالمية و تأثير ذلك على صحافة العالم الثالث' المجلة المصرية لبحوث الإعلام. 
العدد5 (جانفي/أفريل 1999). 

7-صالح بن بوزة "السياسة الإعلامية الجزائرية: المنطلقات النظرية و 
الممارسة(1990-1979) المجلة الجزائرية للاتصال» معهد علوم الإعلام و 
الاتصالء الجزائرء العدد3 1 (جانفي/جوان1996). 

8-عبد الرزاق زوينةء" تدريس حقوق الإنسان في معاهد الحقوق الواقع و الآفاق'ء مجلة 
حقوق الإنسان» المرصد الوطني لحقوق الإنسان» الجزائرء رقم 3(جوان1993). 

9-عبد الله خليل؛ ' الإعلام العربي و حقوق الإنسان'»منشورات المعهد العربى لحقوق 
الإنسان» تونس»› 2000. 

0- على بن حسين المحجوبي» 'حقوق الإنسان بين النظرية و الواقع” مجلة عالم 
الفكرء المجلس الوطني للثقافة و الففون و الآداب» الكويتء المجلد31(أفريل- 
جوان2003). 

1-علي قسايسيةء" التشريعات الإعلامية الحديثة في ظل مبادئ سوق الأفكار الحرةء 
المجلة الجزائرية للاتصال» معهد علوم الإعلام و الاتصال» الجزائرء العدد14(جويلية/ 
ديسمبر 1996). 

2-. "التشريع الإعلامي و طبيعة القواعد المهنية المجلة الجزائرية للاتصال» معهد 
علوم الإعلام و الاتصال» الجزائر» العدد8(شتاء1992). 

3-ءملابسات الحق في الإعلام في القانون الجزائري)ء المجلة الجزائرية 
للاتصال» معهد علوم الإعلام و الاتصالء الجزائرء العدد13 (جانفي/جوان1996). 
4-عواطف عبد الرتحمن"الحق في الاتصال بين الجمهور و القائمين بالاتصال". مجلة 
عالم الفكرء المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب» الكويت» المجلد 23ء العدد 1و2 
(جويلية/سبتمبرء أكتوبر/ديسمبر1994). 
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5 ل الحق في الاتصال و إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي” 
مجلة الدراسات الإعلاميةء المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية 
البيئية» العدد49( أكتوبر/ديسمبر1987). 

6-فاروق أبو عيسىء "الاتجاهات الدولية الحديثة في حرية الإعلام و حقوق الإنسان” 
مجلة الدراسات الإعلامية» المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان و 
التنمية البيئية» العدد73» 1993. 

7-محمد البادي» 'مشكلة تطبيق الحق في الاتصال في المجتمعات النامية”, مجلة 
الدراسات الإعلاميةء المركز العربي الاقليمي للدراسات الإعلامية للسكان و التنمية 
البيئيةء العدد99( أفريل-جويلية 2000). 

8-محمد الستيد سعيد'حقوق الإنسان بين الأيديولوجية و الأخلاق العالمية»مجلة 
السياسة التوليةء مؤسسة الأهرامء القاهرةء العدد96(جانفي 1989). 

9-محمد أمين الميداني و نزيه كسيبي» 'حقوق الإنسان: مجموعة وثائق أوربيةء 
منشورات المعهد العربى لحقوق الإنسان» تونس» 2001. 

0-محمد سعد إبراهيمء" التشهير على الإنترنيت و إشكاليات التنظيم القانوني لحرية 
التعبير"» المجلة المصرية لبحوث الإعلامء العدد19 (أفريل/جوان2003). 

1-محمد فائق» "حقوق الإنسان بين الخصوصية و العالمية"» المستقبل العربي» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» العدد 245 (جويلية1999). 

300 » 'حقوق الإنسان و التنمية» مجلة المستقبل العربى»ء مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروتءالعدد 251 (جانفي 2000). 

3-مصطفى كامل السيدء "حقوق الإنسان في المجتمع الدولي: قضايا نظريةء مجلة 
السياسة الدولية» مؤسسة الأهرام» القاهرة» العدد96(جانفي1989). 

4-مصطفى المصموديء "النظام الإعلامي الجديد”, سلسلة المعرفة» المجلس الوطني 
للثقافة و الفنون و الآداب» الكويت» العدد94 (أكتوبر 1985). 

5-ملحم كرم» "دور الإعلام المرئي في تعزيز حرية الصحافة, مجلة الدراسات 
الإعلامية» » المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان و التنمية البيئية» 
العدد16 117-1 (جويلية/ديسمبر2004). 

6- نبيل علي» "الثقافة العربية و عصر المعلومات”, سلسلة عالم المعرفةء المجلس 
الوطني للثقافة و الفنون و الآداب» الكويت»ء 2001. 
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7-هيكتور جروس إشبيلء " عالمية حقوق الإنسان و التنوع الثقافي» المجلة الدولية 
للعلوم الاجتماعية» اليونسكوء العدد 158( ديسمبر1998). 

8-يوسف تمارء "الاستراتيجية الإعلامية العربية": المجلة الجزائرية للاتصال؛ معهد 
علوم الإعلام و الاتصالء الجزائرء العدد17(جانفي/جوان1998). 

9-بدون مؤلف» "التشريعات الإعلامية والثقافية بالجزائر: وثائق تشريعية"» منشورات 
وزارة الإعلامء الجزائر» 1981. 

0-بدون مؤلف» المجلة العربية لحقوق الإنسان» المعهد العربي لحقوق الإنسان» 
تونس» العدد1997(4 ). 

1-بدون مؤلف» ”المشروع التمهيدي لملف السياسة الإعلامية”' » مطبوعات حزب 
جبهة التحرير الوطنى» لجنة الإعلام والثقافة» الجزائر» 1982. 

د - الرسائل الجامعية: 

1- إسماعيل مر ازقة» الاتصال السياسي في الجزائر في ظل التعددية السياسية و 
الإعلامية: ترتيب العوامل المؤثرة في دور الجرائد اليومية المستقلة([1994-1990). 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال» معهد علوم الإعلام و 
الاتصال» جامعة الجزائر» الجزائر» دورة1997/1996. 

2- خالد لعلاوي» جر ائم الصحافة المكتوبة في التشريع الجزائري: دراسة وصفية 
سيميولوجية لنماذج من المقالات و الرسوم المجرمةء مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
علوم الإعلام و الاتصالء معهد علوم الإعلام و الاتصال» جامعة الجزائرء الجزائرء 
دورة2007/2006. 

3- رشيد فريح» الإذاعة الجزائرية بين الخدمة العمومية و التوجه التجاري: دراسة 
حالة القناة الأولى» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال» تخصص 
تسيير المؤسسات الإعلامية» معهد علوم الإعلام و الاتصالء» جامعة الجزائرء الجزائر» 
دورة2009/2008. 

4- عبد العالي يوسفي» دراسة لمشاريع قانون للإعلام في الجزائر من خلال صحف 
الخبرء الشعبء EL /1//01/0/987/0.121 ۷A۸ 7AN‏ من 1998 الى 2005ء مذكرة لنيل 
شهادة الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال؛ قسم علوم الإعلام و الاتصال» جامعة 
الجزائر» الجزائر» دورة 2007/2006. 

5- علي قسايسية» المنطلقات النظرية و المنهجية لدراسات التلقي» دراسة نقدية تحليلية 
لأبحاث الجمهور في الجزائ ر (2006-1995)» أطروحة دكتوراه دولة في علوم الإعلام 
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و الاتصال» قسم علوم الإعلام و الاتصالء جامعة الجزائرء الجزائر» دورة 
6 ..... 

ه- الدروس و المحاضرات: 

1- عزوق لخير» السّياسة الإعلامية في الجزائر: دروس غير موثقة ألقيت على طلبة 
الماجستير »قسم علوم الإعلام و الاتصال: تخصص تشريعات إعلامية» جامعة الجزائرء 
السداسي الثاني» ربيع 2010. 

2- علي قسايسة» التشريعات الإعلامية المعاصرة: دروس غير موثقة ألقيت على طلبة 
الماجستير قسم علوم الإعلام و الاتصال: تخصص تشريعات إعلامية» جامعة الجزائر» 
السداسي الأوّل» شتاء 2010. 

3- علي قسايسية» التشريعات الإعلامية المعاصرة: دروس غير موثقة ألقيت على طلبة 
الماجستير» قسم علوم الإعلام و الاتصال: تخصص تشريعات إعلامية» جامعة الجزائر» 
السداسي الثاني» ربيع 2010. 

و - دراسات غير منشورة و أبحاث: 

1-السعيد بو معيزة» أخلاقيات و آداب المهنة في تلفزيون الخدمة العمومية: حالة 
التلفزيون الجزائري» ورقة ألقيت في الملتقى الدولي حول أخلاقيات الممارسة الصحفية 
في عالم عربي متحول» معهد علوم الأخبار و مؤسسة كونراد» تونس» أفريل 2009. 
2- يحيى بن محمد حسن» حقوق الإنسان: مفهومه و تطبيقاته في الق رآن الكريم» بحث 
مقذم إلى مؤتمر حقوق الإنسان في السلم و الحرب» جمعية الهلال الأحمر السّعوديء 
الرياض» 18ء 19 شعبان1424. 

ز- الوثائق الرسمية: 

1- التعليمة الرئاسية رق م17 الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 1997» وزارة الاتصال و 
الثقافة: الجلسات الوطنية للاتصال؛ قصر الأمم بنادي الصنوبرء الجزائرء. 30-29 
ديسمبر 1997. 

2- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد2؛ المطبعة الرأسمية» 
الجزائر12يناير 2012. 

3- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد6» المطبعة الرسمية»ء الجزائر»ء 
9فيفري1982. 

4- الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية» العدد10ء المطبعة الرسميةء الجزائرء 
وفيفري1992. 
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5- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العند14: المطبعة الرسمية + الجزاقر» 
4أفريل 1990. 

6- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد24؛ المطبعة الرسميةء الجزائر: 
11ماي2008. 

REE ENE TNE PEEL ENE TENE Ny 
.2001 جوان‎ 

8- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء العدد49: المطبعة الرسمية » الجزائرء 
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التنظيمين القانوني و الذاتي لحرية الإعلام 
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الفصل الثالث 
الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية 
مفهوم الحق في الاتصال 
ظهور و تطور مفهوم الحق في الاتصال 
الجدل القائم بخصوص مفهوم الحق في الاتصال 
مفهوم الحق في الاتصال وفق الدّراسات و البحوث العربية 
أهمية الحق في الاتصال و معوقات تطبيقه 
أهمية الحق في الاتصال 
الإطار التطبيقي لمفهوم الحق في الاتصال 
مبادئ الحق في الاتصال 
عوائق تطبيق الحق في الاتصال 
حاجة الحق في الاتصال للنصوص القانونية و الأخلاقية 
تنظيم الحق في الاتصال في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان 
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نظرة جديدة للحقوق الاتصالية 
أثر ثورة الاتصال على ممارسة الحق في الاتصال 
لمحة عن تكنولوجيا الاتصال و المعلومات 
الرؤى المختلفة بخصوص أثر ثورة الاتصال على الحق في الاتصال 
خلاصة 
الفصل الرابع: 
خلفية عامة عن حقوق الإنسان و التشريعات الإعلامية في 
الجزائر 
الاهتمام الجزائري بقضايا حقوق الإنسان 
الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في الجزائر 
موقف الجزائر إزاء المواثيق الدولية و الإقليمية 
منظمات و مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر 
تدريس حقوق الإنسان بالجامعة الجزائرية 
الدراسات التشريعية الإعلامية بالجزائر 
واقع الدراسات التشريعية الإعلامية في الجزائر 
محاور الدراسات التشريعية الإعلامية في الجزائر 
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السند النظري للتشريعات الإعلامية في الجزائر 
المرجعية القانونية للتشريعات الإعلامية في الجزائر 
مستويات التشريعات الإعلامية في الجزائر 
طبيعة التشريعات الإعلامية في الجزائر 
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کا 
الفصل الخامس 
الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية في النصوص 
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القانون الفرنسي لحرية الصحافة 


I70 


224 
227 
228 
231 
231 
2538 
243 
244 


247 


251 
254 


255 


256 


259 


259 


copyright law. 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2019. 


تجليات قانون حرية الصحافة في الجزائر كمستعمرة فرنسية 

الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية في قوانين الإعلام الجزائرية 
في مرحلة الإعلام الموجه 

تمديد العمل بقانون حرية الصحافة الفرنسي 
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في ظل التعددية الإعلامية 
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القانون العضوي رقم 05-12 المتعلق بالإعلام 

الحق في الاتصال والحقوق الاتصالية في نطاق مشاريع قوانين 
الإعلام الجزائرية 

التعليمة الرئاسية رقم17 
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مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام 2011 
الحق في الاتصال و الحقوق الاتصالية وفق المدونات المهنية 
الإعلامية 

الحق في الاتصال في ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية 
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